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 مقدمة
  

في شتى المجـالات ، وتغیـرا جـذریا  تكنولوجیانهایة القرن الماضي تطورا  شهد العالم

صــاد الموجــه فــي الــزوال  الاقت أ، بحیــث بــدالنامیــة لــدوللكثیــر مــن ا فــي السیاســة الاقتصــادیة

ــــه  تحــــت  ضــــغط و  ،  والجزائــــرمــــا یعــــرف باقتصــــاد الســــوق أوالاقتصــــاد الحــــر وحــــل محل

ســـبب ب الظـــروف والأوضـــاع  الاقتصـــادیة  التـــي عایشـــتها نهایـــة ثمانینیـــات القـــرن الماضـــي

 نتیجــة انخفــاض أســعار البتــرولعنهــا مــن زیــادة فــي المدیونیة نجــراومــا تفــاقم الأزمــة المالیــة 

 تؤهــل نفســها للانــدماج فــي فأخــذت،ف مــع تلــك التغیراتول حتمیــة  التكیّــدكبــاقي الــ أدركــت

المؤسساتي والتنظیمـي الـذي مـن شـأنه  إرساءالإطارفي  بالإسراعوذلك  ،هذا المسار الجدید

خلــق  ةثمّــومن ،نجــاح هــذا التوجــه فــيالصــحیح ویكفــل الانــدماج  ،یــنهض بهــذه المهمــة أن

  .الاقتصاديقاعدة أساسیة لخلق لنمو باعتبارها السلیمة دیة البیئة الاقتصا

تهـدف جدیـدة  عمل المشرع الجزائري علـي وضـع منظومـة قانونیـةومن هذا المنطلق 

  .للدولة الجزائریة الجدیدةتتماشى والأسس و  الغرضتحقیق هذا  إلي

 الإطــار القــانوني لــدخول عــالم التجــارة والصــناعةأنیكــون البــدء بتحدیــد لازمــا وكــان  

المـؤرخ  90/22أصـدر القـانون ف. باعتباره البوابـة الرئیسـیة لأي نشـاط تجـاري أو اقتصـادي

من تحدیـــدا الشـــروط الجدیـــدة ضـــالـــذي تالمتعلـــق بالســـجل التجـــاري، )1(1990 أوت18فـــي 

یــتلاءم مــع إلغــاء مبــدأ احتكــار الدولــة ه قــدر أنّــ بالشــكل الــذي ،لممارســة الأنشــطة التجاریــة

  .والاقتصادي للنشاط التجاري

المبــادئ التــي تثبــت  هــذا القــانون یحــدد نّ أعلــى ي المــادة الأولــى منــه فــحیــث نــص  

 .ســـمیها القـــانون العلاقـــات التجاریـــة ی القانونیـــة و تترتـــب علیهـــا العلاقـــات التـــيأهلیـــة التاجر 

وجعل من التسجیل في السجل اتجاري عقدا رسـمیا یخـول التـاجر الحـق فـي حریـة  ممارسـة 
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أو أهدافــــــه  أو تبــــــدیل نشــــــاطه  إلا بمراعــــــاة   التجــــــاري دون الحــــــد مــــــن اختیاراتــــــه النشــــــاط

  .الإجراءات القانونیة والأحكام التنظیمیة

حیـث نـص فـي  ،تهـا للمركـز الـوطني للسـجل التجـاريوإدار هذه المهمـة  وأسند تنظیم 

ه الســـجل التجـــاري وتســـییر  المركـــز هـــو المكلـــف  بتســـلیم  أنعلـــى منـــه  1مكـــرر 15المـــادة 

  .بصفته مؤسسة إداریة مستقلة

التــي تعــد الركــائز  جملــة مــن النصــوص التنظیمیــةبالمشــرع  أعقبــهوتطبقــا لهــذا القانون

مـــن أهمهـــا المرســـوم  الأساســـیة فـــي شـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــة والاقتصـــادیة، وكـــان

 الاقتصـــادیةالمتعلـــق بمدونـــة النشـــاطات  1997ینـــایر 18المـــؤرخ فـــي  97/39التنفیـــذي 

  .)1(الخاضعة للقید في السجل التجاري

عمــل علــى تحیــین قائمــة الجزائری المشــرع حیــث یلاحــظ المطلــع علــى هــذا الــنص أنّ  

بمـــا یســـتجیب للواقـــع الجدیـــد   الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري النشـــاطات الاقتصـــادیة

الوحیــــد الإلزامیویســـمح  بتشـــجیع الممارســــة الحـــرة للنشــــاطات التجاریـــة  وجعــــل منهـــا المرجع

  .لذلك

ي فــالمــؤرخ  97/40المرســوم التنفیــذي الجزائــري  صــدر المشــرع أوفــي نفــس الإطار 

المتعلـق بمعـاییر بتحدیـد النشـاطات والمهـن المقننـة  الخاضـعة للقیـد فـي  1997ینایر  18

هـذا النـوع الحـرة ل ویفـتح المجـال لممارسـة ي یهدف إلي رفع الاحتكـارذوال،)2(السجل التجاري

مراعاة الأطـر علىمـع التأكیـد التي كانت أغلبها محتكرة من  طرف الدولـة، لكـنو من الأنشطة

  .القانونیة التي تنظمها

                                                           

بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في المتعلق  1997ینایر  18المؤرخ في  97/39المرسوم التنفیذي  -1

  .19/01/1997، بتاریخ 05السجل التجاري، ج ر، عدد 
المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة  1997ینایر  18المؤرخ في  97/40المرسوم التنفیذي  -2
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ـــذي أكمـــا  ینـــایر  18المـــؤرخ فـــي  97/41صـــدر فـــي نفـــس الســـیاق المرســـوم التنفی

والـــذي  تضـــمن  إجـــراءات جدیـــدة  ،)1(المتعلـــق بشـــروط القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري 1997

  .بتخفیف شروط  التسجیل في السجل التجاري تمیزت

بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـة وعلى الرغم من ثراء المنظومـة القانونیـة المتعلقـة 

كشـفت   90/22سنة من صـدور القـانون  14وبعد ها أنّ  إلاّ  والتسجیل في السجل التجاري

ولـم تحقـق الأهـداف التـي كـان یرجـى تحقیقهـا علـى ،فـي تسـییر هـذا القطـاع عـن محـدودیتها 

  .رض الواقع، لأمر الذي فرض حتمیة إعادة النظر فیهاأ

ظم شــــروط ممارســــة جدیــــد  یحكــــم ویــــن قــــانونإلــــي إصــــدار  الجزائــــري فعمــــد المشــــرع

، هـذا )2(التجاریـة الأنشـطةالمتعلق بشروط ممارسة  04/08القانون وهو  الأنشطة التجاریة

شـروط دة المتعلـق بالسـجل التجـاري بتسـمیته الجدیـ 90/22تمیّز عن القـانون الأخیر الذي 

" منــه  43حیــث جــاء فــي نــص المــادة  ه لــم یلغــه كلیــة، رغــم أنّــممارســة الأنشــطة التجاریــة

 أوت 18المــؤرخ فــي  90/22القــانون  أحكــامالمخالفــة لهــذا القــانون لاســیما  الأحكــامتلغــى 

  ".منه 31،32،33 ،25 ،2،18مكرر1،15مكرر15، 8 ،1 باستثناء المواد 1990

 التجاریـة  الأنشـطةشـروط ممارسـة  ،المتصفح لهذا القانون بتسـمیته الجدیـدة  إنّ 

  . وحیدا هو التسجیل في السجل التجاريیجده في الحقیقة قد تضمن شرطا 

ســباب مشــروع هــذا القــانون علــى الســلطة التشــریعیة  فــي ینــایر ألقــد جــاء فــي عــرض 

قیـد التجـار فـي السـجل التجـاري  إحصـاءوإعادةمن عملیة العبر المستخلصة  إنّ "  ،2004

الرقابـــة الســـابقة التـــي  نّ أ، قـــد بینـــت 2002وســـنة  1997التـــي شـــرع فیهـــا مـــا بـــین  ســـنة 

، المحــددة لهــا إلیالأهــدافطیرو تطهیــر النشــاطات التجاریــة لــم تــرق أوضــعت منــذ ســنوات لتــ

                                                           
المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة  1997ینایر  18المؤرخ في  97/41مرسوم التنفیذي ال -1

  .19/01/1997، بتاریخ 05للقید في السجل التجاري، ج ر، عدد 
أوت  18، بتاریخ 52، ج ر،عدد أوت یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 14المؤرخ في   04/08القانون  -2

2004.  
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 أشــكالهولــم تمكــن بشــكل دائــم ونــاجع  مــن الــتحكم و القضــاء علــى الســوق اللاشــرعي بكــل 

")1(.  

 90/22القــانون  أنّ اعتــراف صــریح مــن المشــرع علــى  فــي عــرض هــذه الأســباب إنّ 

ــــذي  ــــالمتعلــــق بالســــجل التجــــاري  وال ــــة ة الإصــــلاحات الاقتصــــادیة وأســــس واكــــب بدای لحری

ى القطـــاع التجـــاري ضـــإلـــي فو  كبیـــر بـــل وأســـسســـاهم بشـــكل ،ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــة 

تــــدابیر ذات طــــابع تشــــریعي وتنظیمــــي، ســــهلت  إلیإدخــــالحیــــث عمــــد المشــــرع  .والصــــناعي

داة للعبـــــث أوثیقـــــة المســـــتخرج   وأصـــــبحتي الســـــجل التجـــــاري فـــــالقیـــــد  وإجـــــراءاتشـــــروط 

عدد التجار الممارسین للنشـاط ، وارتفع معها الوطني، فانتشرت الشركات الوهمیة بالاقتصاد

  .ارتفعت نسبة تهریب العملة الصعبة، و القانونیةالأطر خارج 

ــــد زادت مــــن حــــدّ  الاقتصــــادي  للإعــــلامة هــــذا الوضــــع  نقــــائص النظــــام الــــوطني وق

الجزائــر  وصــار اقتصــاد .، وضــعف طاقــات مصــالح المراقبــة الاقتصــادیة المؤهلــةوالتجــاري

كدعامــة  الأصــليالســجل التجــاري فقــد طابعــة  ة أنّ درجــ إلــىیســمى باقتصــاد البــازارات، 

ــامي هــذه  الأداةلیصــبح  فــي ضــبط النشــاط التجــاري والاقتصــادي، أساســیة المفضــلة لتن

  .واهرظال

 اودورهــ ،التجاریــة الأنشــطةشــروط ممارســة هــذا الوضــع یكشــف بجــلاء عــن قیمــة  إنّ 

ومنـه  ،في ضبط النشاط التجاري الاقتصادي والمحافظة علـى النظـام العـام فـي هـذا المجـال

 هــو بهــذا الشــكل مؤسســة ، فالإطــار القــانوني لهــذه الشــروط باعتبــاره  قیمــة الســجل التجــاري

تمـــارس و  ،المعنویـــة التـــي  تكتســـب صـــفة التـــاجر والأشـــخاصالطبیعیـــة  للأشـــخاصرســـمیة 

 نّ لمعلومــات مضــبوطة فــي تاریخهــالأ إشــهارمــن  ومــا یتطلبــه ذلــك، نشــاطا  یتعلــق بالتجــارة

  .وتعدیلهاالتسجیلات تحین تبعا لوقوعها 

                                                           
یتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة ، المقدم إلي السلطة التشریعیة في   04/08مشروع القانون عرض أسباب  -1

  .2004جانفي 
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 التسجیل في السجل التجـاري وأشروط ممارسة الأنشطة التجاریة أهمیةومنه تبرز  

فهــــي تســــمح للدولــــة  .الــــذي یتضــــمن جمیــــع العملیــــات المتعلقــــة بالتســــجیلعناهــــا الواســــع بم

وجمــع المعلومــات  إحصــائهاالشــاملة بالنشــاطات التجاریــة والاقتصــادیة مــن خــلال  بالإحاطــة

وأثرهــا فـــي التنمیـــة الوطنیـــة، ،والوقـــوف علـــي مـــدى تطورها ،والمعطیــات اللازمـــة عـــن ســیرها

  .بما یخدم هذه التنمیة ومنه فرض الرقابة اللازمة لاحترام شروط ممارستها

 أیضـابمعناها الواسـع  شروط ممارسة الأنشطة التجاریة أهمیةتبرز  أخرىومن جهة 

 القانونیــة الأهلیــةللمعلومــاتعن  وإشــهاروفره مــن علنیــة  تــفــي العقــود والعلاقــات التجاریــة بمــا 

بــــین مختلــــف  والطمأنینــــةالثقـــة  وإشــــاعةتمــــان والوضـــعیة التجاریــــة للتجــــار، بهـــدف دعــــم الا

مـــــن  أســـــاسقائمـــــة علـــــى ون التجـــــارة حتـــــى تكـــــبهـــــذه المعـــــاملات، و یقومونالـــــذین  طـــــرافالأ

  .هابأحوالالاستقراروالمعرفة التامة 

 الإخـتلالاتج جدیـد لمواجهـة مـنه إیجـاد، فقـد تطلـب الواقعالكبیرةالأهمیـةلهذه  وإدراكا

ـــد حتى ،الســـابق الإطـــارعرفهـــا التـــي  فعـــالیتهفي النهـــوض بـــالواقع التجـــاري  ا الإطـــارلهـــذیعی

الجزائـر تحضـر  أنّ وخاصة  ،لحریة التجارة والصناعة الدستوريوالصناعیانطلاقا من المبدأ 

  .المنظمة العالمیة للتجارة للانضمامإلينفسها بجدیة 

المرجـوة  الأهـدافتحقـق ومرتكـزات  أسـسیبنى علـى أنیجب وحتما هذا النهج الجدید 

 یمــر وحتمــا. لشــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة تــرد الاعتبــار إجــراءاتیتضــمن  أنویجــب 

وعــدم قدرتــه علــى ثبــت محدودیتــه علــى أرض الواقــع أالــذي  90/22حكــام القــانون أبإلغاءذلك

. الســابقة الأقلللأســبابعلــى حریــة التجــارة والصــناعة  أفرزتــهالاســتجابة للواقــع الجدیــد الــذي 

بالقــانون التجاریــة، المعــدل والمــتم  الأنشــطةعلــق بشــروط ممارســة المت 04/08فكــان القــانون 

  .النهج الجدید)1(2013یونیو  23المؤرخ في  13/06

                                                           
، المتعلق 2004أوت  14المؤرخ في  04/08یعدل ویتمم القانون  2013یولیو 23المؤرخ في  13/06القانون   -1

  .2013یولیو  31بتاریخ  ،33بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة، ج ر،عدد
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ســــــبب التســــــمیة  إلــــــيوهــــــذا مــــــا یــــــدفعنا أولا لتحدیــــــد معــــــالم هــــــذا الــــــنهج؟ للوصــــــول 

  .بدل السجل التجاري ،التجاریة الأنشطةشروط ممارسة ةدیدالج

المـرآة تجاریـة یعـد بحـق ممارسـة الأنشـطة ال شـروطإطار  لقد أصبح من المسـلم بـه أنّ 

والتــالي .للتحــولات التــي یعرفهــا أي نظــام اقتصــاديكســة والتــي تكشــف الصــورة الحقیقیــة العا

  .التجاریة الأنشطةتقوم علیها ممارسة  التي والأسسبین المرتكزات  النهج هذا نّ إف

تناولــت وبثلاثــة أقســام  ،شــروط التســجیل فــي الســجل اب الأول تحــت عنــوانفجــاء البــ

. ، ومفهـوم التسـجیل وشـروطه، والإشـهار القـانوني لـهباعا طبیعـة مسـتخرج السـجل التجـاريت

فـي وبأربعـة أقسـام تنـاول ،التجاریة الأنشـطةالبـاب الثـاني فقـد كـان تحـت عنـوان ممارسـة  أما

طریقة ممارستها، وحـدد الركـائز التـي  إليبالنظر  التجاریة الأنشطةمنها مفهوم  الأولالقسم 

  الأساســـــیةالمراجــــع  و الآلیــــاتوهـــــي . یــــةالمتبق الأقســــامتســــتند علیهــــا هــــذه الممارســـــة فــــي 

  .لممارسة النشاط التجاري

فـي مدونـة النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للقیـد فـي السـجل الأولویتمثل المرجع 

الــذي یعبــر عــن مجمــوع النشــاطات الاقتصــادیة  والإلزامــيهــي المرجــع القیاســي إذالتجــاري 

  . والتجاریة القابلة للممارسة

أو المقننــــة    الأنشــــطةلــــه تخضـــعالتــــي  الإطـــارفــــي  فیتمثـــلالثــــاني المرجــــع  أمـــا

 تتعلــق باعتبارهــا ســجیل فــي الســجل التجــاريللت الخاضــعةالمنظمــة والمؤسســات المصنفة

الصـــحة مـــن الأشـــخاص والممتلكـــات و أوبحمایـــة العـــام  بالنظـــاممـــن المصـــالح تـــرتبط بجملـــة 

طیرا أبطبیعتهـــا ومحتواهـــا تتطلـــب تـــ، ولـــذلك فهـــي بالبیئـــةو وحمایـــة الأخـــلاق والآداب  العامـــة

  .خاصا

 التنظیمیـــــةقتصـــــادیة تـــــرتبط بـــــالأطر والاممارســـــة هـــــذه الأنشـــــطة التجاریـــــة  كمـــــا أنّ 

  .بالتجهیز التجاريعنه المشرع  عبر وهو ما لفضاءات التي تأویهالتموقعها أو ا
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 الأنشــطةممارســة شــروط البــاب الثالــث منــه فقــد خصصــه للجــرائم الواقعــة علــى  أمــا

  .والعقوبات المقررة لها التجاریة

ومغـایرة للأطـر السـابقة التـي هذا الإطـار تبنـى فلسـفة جدیـدة  نّ إوكملاحظة أولیة   

الواقعة على السجل التجـاري ورفع عدد الجرائم ، حل محلها في مضمون التجریم والعقاب

كم الاعتداءات التي كانـت  على  وهو الأمر الذي یدل بداهة ،وممارسة الأنشطة التجاریة

  .الإطارفي هذا  تقع من قبل

فـي  الإشـارةإلیهرغـم  ،السـابقة الأطـرهذا النهج بهذه الطریقـة لـم تشـهده بناء  إنّ 

فهـي القنـوات الرئیسـیة التـي  ،یـدل علـى الارتبـاط الوثیـق بـین هـذه المرتكـزات ،مضامینها

 الأنشـطةوهو سبب تسمیة القانون بشروط ممارسة  ،التجاریة الأنشطةبها ممارسة تمر 

  .التجاریة

 أو التســـجیل فـــي الســـجل التجاریـــة ممارســـة الأنشـــطةشـــروط موضوعوبـــذلك لـــم یعـــد 

قائمـــا أصـــبح نظامابـــل المـــواد فـــي القـــانون التجـــاري،  بعـــضوعا یقتصـــر علـــى ضـــمو التجاری

اعـــد القو  لإرســـاءمختلـــف التشـــریعات  إلیـــهعمـــدت لیـــه المشـــرع الجزائـــري كمـــا إعمـــد ، بذاتـــه

  .والصناعةالسلیمة لدخول عالم التجارة 

مهمـــة یضـــطلع بهـــا المركـــز الـــوطني شـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاریةإدارة وتسییر إنّـــ

، )1(الــذي أنشــئ أول مــرة تحــت تســمیة الــدیوان الــوطني للملكیــة الصــناعیة للســجل التجــاري

یــیس ومــا یتعلــق قالمتعلقة بالملكیــة الصــناعیة والتانــت اختصاصــاته تشــمل كافــة العناصــر وك

لیأخــذ التســمیة  .، لكــن ضــمن مكتــب خــاص یســمي مكتــب الســجل التجــاريبالســجل التجــاري

، )2(1973الجزائــري للتوحیــد الصــناعي والملكیــة الصــناعة ســنة المعهــد الحالیــة بعــد إنشــاء 

                                                           
، 49،المتضمن إنشاء الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة،جر،عدد 1963جویلیة  10المؤرخ في  63/248المرسوم  -1

  . 1963جویلیة  19بتاریخ 
،یتضمن تبدیل تسمیة الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة بالمركز 1973نوفمبر  21المؤرخ في 73/188لمرسوم ا -2

  . 27/11/1973،بتاریخ 95الوطني للسجل التجاري،ج ر،عدد
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ــأویخــتص بتســییر عناصــر الســجل التجــاري مــع  المحــاكم  المهمــة ه كــان یشــاركه فــي هــذهنّ

شــــهد تطــــورا ملحوظــــا أملتــــه وقد ،)1(حیــــث أســــند إلیهــــا مســــك الســــجلات التجاریــــة وتنظیمهــــا

فاتســـــع نطـــــاق  1989التحـــــولات الاقتصـــــادیة والتجاریـــــة التـــــي عرفتهـــــا الجزائـــــر بعـــــد ســـــنه 

ولا یــزال یتســع وهــو مــا تكشــفه النصــوص وزود بالهیاكــل اللازمــة لــذلك، وأهدافــهصــلاحیاته 

  .تعدیلات وتتمیمات 6إلى المتعلقة به والتي وصل عدد تعدیلها وتتمیمهاالتنظیمیة 

 توفیـق أو نجـاح هـذا الإطـارترتبط بمـدى الإشكالیة المطروحة نّ إف سبق مماوانطلاقا من  

هــل أخر رزهــا الإطارالســابق، وبتعبیر فأوالنقــائص التــي  الإختلالاتفــي تجــاوز بكــل مكوناتــه 

 ممارســة الأنشــطة التجاریــةلمتكــاملا ســلیما و أن یضــع نظامــا  الجزائــري اســتطاع المشــرع

  ؟یستجیب للواقع الجدید في ظل حریة التجارة والصناعة 

ویمكــن  تتمخض عنهــا جملــة مــن التســاؤلات الفرعیــةهــذه الإشــكالیة أنّ  بعــین الاعتبــار أخــذا

  . صیاغتها كما یلي

 بــإجراءاتهــل خــص المشــرع هــذه الشــروط فیمــا تتمثــل شــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة، 

  ؟رض الواقعأحمائیة تضمن نجاحها وتجسیدها على 

تســـتجیب لحركیـــة النشـــاط التجـــاري والاقتصـــادي وتوســـعه هـــل آلیـــات إدارة الأنشـــطة التجاریة

  ؟المستمر

لضـمان  التجاریة تتمتع  بالصلاحیات اللازمة  الأنشطةتسییر شروط ممارسة  أجهزهو هل 

  ؟نجاح الإطار

ــــة الأ ــــة العملیــــةتظهر انطلاقــــا مــــن إشــــكالیة هــــذه الدراســــة  .دراســــةهمی لهــــذه  الأهمی

التي أرقت المعنیین بالقطـاع  إفرازاتهافیما نراه من واقع الحیاة التجاریة والاقتصادیة و الدراسة

تعــدیلها وفــي  بإلغائهــاأووهــو مــا یفســر عــدم ثبــات القواعــد القانونیــة لهــذا الموضــوع ســواء ، 

 الإخــتلالاتمــن  تحــدّ  أنا أنهالحلــول المكنــة التــي مــن شــ أوالآلیاتــبحثــا عــن  فتــرات متقاربــة،

                                                           
  .1979جانفي  30،بتاریخ 5،یتضمن تنظیم السجل التجاري،جر،عدد 25/01/1979المؤرخ في 79/15المرسوم  -1
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وخدمـة الاتمـان  دعمـا للثقـة ،رهـایتمس سیر النشاطات التجاریة وتؤطر لتطه التيوالنقائص 

، العــامومــا یتطلبــه النظــام وازنــة بــین المصــالح الخاصــة للتجار الم إطــارفــي  للتنمیــة الوطنیــة

لخلق البیئـــــة المناســـــبة تهیئالأرضـــــیةاللازمـــــة والســـــلیمة التـــــي وذلـــــك بخلـــــق البیئـــــة القانونیـــــة 

للتنمیــة   أساســیةوالمنافســة الفعالــة كقاعــدة  ،الاقتصــادیة القائمــة علــى التنظــیم الســلیم للتجــارة

  .الاقتصادیة

التجاریـة  الأنشـطةالعام لشروط ممارسـة تحدید الإطار  تكمن فيفا الأهمیة العلمیةأمّ 

شـــروط  ضـــبط فـــي الوقـــوف علـــى جملـــة الإصـــلاحات التـــي تبناهـــا المشـــرعبكـــل مرتكـــزا تـــه 

وانجـــــــاز ، بمـــــــا یســـــــمح بحریـــــــة دخـــــــول الممارســـــــة التجاریـــــــة ممارســـــــة الأنشـــــــطة التجاریـــــــة

ردع التـــي اقرهـــا هـــذا الإطـــارل إلـــى الكشـــف عـــن الآلیـــات القانونیـــة كمـــا تهـــدف.الاســـتثمارات

فســــة الشـــــریفة ویحمـــــي تطهیـــــر القطــــاع التجـــــاري ویحقـــــق المناالمخــــالفین لهـــــا بمــــا یضـــــمن 

  .ن یلحقه من ضررأیمكن المستهلك مما 

التجاریـــة تنـــاول موضـــوع  شـــروط ممارســـة الأنشـــطة  إنّ  .ر الموضـــوعأســـباب اختیـــا

، ویمكـن إجمالهـا ا علـي البحـث باتجـاه مقاصـد أساسـیةتظارفت فیـه جملـة مـن الـدوافع حفزتنـ

  . كما یلي 

الأنشـطة   ي متابعـة التطـورات المتعلقـة بشـروط ممارسـةفـي الرغبة فوتتمثل . الذاتیةالدوافع 

المتعلــق بشــروط  04/08التــي جــاء بهــا القــانون التجاریــة والوقــوف علــى جملــة الإصــلاحات 

والتي كان أخرها القـانون ،عدیلات المتلاحقة التي أدخلت علیهممارسة الأنشطة التجاریة والت

 .2013یونیو  23المؤرخ في 13/06

بناءا علـى ،في هذا الموضوع فتتمثل في قلة الدراسات المتخصصة. ا الدوافع الموضوعیةأمّ 

أحكــام التشــریع الجزائــري، وكــل مــا وجــد هــو فــي شــكل هــوامش وفــروع فــي إطــار المؤلفــات 

العامــة للقــانون التجــاري، وبالتــالي تكــون هــذه الدراســة محاولــة  لتقــدیم الموضــوع بنــاءا علــى 

  .الإطارفي هذا  أخرىونقطة بدء لبحوث م التشریع الجزائري، أحكا
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تتطل�ع ھ�ذه الدراس�ة إل�ي تحلی�ل ق�انوني لإط�ار ش�روط ممارس�ة  .الدراس�ةأهداف  

، والوقـوفعلي الأنشطة التجاریة ف�ي محاول�ة لتق�دیم الموض�وع ف�ي إط�اره الق�انوني الرس�مي

التحـولات ، ومدى انسجامها مع جملة الإصلاحات والحلول التي تبناها المشرع لهذا الغرض

قضـــا بـــین بالإضـــافة إلـــي بیـــان الإشـــكالات التـــي تطـــرح تنا. كفایتهـــا وفعالیتهـــاالاقتصـــادیة و 

  .ل تحقیق الأهداف الجزئیة التالیةحیث لا یتم ذلك إلا من خلا ،القانون والواقع العملي

  .تحدید الشروط الموضوعیة والإجرائیة لممارسة الأنشطة التجاریة_  

بیــــان الجــــرائم الواقعــــة علــــى شــــروط ممارســــة الأنشــــطة التجاریــــة والعقوبــــات التــــي _ 

  .رصدها المشرع لردع المخالفین لهذه الشروط

واقـــع  تحدیـــد آلیـــات إدارة الأنشـــطة التجاریـــة وإبـــراز أهمیتهـــا ومـــدى انســـجامها مـــع_ 

ــــة والصــــناعیة، و  ــــاة التجاری ــــق التنمیــــة الاقتصــــادیة ودعــــم الالحی ــــي تحقی منافســــة فاعلیتهــــا ف

  .التجاریة وحمایة المستهلك

ــــــد الأجهــــــزة المكلفــــــة بتســــــییر شــــــروط ممارســــــه الأ_  ــــــة وبیــــــان تحدی نشــــــطة التجاری

  .ومدى قدرتها على تحقیق الأهداف المسندة إلیهاصلاحیاتها 

الوقـــــوف علـــــى مـــــدى التكامـــــل بـــــین الأطـــــر القانونیـــــة المتعلقـــــة بشـــــروط ممارســـــة _ 

  .هزة تسییرهاالأنشطة التجاریة وآلیات إدارتها وأج

كـأي عمـل لـم یخلـوا هـذا البحـث مـن جملـة مـن الصـعوبات، فهـو . صعوبات الدراسـة

هـــا لـــم تســـتوف حقهـــا مـــن الدراســـة وفـــق الـــنهج الـــذي رســـمه مـــن الموضـــوعات التـــي نعتقـــد أنّ 

المراجـع الأساسـیة لممارسـة الأنشـطة التجاریـة ، وبخاصـة المشرع والأسس التي یرتكز علیها

باعتبارهــــا المرجــــع  ،الاقتصــــادیة الخاضــــعة للقیــــد فــــي الســــجل التجــــاريكمدونــــة النشــــاطات 

باعتبارهـــا  ،والقیاســـي لممارســـة أي نشـــاط تجـــاري، وكـــذا الأنشـــطة التجاریـــة المقننـــة الإلزامـــي

أو  04/08إذ لـم نعثـر علـى مقـال واحـد تنـاول القـانون . تخضع لشـروط خاصـة لممارسـتها

  سلط الضوء على جانب من جوانبه المتعددة، 
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الــذي یصــعب معــه جمعهــا  الأمــرفهــو موضــوع مبعثــر فــي نصــوص تشــریعیة كثیــرة 

المتعلـق بالسـجل  90/22وتنظیمها فـي إطـار واحـد، إذ مـازال یحكـم بعـض جوانبـه القـانون 

التجاري، یضاف إلیها التعدیلات التي أدخلت علیه بموجب قوانین المالیة والتي قـد لا ینتبـه 

النصــوص التشــریعیة والتنظیمیــة المتعلقــة بهــذا الإطــار أو  إلیهــا الباحــث، والكــم الهائــل مــن

  .ذات العلاقة بموضوع البحث

ه تمّ إعادة النظـر فـي كثیـر مـن جوانـب هـذا البحـث كما لا یفوتني هنا الإشارة إلي أنّ 

انجازهـــا، وســـبب ذلـــك هـــو تعـــدیل هـــذا الإطـــار المعنـــي بالدراســـة بموجـــب القـــانون  بعـــدما تـــمّ 

  .2013یو یون 23المؤرخ في 13/06

لمعالجــة موضــوع البحــث والإحاطــة بجوانبــه المتعــددة والإجابــة عــن . مــنهج الدراســة

ــف تــم طروحــة فقــد الإشــكالیة الم لــذي یقــوم علــى جمــع المعلومــات ا المــنهج التحلیلــيتوظی

عنــد اســتعراض موقــف المشــرع   البحــث بموضــوعالمتعلقــة  أهمالإحكــاموالقواعــد واســتخلاص 

النقـــد  الأمـــرالجزائـــري فـــي كـــل محطـــة مـــن محطـــات هـــذه الدراســـة، محـــاولا عنـــدما یقتضـــي 

ـــــراح ـــــمّ  حیـــــث، والاقت بیان ب،التجاریـــــة الأنشـــــطةالعـــــام لشـــــروط ممارســـــة إلیإبرازالإطار قالتطر  ت

  .التي یرتكز علیهاوالعناصر مضمونه

منها المنهج التـاریخي فـي ، الأخرىالاستعانة بالمناهج من  أیضاالبحث لم یخلو  اكم

ي الاطــلاع علــى فــ، والمــنهج المقــارن للموضــوعالعــام لإطار لالتــاریخي تطور المعــرض تنــاول 

  .منهالهاوالاستفادة  لجزائريمواكبة المشرع االموضوع، ومدى تجارب الدول الرائدة في هذا 

تحـت  الأولالبـاب ،م تناولها فـي بابینرجوة فقد تّ الم للأهدافوللوصول بهذه الدراسة 

فصـــلین ىتقســـیمه إل وتمّ ،الأنشـــطة التجاریـــةممارســـة الأحكامالموضـــوعیة و الاجرائیـــة لعنـــوان 

فیتنــاول صــل الثــاني فال ماللتســجیلأالموضوعیةالأحكامو  الســجل التجــاري لأولالفصــلاتنــاول ی

  .المترتبة عنهاوالآثار  في السجل التجاري لتسجیلالأحكام الاجرائیةل
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ــأ  یتنــاولفصــلین  إليهوتــم تقســیم،إدارة الأنشــطة التجاریــةوانــفكــان تحــت عن الثــانيا البــاب مّ

ا فـــــي الفصـــــل الثـــــاني فتنـــــاولأجهزة إدارة أمّـــــ ،ول آلیـــــات إدارة الأنشـــــطة التجاریـــــةالفصـــــل الأ

 .الأنشطة التجاریة

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  .ممارسة الأنشطة التجاریةالأحكام الموضوعیة والاجرائیةل:الأولالباب 

الإطار القانوني المتعلق بشـروط ممارسـة الأنشـطة الصـادر  سبقت الإشارة  إلي أنّ  

یتمثـل فـي التسـجیل  اشرطا وحید إبتداءامن ضقد تالمعدل والمتمم   04/08بموجب القانون 
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ـــذلك فـــ ،فـــي الســـجل التجـــاري ـــاب ســـیتناول دارســـه هـــذا الشـــرط الـــذي  إنّ ول ـــم یكـــن هـــذا الب ل

ت فیهـا النظـام الاشـتراكي یشكل مصدر قلق للدولة الجزائریـة طـوال الفتـرة التـي تبنـ اضوعو م

التجاریــــة  الأنشــــطةتمیــــزت هــــذه المرحلــــة باحتكــــار الدولــــة وانفرادهــــا بممارســــة  إذصــــراحة، 

جمیـــع میـــادین تـــدخلها شـــمل  حیث،المؤسســـات العمومیـــة الاقتصـــادیة قوالصـــناعیةعن طریـــ

  .الخدمات أوالتوزیع الأمربالإنتاجأو سواء تعلق النشاط الاقتصادي 

. ي حدود ضیقة جدا ومـن خـلال نظـام التـرخیصفإلاّ الخاص وجود  عولم یكن للقطا  

المســـتوردة عـــن طریـــق نشـــاط  أوســـواء المنتجـــة محلیـــا توزیع الســـلع إعـــادةعلى وكـــان یقتصـــر 

  . تجارة التجزئة

فـي ضــبط النشــاط التجــاري  آلیــة أساســیةة و كفكــرة مهمـیبــرز السـجل التجــاري  یكــن ولـذلك لــم

  .الإحصائيمن خلال الدور  إلاوالاقتصادي 

حریـة التجـارة  للدولـة المبنـي علـى الجدیـد لتوجـه الاقتصـادياو  1989لكن بعد دستور

التجــاري بإعـادة نظــر جذریــة  لسـجل لدعــم المبـادرة الخاصةتجســد الـدور الفعــال  والصـناعة و

كآلیـــة أساســـیة فـــي  الســـجل التجـــاريهـــذا البـــاب  تناولیلذاســـ،للتشـــریع والتنظـــیم المتعلقـــین به

وطائفـة ختلـف مو  أهمیتـهتحدید ماهیـة السـجل التجـاري وبیـان ببدایة  ضبط النشاط التجاري،

 الموضـــوعیةوالإجرائیةفـــي الحیـــاة التجاریـــة، ومـــن ثمـــة  تحدیـــد  مضـــمون التســـجیل وشروطه

ــــــــب عنهــــــــا مــــــــن  ــــــــارأومــــــــا یترت ــــــــي فصــــــــل ث ــــــــوان الســــــــجل التجــــــــاري  الأول.ینف تحــــــــت عن

فـي السـجل  لتسـجیلالأحكـام الاجرائیـة ل، والثـاني تحـت عنـوان للتسجیل والأحكامالموضوعیة

 .اوأثاره التجاري
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  .لأحكام الموضوعیة للتسجیلواالسجل التجاری:الفصل الأول

،تضـمن شـرطا التجاریة الأنشـطةالمتعلـق بشـروط ممارسـة  04/08القـانون اذا كان 

، فـــإن دراســـة التســـجیلبـــالمعنى الواســـع  لمفهـــوم  التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاريوحیـــدا هـــو 

  . التجاري السجل عنلدینا فكرة مسبقة الاحكام  المتعلقة به تستوجب أن تكون 

بــالتطرق  ،الســجل التجــاريماهیة الفصــلوحتــى نوضّــح هــذه الفكــرة ســنتناول فــي هــذا 

وتبیــان ، ســواء كانــت تشــریعیة أو فقهیــة أنهشــالتعریفــات الــواردة فــي المفــاهیم و  إلــى مختلــف

الركــائز التــي تســتند علیهــا هــذه التعریفــات لفهــم نظــرة كــل منهــا للســجل التجــاري، والوقــوف 

 علـــى مختلـــف المراحـــل التـــي مـــرّ بهـــا فـــي حیاتـــه لمعرفـــة مـــدى تطـــور نظامـــه فـــي التشـــریع

  .)1(اريالألماني باعتباره یأتي في مقدمة التشریعات التي طبقت نظام السجل التج

وفــي التشــریع  .وفــي التشــریع الفرنســي باعتبــاره مصــدرا لكثیــر مــن التشــریعات العربیــة

عــرف زخمـا كبیـرا مــن النصـوص المتعلقــة باعتبـاره  ،هــو أسـاس هـذا البحــث الجزائـري الـذي 

جـوان  13المـؤرخ فـي 13/06بموجـب القـانون  04/08تعـدیل القـانون   أخرهـاوالتي كـان  به

2013.  

ودوره ، الوظـائف المسـندة إلیـه مـن خـلال هـذه التشـریعات جملة  ىعلالوقوف ةومن ثمّ 

ـــة النظـــام ال ـــاول فیـــه  المبحـــث الثـــاني ا أمّـــ. المبحـــث الأولفی ام الاقتصـــاديعـــفـــي حمای فنتن

لعملیــــات ل التجــــاري وجملــــة الشــــروط الموضــــوعیة المطلوبــــة جمضــــمون التســــجیل فــــي الســــ

  .التسجیل المختلفة

  

                                                           
، د ط، القانون التجاري، الأعمال التجاریة والتجار،الشركات التجاریةمحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي،  -1

  .220، ص2003منشورات الحلبي الحقوقیة،
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  .وتطور نظامهالسجل التجاري  ماهیة: المبحث الأول

مجــرد وســیلة تمثــل  هأنّــالســاحقة مــن التجــار للأغلبیةكــان الســجل التجــاري  یبــدوا  إذا

بالنســــــــــبة للقــــــــــانونین  أنــــــــــه، فبممارســــــــــة النشــــــــــاط التجــــــــــاري إذنــــــــــاتمــــــــــنح  إداریــــــــــةوثیقــــــــــة 

ممـا نـتج عنـه ظهـور .إلیهفي نظرتها العامة  واختلفتفقهیة أراءاتجاهات فكریة و تتجاذبهنظام

 لأولالــذي نظــم الســجل التجــاري  الألمــانيمســتمدة مــن القــانون  الأولــى، رئیســیتیننظــریتین 

نظــــام الســــجل التجــــاري  إلــــيالثانیــــة تســــتند ، و 1898قتضــــى قــــانون التجــــارة لســــنة مــــرة بم

  .1919الفرنسي الموضوع بموجب قانون

التجـاري الـذي یعمـل بـه لنظـام السـجل  الأساسـيتین النظریتین المرجع احیث تظل ه

الـذي عنـي بهـذا الموضـوع منـذ الاسـتقلال  ، ومنهـا التشـریع الجزائـري)1(تفي جمیع التشریعا

  .هذا المبحث سیتناولهوهو ما . الیوم ىلإ و 

  .السجل التجاري مفهوم: المطلب الأول

نظام السجل التجاري قد عرفته معظم تشریعات العالم بدایة من القرن الرابع  رغم أنّ 

ویرجــع ذلــك . عشــر، إلا أن مســألة ضــبطه بتعریفــه محــدد ظلــت مــن الأمــور المختلــف فیهــا

إلـى جملــة الأهـداف التــي یتوخاهــا كـل تشــریع مـن الســجل التجــاري، والوظـائف والمهــام التــي 

  . یسندها إلیه

الوظــائف مــن تشــریع لآخــر حســب الــنهج الاقتصــادي الــذي تتبنــاه كــل  إذ تتبــاین هــذه

وســــنتولى بیــــان مختلــــف هــــذه ت التسجیلســــب الاهــــداف التــــي تتوخاهــــا مــــن عملیــــا، وحدولــــة

فـــي فـــرع أول نتطـــرق للتعریفـــات التشـــریعیة وفـــي الفـــرع الثـــاني . التعریفـــات فـــي هـــذا المطلـــب

  .للتعریفات الفقهیة

                                                           
دراسة تحلیلیة نقدیة في ضوء القانون المغربي والقانون المقارن  التاجر وقانون التجارة المغربي،محمد الفروجي،  -1

  . 276ص،1999، ، مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المغرب2والاجتھاد القضائي، ط 
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  .في بعض التشریعات جاريالسجل الت تعریف: الفرع الأول

معظم التشریعات العالمیة التي أخذت بنظام السجل التجاري لم تتعـرض إلـى تعریفـه 

وفي مقدمتها كل من التشریع الألمـاني والفرنسـي والمصـري، والمشـرع الجزائـري بـدوره أحجـم 

غیــر أنّ ثمّــة بعــض التعریفــات  .عــن تعرفــه والقضــاء بــدوره لــم یــورد ســابقة فــي هــذا الشــأن

  :الواردة في عدد من التشریعات نذكر من بینها ما یلي

لقـد أورد المشـرع اللبنـاني تعریفـا یبـیّن فیـه المقصـود مـن السـجل التجـاري  :التشـریع اللبنـاني

:" منـــه علـــى مـــا یلـــي 22، إذا نصـــت المـــادة 1942وذلـــك فـــي قـــانون التجـــارة الصـــادر ســـنة 

الســجل التجــاري یمكــن الجمهــور مــن جمــع المعلومــات الوافیــة عــن كــل المؤسســات التجاریــة 

نشر یقصد بها جعل مدرجاتـه نافـذة فـي حـق الغیـر وهو أیضا أداة لل. التي تشتغل في البلاد

  . )1("عند وجود نص قانوني صریح بهذا المعنى

السـجل :"مـن نظـام السـجل التجـارة الأردنـي كمـا یلـي 2لقـد عرفتـه المـادة  : التشریع الأردني

المعــد فــي الــوزارة ومراكــز المحافظــات لتســجیل المعلومــات الخاصــة بالتــاجر والتــي یتطلبهــا 

  ".القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه

بنصـــها ،علیه الاطـــلاعمـــن نفـــس النظـــام كیفیـــة مســـكه مـــن أجـــل  12وبینـــت المـــادة  

تخصــص فــي هــذا الســجل صــفحة خاصــة لكــل تــاجر تقیــد فیهــا جمیــع البیانــات :" أنــهعلــى  

  .)2("علیه معرفة هذه البیانات الاطلاعالخاصة بتجارته بحیث یمكن بمجرد 

ســجل عــام تنظمــه الغــرف :" أنــهعــرف المشــرع العراقــي الســجل التجــاري ب: التشــریع العراقــي

التجاریــة لقیــد مــا أوجــب القــانون علــى التجــار أو مــا أجــاز لــه قیــده مــن بیانــات تحــدد هویتــه 

                                                           
، وسلیمان بوذیاب، 135،ص1986، 1، دار العلوم العربیة، بیروت، لبنان،ط القانون التجاريعطوي فوزي،  -1

  .145، ص1995، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ببیروت، لبنان، 1، طالقانون التجاري
، الدار العالمیة الدولیة ومكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان، 1، ج شرح القانون التجاريعزیز العكلي،  -2

  .185، ص 2001الأردن، 
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ونوع النشاط الذي یمارسه والتنظیم الذي یجرى أعماله بموجبه وكـل مـا یطـرأ علـى ذلـك مـن 

  .)1("تغییر

دفتــر تتــولى شــؤونه الــدوائر الحكومیــة المعنیــة فــي  هأنّــب:  العربیــة المتحــدة لإمــاراتاتشــریع 

كـــل إمـــارة یخصـــص فیـــه لكـــل تـــاجر صـــفحة تقیـــد فیهـــا البیانـــات الخاصـــة بالتجـــار والنشـــاط 

  .  )2(التجاري الذي یمارسونه

تباینـــت مـــن حیـــث اللفـــظ لكنهـــا لـــم  اأنهـــومـــا یمكـــن استخلاصـــه مـــن هـــذه التعریفـــات 

ظــائف التـي یؤدیهـا الســجل تركـز علـى الو  لبهــاغأ أنّ تتبـاین كثیـرا مـن حیــث المحتـوى، حیـث 

تنظیمـــه والجهـــة التـــي تمســـكه طریقـــة الســـجل و  إعـــدادوأضـــاف بعضـــها فـــي تعریفـــه التجاري،

  .البعض قیمة البیانات  المدونة فیه وحجیتها في مواجهة الغیر وأضاف، إدارتهوتتولى 

  .ي للسجل التجاريتعریف الفقهال: الفرع الثاني

 أنهفقد اهتم الفقه كثیرا بموضوع السجل التجـاري وكثـرت فـي شـعلى خلاف التشریع 

التعریفــات، والتــي كانــت فــي معظمهــا مرتبطــة بأهدافــه وطریقــة تنظیمــه مــن بلــد لآخــر ومــن 

قـــــــانون لأخـــــــر حســـــــب نظـــــــام كـــــــل دولـــــــة وتوجهاتهـــــــا السیاســـــــیة والاقتصـــــــادیة،ونذكر مـــــــن 

  :  مایلياجملته

  ".سجل إلزامي رسمي وعلني" أنهات بعرف الفقه الفرنسي سجل التجارة والشرك -أ 

  : السجل التجاري یتكون من العناصر التالیة أي أنّ 

                                                           
، دراسة مقارنة، دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، مبسوط القانون التجاري الجزائري في السجل التجاري علي فتاك، -1

  .42ص 2004، 1ط 
، 2006، عدن 1، دراسة مقارنة ، ط التزامات التاجر الإجرائیة في القانون التجاري الیمنيخالد شمعان الطویل،  - 2

  .31ص
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كل شخص سواء كان طبیعیا أو معنویا ملزم بالتسـجیل فیـه، وهـذا الإلـزام نـابع  الإلزامیة، -

مــن نــص القــانون یعاقــب علــى الإخــلال بــه جنائیــا، كمــا یلــزم الأشــخاص المســجلون والــذین 

  .توقفوا عن ممارسة نشاطهم التجاري بشطب أنفسهم منه

یـة تحـت رقابـة یمسك مـن طـرف جهـة رسـمیة هـي كتابـة ضـبط المحكمـة التجار  الرسمیة، -

  .القاضي

لكن ،علـــى مـــا ورد فیـــه بـــالاطلاعكـــل الأشـــخاص وبـــدون اســـتثناء مـــرخص لهـــم  العلنیـــة، -

  .)1(بالشروط القانونیة المنظمة لهذا الاطلاع

ســجل التجــارة موســوعة ذات طــابع رســمي تتضــمن قائمــة بكــل :"  هأنّــب آلفــرد جــوفريوعرفــه 

  .  )2("ئمین علیهاالمؤسسات التجاریة وتحدد طبیعتها ووضعیة القا

ــالیروعرفــه  دفتــر أو موســوعة رســمیة للأشــخاص الطبیعیــة والمعنویــة التــي تكتســب :" هأنّــب ت

  .)3("صفة التاجر والتي تمارس نشاطا یرتبط بالتجارة

ه سـجل رسـمي یقیـد فیـه كـل شـخص طبیعـي أو معنـوي یمـارس النشـاط بأنّـ أیضـاعرف یكما 

  .)4(التجاري

علــــى غــــرار الفقــــه الفرنســــي فقــــد قــــام الفقهــــاء العــــرب ومــــنهم المصــــریون واللبنــــانیون  -ب  

  :نذكر منها مایلي. والأردنیون وغیرهم بمحاولات لتعریف السجل التجاري

سجل عام تمسكه جهـة رسـمیة قضـائیة أو إداریـة :" هأنّ على  مصطفىكمال طهعرفه الأستاذ 

و أجـاز لهـم تسـجیله فیــه مـن بیانـات تتعلـق بهــویتهم لتـدوین مـا أوجـب القـانون علــى التجـار أ

ونـوع النشـاط الـذي یزاولونــه، والتنظـیم الـذي یجــرون أعمـالهم التجاریـة بموجبــه وكـل مـا یطــرأ 

                                                           
1- Jean Bernard blaise,droit des affaires, Commerçant, Commerce,2ème,édition,LGDJ , 

2000,p191,192.                                                                                                   
2-Alefred Jouffret,manuel de droit commercial, ,15èmeédition,LGDJ, paris,1975,p 59. 

  .211،ص1992، دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،الأعمال التجاریة والتاجر.القانون التجاري الجزائري حلو أبو حلو،  - 3
4-Mester  jacques et Pencarzi marie-Ève, droit commercial, droit interne et  aspects de droit 

international, 28ème édition, L G  D J, paris,2009,p217 .                                                                                                   
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علــــــى ذلــــــك مــــــن تغییــــــر خــــــلال ممارســــــتهم التجاریــــــة تثبیتــــــا لحقــــــوقهم، وضــــــمانا لمصــــــالح 

  .)1("المتعاملین

نظــام الغــرض منــه جمــع المعلومــات مــن :" هأنّــعلــى  زینــب ســلامةوعرفتــه الــدكتورة 

التجار والمحال التجاریة حتى یمكن شهر بعض المسائل التي تتعلـق بالمعـاملات التجاریـة، 

وهــذا النظــام یقضــي بإمســاك ســجل خــاص تقیــد فیــه أســماء التجــار أفــرادا كــانوا أو شــركات، 

حیفة بحیــث یخصــص لكــل مــنهم صــ. وتــدون فیــه البیانــات الواجــب إشــهارها عــن كــل مــنهم

  .)2("یظهر فیها كل ما یهم الجمهور الوقوف علیه من المعلومات المتعلقة بحیاته التجاریة

 المرجــع الرســمي للأشــخاص الطبیعیــین أو: هأنّــعلــى  فضــل الصــافيوعرفــه الأســتاذ 

ـــذین لهـــم صـــفة التـــاجر  بالتجـــارة،وهو یضـــع معلومـــات  أعمـــالهمأو الـــذین تتعلـــق المعنـــویین ال

  .)3(المباشرین للتجارة الأشخاصمحددة على 

السـجل الـذي تمسـك بـه إحـدى الجهـات :" هأنّـعلـى  حسـین إسـماعیلوعرف الأستاذ 

تـدوین المعلومـات الرسمیة في الدولة لتحقیق غایات قانونیـة وإعلانیـة واقتصـادیة مـن خـلال 

ـــة لكـــل مـــن التجـــار أفـــرادا كـــانوا القانو المحـــددة للمراكـــز  ـــة نی أو شـــركات أو مؤسســـات تجاری

  .)4("وإثبات ما یطرأ على هؤلاء التجار من تغییرات مادیة أو قانونیة

ــاس ناصــیفوعرفــه الــدكتور  ــبإلی عبــارة عــن وســیلة للشــهر تــؤمن الإستحصــال :" هأنّ

على المعلومات المتعلقة بكافة المؤسسـات التجاریـة التـي تشـتغل فـي الـبلاد وتكـون مدرجاتـه 

  .  )5("نافذة في حق الغیر

                                                           
  .211حلو أبو حلو،  مرجع سابق ،ص -1
  ، دار الوفاء للطباعة تجاریةالسجل التجاري وشھر الشركات ال.الشھر التجاري في القانون المصري المقارن زینب سلامة،- 2

  .07،ص 1،1987والنشر والتوزیع، المنصورة، مصر ،ط     
 1990، نوفمبر 9، مجلة القضاء والتشریع،عدد السجل التجاري في تامین المعاملات وتنشیط الاقتصادالفضل الصافي ، - 3

  .10تونس، ص 
  .43علي فتاك،  مرجع  سابق،ص- 4
  . 68،ص 1،1999،عویدات للنشر والطباعة، بیروت، لبنان،ج الكامل في قانون التجارة،المؤسسةالتجاریة إلیاس ناصیف، - 5
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عبـارة عـن دفتـر تفـرد فیـه لكـل تـاجر سـواء :" هأنّـب علي حسـن یـونسوعرفه الدكتور 

كـــان شخصـــا طبیعیـــا أو معنویــــا صـــفحة یـــدون فیهـــا البیانــــات الخاصـــة بهـــؤلاء الأشــــخاص 

  .)1("ونشاطهم التجاري وتحت رقابة وإشراف الدولة

رســمیة للشــهر والاســتعلامات  أداةالســجل التجــاري " هأنّــب فــؤاد معــلاله الأســتاذ فــوعر 

تشرف علیه السـلطة القضـائیة یسـجل فیـه التجـار والشـركات التجاریـة، وتسـجل فیـه البیانـات 

المتعلقــة بهــم قصــد تمكــین الجمهــور مــن الحصــول علــى المعلومــات عــن المشــاریع التجاریــة 

  )2("التي تشتغل ، وقصد جعل مدرجاته نافذة في حق الغیر

لمؤلفین الذین كتبوا في القانون التجاري الجزائري لم یحاولوا أما في الجزائر فمجمل ا

  .تعریف السجل التجاري بناءا على أحكام التشریع الجزائري

عبــارة عــن ســجل :" هأنّــبتعریفــه علــى ضــوء النصــوص المتعلقــة بــه یمكــن ومــع ذلــك 

ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو معنویــا، وســواء  ،یفــرد فیــه لكــل شــخص مكتســب لصــفة تــاجر

نــوي مــن كــان الشــخص الطبیعــي لــه محــل تجــاري قــار أو متنقــل، وســواء كــان الشــخص المع

الخــــاص أو مؤسســــات عامــــة، أو كانــــت عبــــارة عــــن شــــركة أو الأشــــخاص التابعــــة للقــــانون 

شـــاط صـــفحة تقیـــد فیهـــا البیانـــات الخاصـــة بالتجـــار والن ،مؤسســـة أجنبیـــة مقامـــة فـــي الجزائـــر

التجـــاري الـــذي یمارســـونه حیـــث یـــتم فیهـــا تشـــخیص التـــاجر أو المؤسســـة أو الشـــركة، كمــــا 

  ". یشخص فیها قطاع النشاط ونصه ورمزه

مــن الصــعوبات بمكــان إیجــاد  هأنّــالســابقة یتبــین  تالتعریفــاومــن خــلال دراســة جملــة 

نظـــام ال ر عـــنمختلـــف هـــذه التعریفـــات جـــاءت لتعبـــ إذ أنّ  ،تعریـــف جـــامع للســـجل التجـــاري

وفـق الأهــداف التـي یــتم تحدیـدها مــن قبـل كــل مشـرع وینــاط بالســجل ، السـائد فــي كـل تشــریع

  .التجاري أن یحققها

                                                           
  .198، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ط، صالقانون التجاري علي حسن یونس،- 1
عربیة للنشر ، دار الأفاق ال4، ط شرح القانون التجاري الجدید، نظریة التاجر والنشاط التجاريفؤاد معلال، - 2

  .179،ص2012والتوزیع،
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ــــبعض بإذ ینظر  ــــه ال ــــهإلی ــــي محــــیط نظــــام للإشــــهار  أن ــــة ف بغرض دعــــم الائتمــــان والثق

المعـــــاملات التجاریـــــة مـــــن خـــــلال إشـــــهار بیانـــــات عـــــن القـــــائمین بالنشـــــاط التجـــــاري، وعـــــن 

مؤسســــاتهم التجاریــــة وعــــن الأنشــــطة التــــي یمارســــونها، وهــــو الاتجــــاه الــــذي یتبنــــاه المشــــرع 

  . الألماني

ــــعلــــى وینظــــر إلیــــه الــــبعض الآخر    اللاّزمــــة نظــــام یــــتم بموجبــــه جمــــع المعلومــــات  هأنّ

أن  الا یعـدو  هأنّـبمعنـى .والبیانات الضروریة لتحقیـق أغـراض إحصـائیة واقتصـادیة وإعلامیـة

یكـون نظامـا لجمــع المعلومـات الوافیـة عــن التجـار والمؤسسـات التجاریــة العاملـة فـي الدولــة، 

الحـــال فـــي التشـــریع الفرنســـي ف وســـط بـــین هـــذین الاتجـــاهین كمـــا هو ومـــنهم مـــن یقـــف موقـــ

 .عد التعدیلات التي عرفتها المنظومة القانونیة الخاصة بكل منهماوالجزائري ب

  .نشأة السجل التجاري وتطور نظامه: المطلب الثاني 

تعـــود فكـــرة ظهـــور الســـجل التجـــاري إلـــى القـــرن الثالـــث عشـــر مـــیلادي بعـــد الحـــروب 

الصــلیبیة التــي نــتج عنهــا التقریــب بــین الأمـــم وفــتح طــرق التجــارة، إذ أعقــب هــذه الحـــروب 

الإیطالیـــة، وبوجـــه  المـــوانئحركـــة تجاریـــة واســـعة النطـــاق بـــین الشـــرق والغـــرب تركـــزت فـــي 

ســا وأمالفســي، وانــتظم تجــار هــذه المــدن فــي طوائــف خــاص فــي جنــوة والبندقیــة وبیــزا وفلورن

  . )1(قویة

فقـــد كانـــت كـــل طائفـــة مـــن هـــذه الطوائـــف تقـــوم بقیـــد أســـماء أعضـــائها فـــي قـــوائم أو 

ة قصــد وكــان الغــرض مــن هــذا القیــد هــو التنظــیم الــداخلي لكــل طائفــ. مــدونات خاصــة بهــا

ومطــــالبتهم  الاجتماعــــات لحضــــورحتــــى یمكــــن دعــــوتهم ، حصــــر أعضــــاء الطائفــــة الواحــــدة

ثـــم تطــــور الوضـــع فأصـــبحت العـــادة تتمثــــل فـــي إرســـال قائمـــة إلــــى . بالاشـــتراكات والرســـوم

أعضاء الطائفة باسم التجار الذین یرغبون فـي إخبـار التجـار الآخـرین ببیانـات تجـارتهم، ثـم 

                                                           
  . 9على فتاك،  مرجع  سابق، ص - 1
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تطورت هذه العادة فأصبحت الطائفة ترسل قائمـة بأسـماء جمیـع التجـار وبیانـات عـن تجـارة  

  .)1(إلى أعضاء طائفة التجاركل منهم 

ومــع مــرور الــزمن أصــبحت هــذه الســجلات وســیلة للاســتعلام عــن التجــار والتعــرف 

وهكـذا تطـورت هـذه القـوائم أو المـدونات الخاصـة لتصـبح نظامـا . إلى حقیقة مراكزهم المالیة

، أخذت به معظم التشریعات اللاتینیة والجرمانیة فعرفته مدینـة برشـلونة )2(قانونیا قائما بذاته

فــــي القــــرن الرابــــع عشــــر مــــیلادي وامتــــد إلــــى سویســــرا منــــذ أواخــــر القــــرن الســــابع  الإســــبانیة

وعرفته بعد ذلك فرنسـا فـي  ،وبعد ذلك أخذ به التشریع الألماني في القرن الثمن عشر.عشر

  .)3(بدایة القرن التاسع عشر

ك تكـــون فرنســـا متـــأخرة عـــن كثیـــر مـــن الـــدول الأوربیـــة التـــي ســـبقتها إلـــى الأخـــذ وبـــذل

إذ أنّ هنـــاك تشـــریعات أخـــرى أخـــذت بنظـــام الســـجل . بنظـــام الســـجل التجـــاري بـــزمن طویـــل

، والقـانون التجـاري الصـادر 1833مثل البرتغال في القانون التجاري الصـادر سـنة  يالتجار 

ـــانون التجـــارة  والشـــیلي، 1888فـــي  ، وقـــانون التجـــارة المكســـیكي 1865الصـــادر فـــي فـــي ق

  . )4(1899، والقانون التجاري الأرجنتیني الصادر في 1889الصادر في 

ا الـــدول الأنجلوسكســـونیة فهـــي تجهـــل نظـــام الســـجل التجـــاري، وذلـــك راجـــع لعـــدم أمّـــ

  .)5(معرفتها قانونا تجاریا مستقلا عن القانون المدني

ا بالنســـبة للـــدول العربیـــة فقـــد أخـــذت هـــي الأخـــرى بنظـــام الســـجل التجـــاري، وفـــي أمّـــ

وأدخلـت علیـه عـدة تعـدیلات 1913/ 12/08المغرب بموجـب الظهیـر الصـادر فـي طلیعتها 

ــــــــــم  ــــــــــانون رق ــــــــــه مصــــــــــر بموجــــــــــب الق ــــــــــي  1934ســــــــــنة  46كمــــــــــا أخــــــــــذت ب والمــــــــــؤرخ ف

                                                           
،  دیوان المطبوعات الجامعیة، التاجر المحل التجاري.الأعمالالتجاریة.القانون التجاري نادیة  فوضیل،- 1

  .142، ص1992الجزائر،
الثقافة للنشر والتوزیع، ،مكتبة دار 1،ط 1،جالوسیط في شرح القانون التجاريعبد القادر حسین العطیر، - 2

  . 126عمان،الأردن، د س ن، ص 
  .  212حلو أبو حلو، مرجع سابق،ص - 3
  . 9مرجع سابق،ص. زینب سلامة-4
  .10علي فتاك، مرجع السابق، ص -5
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فـــــــــــي   المـــــــــــؤرخ 2608وأدخـــــــــــل إلـــــــــــى لبنـــــــــــان بموجـــــــــــب القـــــــــــرار رقـــــــــــم .)1(05/07/1934

08/07/1924)2(.  

وعمومـــا قـــد عـــادت التشـــریعات الحدیثـــة لأخـــذ بنظـــام الســـجل التجـــاري مـــع اخـــتلاف 

، ولإبـــراز هـــذا التطـــور ســـنتناول فـــي فـــرع أول نشـــأة وتطـــور )3(بینهمـــا فـــي أغراضـــه ووظائفـــه

یـــؤدي وظیفـــة الإشـــهار فـــي ، الســـجل التجـــاري الألمـــاني باعتبـــاره نظامـــا قانونیـــا موضـــوعیا 

  .قانونیة بالغة الخطورة االتجاریة وترتبط به آثار المواد 

لكثیــر  ایعـد مصـدر  هنّـفـي فـرع ثـانٍ نتنـاول نشـأة وتطـور الســجل التجـاري الفرنسـي لأو 

  . من التشریعات كالتشریع المصري والتشریع الجزائري

وفي فرع ثالث نتطرق إلى نشأة وتطور نظـام السـجل التجـاري الجزائـري الـذي عـرف 

منــــذ نشــــأته إلــــى آخــــر تعــــدیل، والمتمثــــل فــــي  والتنظیمیــــة النصــــوص التشــــریعیةزخمــــا مــــن 

  .والذي یحدد شروط ممارسة الأنشطة  التجاریة المعدل والمتمم  08/04القانون

  .نشأة وتطور السجل التجاري الألماني: الفرع الأول

ن تعـــد ألمانیـــا مـــن الـــدول الســـباقة إلـــى الأخـــذ بنظـــام الســـجل التجـــاري، إذ نظّـــم قـــانو 

ثــم تــلاه  ،ســجل التجــارة 14إلــى  12فــي المــواد مــن  1861التجــارة الألمــاني الصــادر ســنة 

 08المــادة موســعا للنصــوص التــي تنظمــه مــن 10/05/1897القــانون التجــاري الصــادر فــي 

  .)4(روهو ما یدل على تطور نظامه المستم 16غایة المادة  إلى 

الســلطة القضــائیة حیــث عهــد وقــد أخضــع المشــرع الألمــاني ســجل التجــارة لإشــراف 

وأعطــى لهــذا الأخیــر ســلطة واســعة للتحقــق مــن صــحة  ،بالقیــد إلــى قاضــي الســجل التجــاري

                                                           
،الدار المحلالتجاري.الدفاترالتجاریة.السجلالتجاري.الأعمال التجاریة التجار.التنظیم القانوني للتجارة ،رھاني دویدا -1

  .147،ص2001الجامعیة الجدیدة للنشر،الإسكندریة، 
  .223محمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، مرجع السابق،ص 2  -  

  .11زینب سلامة،مرجع  سابق، ص- 3
  .11على فتاك، مرجع سابق، ص  -4
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إذ أن هــذا الأخیــر یلتــزم بــالتحقق مــن صــحة جمیــع البیانــات أو ،)1(البیانــات التــي تقــدم إلیــه

وذلـــك قبـــل إجـــراء قیـــدها فـــي الســـجل، كمـــا ، التعـــدیلات الخاصـــة بالتـــاجر ونشـــاطه التجـــاري

خولت له كذلك سلطة رقابیة واسعة یستطیع بمقتضاها الاستعانة بـالغرف التجاریـة، بـل ولـه 

أن یفــــــرض علــــــى التــــــاجر غرامــــــات تأدیبیــــــة لحملــــــه علــــــى تقــــــدیم المســــــتندات أو البیانــــــات 

  .)2(المطلوبة

عــدة مــرات، وذلــك بقــانون  1897ومواكبـة لتطــورات الحیــاة التجاریــة فقــد عــدل قــانون 

كــل  والملاحـظ أنّ . 27/06/1970وأخیـرا بقـانون 15/08/1969بقـانون ثـم  10/08/1937

هــــذه القــــوانین قــــد حافظــــت علــــى الطــــابع القضــــائي للســــجل التجــــاري، بــــل زادت علــــى ذلــــك 

  .)3(بتوسیعها من سلطات القاضي المختص بالسجل التجاري

نجملهــا القیــد فـي الســجل التجــاري الألمـاني تترتــب علیــه آثـار هامــة  وعلـى هــذا الأسـاس فــإنّ 

  :فیما یلي

یعتبر القید في السجل التجاري شرطا لاكتساب صفة التاجر، وذلك في عـدم امتهـان  -    

لمـاني، الأإحدى الأعمال التجاریة المنصوص علیها في المادة الأولى من التقنین التجاري  

ــز بــین نــوع إذ أنّ  المــادة (اعتبرهــا تجاریــة بــنص القــانون ،ین مــن المهنالتشــریع الألمــاني میّ

واعتبــر الأشــخاص الــذین یحترفونهــا تجــارا یكتســبون صــفة التجــار بمجــرد القیــام بهــا .)الأولــى

ومهـن أخـرى لـم . وإن كان القید أمـرا مفروضـا علـیهم قانونـا. ودون القید في السجل التجاري

لطـرق التجاریـة، حیـث اعتبـر ا  تقـوم علـى الأسـالیب واهـأنّ یتم ذكرها في المـادة الأولـى غیـر 

أي أن ) المــــادة الثانیــــة( القیــــد فــــي الســــجل التجــــاري شــــرطا مســــبقا لاكتســــاب صــــفة التــــاجر

  .)4(القائمین بهذه المهن لا یعتبرون تجارا إلا بعد القید في السجل التجاري

                                                           
  .10زینب سلامة، مرجع سابق ،،ص  -1
  . 218سابق،صمحمد فرید العریني، محمد السید الفقي، مرجع   -2
  . 213حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص  -3
ومحمد .113،ص 1974، د ط ، منشأة المعارف الإسكندریة، الوجیز في شرح القانون التجاريمصطفى كمال طھ،  -4

  فرید 
  . 218العریني ومحمد السید الفقي، مرجع  سابق، ص     
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ذكورة فـــي المـــادة الأولـــى یعتبـــر مـــفالقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري بالنســـبة للمهـــن غیـــر ال

الشـخص  بحیـث لا یمكـن دحضـها بإثبـات أنّ  ،ونیة قاطعة على ثبوت صفة التاجرقرینة قان

  .  )1(قد اعتزل التجارة وأهمل محو القید أنهالمقید لا یمارس فعلا أعمالا تجاریة و 

المفتـــرض  البیانـــات المدونـــة فـــي الســـجل التجـــاري تعتبـــر ذات حجیـــة مطلقـــة إذ أنّ  إنّ  -   

  .  )2(للحقیقة وعلى من یدعي عكس ذلك إقامة الدلیلا صحیحة ومطابقة أنهفیها 

البیانــات الواجــب قیــدها فــي الســجل التجــاري لا یمكــن الاحتجــاج بهــا فــي مواجهــة  إنّ  -   

ومع ذلك لا یجوز للتاجر الاحتجاج فـي مواجهـة الغیـر بواقعـة . )3(الغیر إلا من تاریخ قیدها

الغیـر یعلـم بهـذه الواقعـة وعلـى النقـیض  لم یتم قیدها في السجل التجاري حتى وإن كـان هـذا

من ذلك إذا قیدت واقعة في السجل التجاري كان للتاجر أن یحتج بها على الغیر حتـى ولـو 

ـــم بهـــا ـــر یعل ـــم یكـــن هـــذا الأخی ـــع یســـتطیع مـــن یشـــاء . )4(ل إذ الســـجل التجـــاري مفتـــوح للجمی

  .على البیانات المدونة فیه ویتحصل على صور منها الاطلاع

 ،ع الألمـاني اتخـذ مـن السـجل التجـاري وسـیلة فعالـة لحمایـة الاسـم التجــاريالمشـر  إنّ 

بتفــادي وقــوع الجمهــور فــي أي لــبس أو خلــط بســبب اســتخدام التجــار لأســماء تجاریــة  وذلــك

متشابهة، إذا یجب علـى القاضـي عـدم إجـراء أي قیـد جدیـد فـي السـجل التجـاري مـا لـم یكـن 

ولــه فــي حالــة اكتشــاف أي تشــابه مطالبــة ، قیــدمتأكــدا مــن خلــوه مــن أي مشــابهة لطالــب ال

طالـــب القیـــد الجدیـــد بتعـــدیل اســـمه حتـــى یســـتطیع الغیـــر التمییـــز بینـــه وبـــین صـــاحب الاســـم 

  )5(.المقید من قبل

                                                           
، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة التجاري والبحريمبادئ القانون محمد فرید العریني وھاني محمد دویدار، -1
  . 89،ص   2003، 
  .213حلو أبو حلو، مرجع  سابق، ص  -2
  ، دار الجامعة الجدیدة مبادئ القانون التجاريجلال وفاء البدري محمدین ومحمد فرید العریني ومحمد السید الفقي،  -3

  .    126، ص 1998للنشر، الإسكندریة،    
  .                     89،مرجع  سابق، ص رمحمد فرید العریني وھاني محمد دو یدا -4
  .           219محمد فرید العریني ومحمد السید الفقي، مرجع  سابق ،ص  -5
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السجل التجاري الألمـاني یلاقـي تأییـد غالبیـة الفقه،خاصـة بعـد التعـدیل  والملاحظ أنّ 

، نظرا لأدائه المتفوق لوظیفته الإشهاریة ومـا یترتـب عنهـا مـن 27/06/1970الأخیر بقانون

وهــــذا مــــا یــــؤدي إلــــى تجنیــــب الجانــــب الأكبــــر مــــن . ثقــــة فــــي الســــجل وفــــي صــــحة بیاناتــــه

، ولكونـه )1(لتجارة ولمصـلحة القضـاء علـى السـواءالمنازعاتالتجاریة وذلك لمصلحة استقرار ا

 .جعل من السجل التجاري أداة موحدة للإشهار القانوني في المسائل التجاریة

  .نشأة وتطور السجل التجاري الفرنسي:الفرع الثاني

لوســطى حیــث ارتــبط أساســا لســجل التجــاري بفرنســا إلــى القــرون اایعــود تــاریخ ظهور 

نظـــام الطوائـــف اختفـــى نظـــام الســـجل التجـــاري عقـــب قیـــام الثـــورة وبإلغـــاء . بنظـــام الطوائـــف

ولكــــن بعــــد الحــــرب العالمیــــة الأولــــى ظهــــرت الحاجــــة إلــــى وجــــود .)2(م1789الفرنســــیة ســــنة 

الســجل التجــاري وذلــك بقصــد حصــر المشــروعات التجاریــة وجمــع معلومــات رســمیة ودقیقــة 

  .)3(عنها، والوقوف على جنسیة القائمین علیها

عرف انتعاشا أضفته علیه الحركة التشریعیة بقصد تنظیم أحكامه لمسـایرة وبهذا بدأ ی  

  :وقد مرّ في ذلك بمرحلتین. الحیاة التجاریة

أول قانون لتنظیم السجل التجاري وهو قانون وتبدأ من تاریخ صدور :المرحلة الأولى

 .09/08/1953وإلى غایة صدور قانون . )4(18/03/1919

دایة لمرحلة جدیدة في حیاة السجل التجاري بعد الاختفاء ب 18/03/1919ویعتبر قانون 

  .)5(والركود الذي امتد زمنا طویلا

                                                           
  .   14، ص .، مرجع  سابق.على فتاك -1
  . 214حلو أبو حلو، مرجع  سابق، ص  -2
ء البدري محمدین ومحمد فرید العربي ومحمد السید  الفقي،مرجع ، جلال وفا.17على فتاك،مرجع سابق،ص  -3

  .127سابق، ص 
4  - Pauldédier,droit commercial, tome 13ème, édition, presse universitaire de France, paris,1999,p 
327.   

، ص 1999الجامعیة، الإسكندریة، ، د ط ، دار المطبوعات القانون التجاريعلى البارودي ومحمد السید الفقي،  -5
135.  
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وسجل وطني  ،وقد نص هذا القانون على فتح سجل محلي في كل محكمة تجاریة

وهذاقانون یدعو التجار أشخاصا طبیعیین أو ،الصناعیةفي المركز الوطني للملكیة 

والمتعلقة بحالتهم وإعطاء المعلومات اللازمة لذلك  ،التسجیلمعنویین إلى القیام بعملیة 

على السجل التجاري دون  الاطلاعوأعطى الجمهور حق . المدنیة، ووضعیة تجارتهم

وتشرف التجاریةه أسند للمحاكم نّ أومع . )1(فرض أیة شروط، ما عدا شروط دفع ثمن زهید

  .)2(في كل محكمة كتابة ضبط وأصبح له دور إشهاريه علی

الســجل التجــاري فــي هــذا القــانون كــان مجــرد ســجل إداري یســتعمل لنشــر بعــض  إنّ 

ب علــى التســجیل فیــه دون أن یترتــ ،الوقــائع والبیانــات التــي تتصــل بــالمركز القــانوني للتــاجر

 الأمــر الـذي جعلــه عرضـة لنقــد شـدید مـن طــرف الفقـه الفرنســي، فكـان محــل.أي أثـر قـانوني

، والقـــانون 26/06/1920قـــانون منهـــا  ت عـــدة قـــوانین فصـــدر . تعـــدیل عـــدة مـــرات مراجعـــة

، والقــــانون 25/09/1937، وقــــانون 30/10/1935، وقــــانون 01/06/1923الصــــادر فــــي 

غلبهــا متقاربــة ومتلاحقــة ولــم یكــن یفصــل بینهــا زمــن أوكانــت  11/10/1940الصــادر فــي 

 .طویل

إلا   رغــم هــذه التعــدیلات التــي طــرأت علــى الســجل التجــاري الفرنســي هأنّــوالملاحــظ 

كونـه مجـرد موسـوعة إداریـة لیسـت لهـا قیمـة فـي . بطابعـه الإداري المحـدود ابقي محتفظ هأنّ 

  .)3(فعّالة

، إذا ســجل هــذا المرســوم تغییــرا 09/08/1953وتبــدأ مــن صــدور مرســوم :المرحلــة الثانیــة

ألزم كـــل مـــن هـــبـــه أنّ التجـــاري الفرنســـي وأهـــم مـــا تمیّـــز  جـــذریا وعّـــد إصـــلاحا شـــاملا للســـجل

یقومون بالتسجیل في السجل التجاري بإعطاء كل ما یثبـت صـحة البیانـات المقدمـة، وأوكـل 

لكاتــب ضــبط المحكمــة التــي یتبعهــا الســجل التجــاري بمراقبتهــا والتأكــد مــن صــحتها، وكــرس 

                                                           
1 -  Paul dédier,op,cit.,p327. 
2 -  Decoq  Georges, droit commercial , 4ème édition , Dalloz, paris, 2009,  p 172. 
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الغیـــر، كمـــا أقـــام علـــى قیـــد اســـم مبـــدأ عـــدم حجیـــة البیانـــات غیـــر المقیـــدة فـــي الســـجل علـــى 

 الشــخص فــي الســجل التجــاري قرینــة قانونیــة بســیطة علــى اكتســاب صــفة التــاجر، وأقــر أنّ 

الــذین یهملــون تســجیل أنفســهم لا یمكــن لهــم الاســتفادة بتاتــا مــن الحقــوق المقــررة للتجــار ولا 

  .)1(یمكنهم التهرب من التزامات التجار

بالمرســـــــــــــــــوم  09/08/1953 عـــــــــــــــــدّل مرســـــــــــــــــومتوالـــــــــــــــــت  التعـــــــــــــــــدیلات ف وقـــــــــــــــــد 

، ثــــــــــم بالمرســــــــــوم 27/07/1963والــــــــــذي تــــــــــمّ تعدیلــــــــــه أیضــــــــــا بالمرســــــــــوم 27/12/1958

لقــــوانین الجدیــــدة المتعلقــــة بنظــــام الأجــــل الأخــــذ بعــــین الاعتبــــار كــــل ذلــــك و . 19/04/196

ــــزواج بالقــــانون 14/12/1964الوصــــایة فــــي القــــانون الصــــادر فــــي  ــــة لل ، وبالأنظمــــة المالی

، 24/07/1966، والشـــركات التجاریـــة بالقـــانون الصـــادر فـــي 13/07/1965الصـــادر فـــي 

  .23/09/1967بتجمیعات المصالح الاقتصادیة بالأمر الصادر في 

المرســـوم ب والـــذي عـــدّل وتمّـــم 23/03/1967مرســـوم الفرنســـي  أصـــدر المشـــرع ثـــم  

بالمرســوم كــذلك  و 02/02/1968بالمرســوم الصــادر فــي ثــم   02/01/1968الصــادر فــي 

05/12/1969.  

ض البیانــات علــى وأهــم مــا جــاء فــي هــذا المرســوم إضــافة إلــى ســابقه هــو تحدیــد بعــ

عدم الاحتجاج بها على الغیر إذا لم تقید في السـجل التجـاري، وجعـل سبیل الحصر، وقرر 

  .)2(من قید الشركات في السجل التجاري شرطا لاكتسابها الشخصیة المعنویة

ــــــف التطور  ــــــم یق ــــــد هــــــذا الحــــــد، فصــــــدر مرســــــوم  التشــــــریعي للســــــجل التجــــــاريول عن

والــذي ألغــى الأحكــام الخاصــة بالتــاجر القاصــر بســبب تحدیــد ســن الرشــد بـــ  24/12/1975

  .)3(سنة ونظم الشطب التلقائي للسجل التجاري 18

                                                           
  .214حلو أبو حلو، مرجع  سابق، ص  -1
  .215، ص نفس المرجعحلو أبو حلو،  -2
  .19على فتاك، مرجع  سابق، ص -3
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والـذي حـدد نطـاق الخاضـعین للتسـجیل  14/01/1978ثم تلاه القانون الصـادر فـي   

یـة لا تتمتـع بالشخصـیة المعنویـة إلا مـن بحـث أصـبحت الشـركات المدن يفي السـجل التجـار 

  .    تاریخ قیدها في السجل التجاري

مــــن هــــذا التــــاریخ أصــــبح الســــجل التجــــاري الفرنســــي یــــدعى ســــجل التجــــارة  اوابتــــداء

وفـــــي الوقـــــت الحـــــالي یخضـــــع ســـــجل التجـــــارة والشـــــركات فـــــي فرنســـــا لمرســـــوم . والشـــــركات

ثـــم بمرســـوم  10/04/1995متعدیلـــه عـــدة مـــرات خاصـــة بالمرســـو  والـــذي تـــم 30/05/1984

02/07/1998)1( .  

بعیـد مـن نظـام  الفرنسـي اقتـرب إلـى حـدوبجملة هذه التعدیلات التي قام بهـا المشـرع 

  :الذي یتمیز بطابعه لإشهاري ویتجلى ذلك من خلال ما یلي ،السجل التجاري الألماني

المحكمـة التجاریـة أكد الرقابة على قید البیانات في السجل التجـاري إذ یقـوم كاتـب ضـبط  -

ولــه فــي ســبیل القیــام بــذلك . بفحــص البیانــات المطلــوب قیــدها للتأكیــد مــن مطابقتهــا للحقیقــة

  .طلب المستندات التي تأكد صحة هذه البیانات

وهو ما یعني الحصول على مسك دقیق للسجل التجاري ورقابـة فعالـة علـى الانضـمام إلـى  

  . )2(المهن التجاریة

جعـل مـن قیــد  و. ل التجـاري شـرطا لازمــا لمباشـرة الأعمـال التجاریــةجعـل القیـد فـي الســج -

  .   )3(الشركات التجاریة في السجل التجاري شرطا لاكتسابها الشخصیة المعنویة

أخذ بمبدأ عدم حجیـة البیانـات غیـر المقیـدة فـي السـجل التجـاري فـي مواجهـة الغیـر بینمـا  -

وجعـل مـن القیـد فـي السـجل التجـاري  .اجریستطیع هـذا الأخیـر التمسـك بهـا فـي مواجهـة التـ

  . )4(قرینة بسیطة على اكتساب صفة التاجر

                                                           
1-Paul dédier, op,cit,pp,328,329. 

 .20على فتاك، مرجع سابق، ص  -2
  . 128، د ط ، دار المعرفة، الجزائر، د س ن،  ص الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعمار عمورة،  -3
  .221مرجع  سابق، ص . محمد فرید العریني ومحمد السید الفقي -4
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رتــب حرمــان التــاجر غیــر المقیــد فــي الســجل التجــاري مــن الاســتفادة مــن الحقــوق والمزایــا  -

كمـــــا رتــــب عـــــدم التمســــك بعــــدم القیـــــد للتهــــرب مـــــن الالتزامــــات والأعبـــــاء . المقــــررة للتجــــار

  . )1(المفروضة على التجار

رغــــم التعــــدیلات التــــي طــــرأت علــــى الســــجل التجــــاري   هأنّــــومــــا ینبغــــي الإشــــارة إلیــــه 

ــالفرنســي إلا  لا یأخــذ  بالإشــراف  القضــائي الكامــل  علــى الســجل التجــاري حتــى تكــون  هأنّ

  .)2(لبیاناته حجیة مطلقة

وإذا كـــان هـــذا مســـار تطـــور الســـجل التجـــاري الفرنســـي فهـــل كـــان للســـجل التجـــاري 

فـي  یـأتي تناولـهوهذا مـا  ؟مسار وعرف التطور الذي عرفه السجل الفرنسيالجزائري نفس ال

  .الفرع الموالي

  .نشأة وتطور السجل التجاري الجزائري: الفرع الثالث

. لقـــد خضـــع نظـــام الســـجل التجـــاري الجزائـــري قبـــل الاســـتقلال إلـــى القـــوانین الفرنســـیة  

تمدیـــد العمـــل بـــالقوانین  وبعـــد الاســـتقلال لجـــأ المشـــرع الجزائـــري تحـــت ضـــغط الظـــروف إلـــى

شـریطة أن لا تتعـارض مـع  02/07/1962التي كان معمولا بها إلـى غایـة تـاریخ  ،الفرنسیة

  . )3(31/12/1962المؤرخ في  62/157وذلك بموجب القانون .السیادة الوطنیة

فـي  المـؤرخ 73/29بموجب الأمـروبقیت هذه القوانین ساریة المفعول رغم إلغاء هذا الأخیر 

المــــؤرخ فــــي  75/59تجــــاري بــــالأمر تــــاریخ صــــدور القــــانون ال إلــــى غایــــة. 05/07/1973

والــذي  63/248هــذه الفتــرة عرفــت صــدور كــل مــن المرســوم رقــم  رغــم أنّ . 26/09/1975

ـــوطني للملكیـــة الصـــناعیة ـــدیوان ال ـــى إنشـــاء ال ـــه بعـــض الصـــلاحیات  ،نـــص عل وأســـندت إلی

  .المركزیة للتجارة والمهنسجلات نذكر منها مسك ال ،المتعلقة بالسجل التجاري

                                                           
  . 90محمد فرید العریني وھاني محمد  دوبدار، مرجع  سابق، ص  -1
  .156نادیة فوضیل، مرجع  سابق، ص  -2
،المتعلق بالتمدید حتى إشعار آخر لمفعول التشریع 31/12/1962المؤرخ في  62/157القانون رقم  -3

  .11/01/1963بتاریخ   2الفرنسي،جر،عدد 
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، فـــي الـــدیوان تركیـــز المعلومـــات الموجـــودة فـــي الســـجلات التجاریـــة والمهنیـــةإلـــى  بالإضـــافة

  .)1(الجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیةتسییر و 

ـــة  23المـــؤرخ فـــي  63/263والمرســـوم  ـــد الشـــامل  1963جویلی ـــق بإعـــادة القی المتعل

السجل التجاري یتكـون  التجاري، والذي نص على أنّ للشركات التجاریة والتجار في السجل 

مـــن الســـجلات المحلیــــة الموجـــودة علـــى مســــتوى كـــل محكمـــة ذات الولایــــة العامـــة والســــجل 

إلــى غایــة صــدور . )2(المركــزي الــذي یمســك مــن طــرف الــدیوان الــوطني للملكیــة الصــناعیة

ة الصــــناعیة والــــذي یــــنص علــــى إعــــادة تســــمیة الــــدیوان الــــوطني للملكیــــ 73/188المرســــوم 

  .)3(بالمركز الوطني للسجل التجاري

ومــن هنــا بــدأت فكــرة الســجل التجــاري تتجســد مــن خــلال وضــعه تحــت وصــایة وزارة 

التجـــارة بـــدل الوصـــایة المشـــتركة بـــین وزارة الطاقـــة والصـــناعة ووزارة التجـــارة، ومـــن خــــلال 

رافه علــى اســتقلال المركــز الــوطني للســجل التجــاري بتســییر عناصــر الســجل مــن خــلال إشــ

سجلات التجارة والمهن ومركـزة جمیـع المعلومـات المتعلقـة بـه بالإضـافة إلـى الإشـراف علـى 

  .الجریدة الرسمیة للإعلانات القانونیة

حیـث  .تاریخ صـدور القـانون التجـاري الجزائـري 1975لتتدعم أكثر ابتداء من سنة و 

ن هــذا التـــاریخ یمكـــن عــرف نظـــام الســجل التجـــاري مرحلــة جدیـــدة فــي حیاتـــه، إذ انطلاقــا مـــ

  . ثلاث مراحلتقسیم المراحل التي مر بها السجل التجاري إلى 

والثانیـة مـن سـنة . 1990إلـى غایـة  )4(الأولى تبدأ مـن سـنة صـدور القـانون التجـاري

المتعلــــق بشــــروط ممارســــة  04/08تــــاریخ صــــدور القــــانون  2004إلــــى غایــــة ســــنة  1990

                                                           
  . ، مرجع سابق63/248من المرسوم  2و  1أنظر المادتین  -1
،المتضمن إعادة القید الشامل للشركات التجاریة 1963جویلیة  23،المؤرخ في 63/263من المرسوم  3أنظر المادة  -2

  .1963جویلیة  26، بتاریخ 51والتجار ر،عدد
  .     ، مرجع سابق73/188من المرسوم  1أنظر المادة  -3
، 19/12/1975، بتاریخ 101یتضمن  القانون التجاري، ج ر،عدد، 26/09/1975المؤرخ في   75/59الأمر  -4

  .المعدل والمتمم
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والتعــــدیلات   04/08المرحلــــة الثالثــــة فمــــن تــــاریخ صــــدور القــــانون  اأمّــــ.الأنشــــطة التجاریــــة

  .یومنا إليوالتتمیمات المتعلقة به 

 . 1990إلى سنة  1975من سنة :   المرحلة الأولى

المتضــمن  75/59لقـد نظــم المشـرع الجزائــري أحكـام الســجل التجـاري بموجــب الأمـر 

ن خلالهـــا الملـــزمین بالقیـــد فـــي بحیـــث عـــالج مـــ ،28إلـــى  19القـــانون التجـــاري بـــالمواد مـــن 

  .السجل التجاري وتطرق إلى آثار التسجیل وعدمه

وبعــد ذلــك أراد المشــرع تنظــیم القطــاع التجــاري طبقــا للتوجیهــات والأهــداف المحــددة 

لـم یتضـمن  1975القانون التجـاري لسـنة  أنّ  عتباراوبآنذاك في المیثاق الوطني والدستور، 

أحكامــا متعلقــة بالتوجیــه أو بالمراقبـــة المســبقة للطلبــات الرامیــة إلـــى إنشــاء محــل تجـــاري أو 

بصفة عامة إلى ممارسة نشـاط تجـاري بـل نـص علـى حریـة الإنشـاء بحفـظ وضـعیة السـجل 

. )1(طاع التجـاريوقد أدت هذه الوضعیة إلى تطویر فوضوي للق، التجاري في حالته السابقة

وأمــام هــذا الوضــع أصــبح لزامــا التــدخل لتقــویم وإصــلاح هــذا الخلــل، وكــان ذلــك مــن خــلال 

  : النصوص التنظیمیة التالیة

  :المتضمن تنظیم السجل التجاري 1979جانفي  25المؤرخ في  79/15المرسوم  – 1

إذ یعتبـــــر هـــــذا المرســـــوم أول نـــــص قـــــانوني نظـــــم الســـــجل التجـــــاري، وقضـــــى علـــــى 

زدواجیـــة فـــي مســـك الســـجلات التجاریـــة، إذ كانـــت قبـــل هـــذا التـــاریخ بأیـــدي كتابـــة ضـــبط الا

  . )2(المحكمة وبموجبه أصبحت من اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري

حیـــث حـــدد الاختصاصـــات الموكلـــة إلـــى المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري وبـــین الملـــزمین 

  .)3(هبالتسجیل في السجل التجاري وكذا شروطه وإجراءات

                                                           
الأنشطة التجاریة ،الحرفي،التاجر،.الكامل في القانون التجاري،الأعمال التجاریةفرحة زراوي صالح،  -1

  .378، ص 2003، نشر وتوزیع ابن خلدون، 2، ط السجل التجاري،.المنظمة
،بتاریخ 5،یتضمن تنظیم السجل التجاري،جر،عدد 25/01/1979،المؤرخ في 79/15المرسوم من  3أنظر المادة  -2

  .1979جانفي  30
  .،نفس المرجع  79/15من المرسوم  10إلى  7أنظر المواد من   - 3
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  :"یتضمن إعادة التسجیل العام للتجار 1979جانفي 25المؤرخ في  79/16المرسوم  – 2

إذ ألـــزم هـــذا المرســـوم الأشـــخاص الطبیعیـــین أو المعنـــویین الـــذین تتـــوفر فـــیهم صـــفة 

التاجر في نظر القانون، المقیدین في السجل التجاري والذین یمارسون نشاطهم التجـاري أن 

اعتبــر كــل التســجیلات الــواردة و . 1979مــارس  01یعیــدوا تســجیل أنفســهم ابتــداء مــن تــاریخ 

  .)1(وعدیمة الأثر ةلاغیقبل هذه التاریخ 

وتأتي هذه العملیة لأخذ صورة صحیحة ودقیقة للحالـة الموجـودة فـي القطـاع بعـد أن 

مطابقــة للوضــعیة الجدیــدة أصــبحت غیر  1963ل التــي أنجــزت ســنة إعــادة التســجی ظهــر أنّ 

مـــن خـــلال التغیـــرات الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، فكـــان لزامـــا إعـــادة التســـجیل كعملیـــة مكملـــة 

  )2(التجاري ولوضع حد للحالة الفوضویة التي أثرت على مسكهلضبط السجل 

  :المتعلق بالسجل التجاري 1983 أفریل 16المؤرخ في  83/258المرسوم  - 3  

بموجـــب  79/15لقـــد أعـــاد هـــذا المرســـوم هیكلـــة الســـجل التجـــاري إذ ألغـــى المرســـوم 

نـــه وأجهـــزة تســـییره فبـــیّن الهـــدف منـــه وتكوی. وأعـــاد تنظـــیم الســـجل التجـــاري. منـــه 50المـــادة 

إذ جعلها أكثر تعقیدا وذلك من خـلال اقتـران . ومراقبته، وكذا شروط وإجراءات التسجیل فیه

  . عملیة التسجیل في السجل التجاري بتراخیص تمنحها هیئات مختلفة

فبالنســـبة لتجـــارة التجزئـــة فالرخصـــة یســـلمها رئـــیس المجلـــس الشـــعبي البلـــدي وتســـمى 

والاجتماعیــة، ویتوقــف تســلیمها علــى تحقیقــات شــاملة یقــوم بهــا  شــهادة المنفعــة الاقتصــادیة

أمــا بالنســبة لتجــارة الجملــة فالرخصــة یمنحهــا . )3(أعــوان یعیــنهم لهــذا الغــرض رئــیس البلدیــة

ومـــنح للـــدیوان الـــوطني لترقیـــة .)4(الـــوالي بنـــاء علـــى موافقـــة لجنـــة تقنیـــة أعـــدت لهـــذا الغـــرض

                                                           
ج ر، .،یتضمن إعادة التسجیل العام للتجار25/01/1979،المؤرخ في 79/16من المرسوم  2و  1أنظر المادتین - 1

  .1975جانفي  30بتاریخ   5 عدد
  .381فرحة زراوي صالح، مرجع سابق ، ص - 2
،المتعلق بالسجل التجاري،ج ر، 1983أفریل  16، المؤرخ في 83/258من المرسوم   16و  15أنظر الممادتین  -3

  .1984أفریل  19،بتاریخ 16عدد 
  .المرجع، نفس 20أنظر المادة  -4
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ــــة  الاســــتثمارات الخاصــــة صــــلاحیة النظــــر فــــي مــــدى قابلیــــة ومطابقــــة الاســــتثمارات الوطنی

  .)1(الخاصة

كمـــا تطـــرق هـــذا المرســـوم ولأول مـــرة إلـــى مـــا یعـــرف بالتجـــارة المتعـــددة خاصـــة فـــي  

المنــاطق الریفیــة، ولا ســیما منــاطق الجنــوب والمنــاطق المحیطــة بــالمراكز الحضــاریة والتــي 

  .)2(تعرف نقصا في الهیاكل الأساسیة للتجارة

ل إذ ضــمّ وضــع شــروط صــعبة للتســجی هأنّــمــن هــذا المرســوم  ومــا یمكــن استخلاصــه

ـــدخلین فـــي  ـــین الســـلطات العدیـــد مـــن المت ـــد تائهـــا ب عملیـــة التســـجیل، ممـــا جعـــل طالـــب القی

بالإضافة إلى العدد المعتبر مـن الوثـائق المطلوبـة فـي ملـف القیـد  ،المخولة بمنح التراخیص

من أجل إزالـة هـذه العراقیـل وكـان ذلـك ا عشرة وثیقة، وهو ما دفع إلى التدخل تحیث بلغ اثن

  . بمرسوم جدید

شــروط القیــد المتعلــق بتخفیــف  1988نــوفمبر  05المــؤرخ فــي  88/229المرســوم رقــم  – 4

فــإن هــذا المرســـوم  83/258فــي الســجل التجــاري، ونظـــرا للســلبیات التــي احتواهــا المرســـوم 

  : جاء بجملة من التعدیلات تتمثل أساسا في

إذ لا یخضــع الحرفیـون والتعاونیــات الحرفیـة للتســجیل . حرفــي القانونیـةتوضـیح وضـعیة ال -

 1988مــاي  10المــؤرخ فــي  88/16وذلــك تطبیقــا لأحكــام القــانون . )3(فــي الســجل التجــاري

أن یحـــــق للحرفـــــي القیـــــام بأعمـــــال تجاریـــــة ثانویـــــة دون  هأنّـــــوالـــــذي یبـــــیّن بصـــــورة واضـــــحة 

التشریعیة والتنظیمیة التي كانت موجـودة فـي  وبذلك فقد أزال التناقضات. یكتسبصفة التاجر

  .)4(هذا المجال

                                                           
  .السابق المرجع ،83/258من المرسوم  19أنظر المادة  -1
  .نفس المرجع 24أنظر المادة  -2
،المتضمن تخفیف شروط القید في السجل 1988نوفمبر  05،المؤرخ في 88/229من المرسوم 1أنظر المادة  -3

  .1988نوفمبر  09،بتاریخ 46التجاري، ج ر، رقم 
  .384فرحة زراوي صالح، مرجع  سابق، ص  -4
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والتـــي كانـــت وثیقـــة أساســـیة لممارســـة . )1(إلغـــاء شـــهادة المنفعـــة الاقتصـــادیة والاجتماعیـــة -

التجـــارة تبـــین مـــدى مطابقـــة النشـــاط المـــراد القیـــام بـــه بالنظافـــة والصـــحة والأمـــن واحتیاجـــات 

  .المستهلك

  .)2(مؤتمنین والموزعین والتجارة المتعددةإلغاء الأحكام الخاصة بال  -

  . تخفیف عدد الوثائق الواجب تقدیمها في السجل التجاري  -

  : فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة تم إلغاء

  .رخصة السلطة المختصة -

  .رخصة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة -

فیهــا المتجــر ســند ملكیــة العمــارة التــي تــأوي المتجــر أو وصــل إیجــار العمــارة التــي یوجــد  -

  .وعقد التأجیر

 :إلغاء تمّ فقد أما بالنسبة للأشخاص المعنویة 

  .شهادة المنفعة الاقتصادیة والاجتماعیة -

  .مؤهل ملكیة المحل الذي یمارس فیه العمل أو عقد إیجاره -

الـذي جـاء لتخفیـف شـروط  88/229المرسـوم رقـم  ما یمكـن الإشـارة إلیـه أنّ عموما و   

القیــد فــي الســجل التجــاري أدى مــن الناحیــة العملیــة إلــى اســتحالة مراقبــة الأنشــطة التجاریــة 

ومــن ثــم عــدم تطهیــر القطــاع التجــاري لــذلك فهــو یتمیــز بعــدم منطقیــة مــواده . مراقبــة دقیقــة

التجــاري، وهــو الأمــر الــذي  حیــث أعــاد الفوضــى مــن جدیــد إلــى القطــاع.)3(ونتائجهــا الســلبیة

 .1990أوت  18المؤرخ في  90/22عجّل بصدور القانون 

 .2004إلى  90من سنة : المرحلة الثانیة

                                                           
  .، مرجع  سابق88/229من المرسوم  2أنظر المادة  -1
  .، نفس المرجع  3أنظر المادة - 2
  .389، 388فرحة زراوي صالح، مرجع  سابق، ص  -3
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المتعلـــق بالســـجل التجـــاري والـــذي  90/22وتبـــدأ هـــذه المرحلـــة مـــن صـــدور القـــانون 

  .یعتبر صدوره ترجمة للاتجاه الجدید الذي تبنته الجزائر

إذ كرس مبـدأ حریـة التجـارة والصـناعة . بجملة من الإصلاحاتفقد جاء هذا القانون 

، فجعـــل مـــن التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري عقـــدا رســـمیا 1996 لســـنة دســـتورالتعدیلال قبـــل

یثبــت كامــل الأهلیــة القانونیــة ویخــول التــاجر الحــق فــي حریــة ممارســة النشــاط التجــاري دون 

مراعـــاة الإجـــراءات القانونیـــة والأحكـــام الحـــد مـــن اختیاراتـــه أو أهدافـــه أو تبـــدیل نشـــاطه إلا ب

  . )1(التنظیمیة

وبذلك لم یعد السجل التجاري مجرد ترخیص إداري یسمح بمزاولة التجـارة، بـل انتقـل 

وعلــى أساســه ارتقــى بمــأموري . إلــى نظــام التصــریح الــذي یرتــب المســؤولیة الكاملــة للمصــرح

  . )2(السجل التجاري إلى رتبة ضباط عمومیین مساعدین للقضاء

كمـــا جـــاء بمبـــدأ وحدانیـــة الســـجل التجـــاري، حیـــث لا یســـلم للتـــاجر إلا ســـجلا تجاریـــا 

وأبعد بكـل صـراحة الحرفـي مـن دائـرة التجـار وأعفـاه . )3(واحدا في حیاته مهما تعددت القیود

  .)4(من القید في السجل التجاري باستثناء المقاولات الحرفیة

للقضــاء مــن خــلال القاضــي المكلــف كمــا أوكــل مهمــة الرقابــة علــى الســجل التجــاري 

ووسـع مــن دائـرة العلنیـة التــي یحققهـا السـجل التجــاري فـنص فـي البــاب  .)5(بالسـجل التجـاري

  . 24إلى  19الرابع منه على الإشهار القانوني وذلك في المواد من 

هائل مـن ة تطبیقه، فصدر في هذا الشأن كم وقد أوكل هذا القانون إلى التنظیم كیفی

تنظیمیـــة تطـــرّق كـــل واحـــد منهـــا إلـــى موضـــوع معـــین یمـــس جوانـــب هامـــة مـــن النصـــوص ال

  .وشروط ممارسة الأنشطة التجاریة العام للسجل التجاري الإطار

                                                           
  .، مرجع سابق 90/22من القانون  18أنظر المادة  -1
، المتعلق بالسجل 90/22،المتمم للقانون 14/09/1991، المؤرخ في 91/14،من القانون 2مكرر  15أنظر المادة  -2

  .1991سبتمبر18، بتاریخ 43ر، رقم التجاري ،ج 
  .،مرجع سابق  90/22من القانون  16أنظر المادة  -3
  .، نفس المرجع4أنظر المادة  -4
  .، نفس المرجع 6أنظر المادة  -5
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وتتمثـــل هـــذه  بهـــذا الإطـــاروهـــو مـــا یبـــرز بصـــفة جلیـــة تطـــور المنظومـــة القانونیـــة المتعلقـــة 

  :فیما یليالنصوص 

ـــــي  92/68المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  - المتضـــــمن القـــــانون  1992فیفـــــري 18المـــــؤرخ ف

  . الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه

المتضـــــمن القـــــانون  1992فیفـــــري  18المـــــؤرخ فـــــي  92/69المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  -

  .الأساسي الخاص بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري

المتعلـق بالنشـرة الرسـمیة  1992فیفـري  18المـؤرخ فـي  92/70م المرسوم التنفیذي رق -

 .للإعلانات القانونیة

ـــة مـــنح  1997فیفـــري 18المـــؤرخ فـــي  97/38المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  - المتضـــمن كیفی

 .ممثلي الشركات التجاریة الأجانب بطاقة التاجر

ــــــق بمدونــــــة  1997فیفــــــري  18المــــــؤرخ فــــــي  97/39المرســــــوم التنفیــــــذي رقــــــم  - المتعل

 .النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

المتعلــق بمعــاییر تحدیــد  1997فیفــري  18المــؤرخ فــي  97/40المرســوم التنفیــذي رقــم  -

 .النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرها

قیـد فـي المتعلـق بشـروط ال 1997فیفـري 18المؤرخ فـي  97/41المرسوم التنفیذي رقم  -

 .السجل التجاري

المتضــمن إعــادة القیــد  1997فیفــري  18المــؤرخ فــي  97/42المرســوم التنفیــذي رقــم   -

 .الشامل للتجار

المحـدد لكیفیـات تحویـل  1998أفریـل  04المؤرخ فـي  98/109المرسوم التنفیذي رقم  -

ــــي  ــــاء كتــــاب الضــــبط ف ــــاب الضــــبط وأمن ــــة لمكاتــــب الضــــبط وكت الصــــلاحیات المخول

لمتعلقـة بمسـك السـجلات العمومیـة بـالبیوع ورهـون حیـازة المحـلات التجاریــة المحـاكم وا

وإجراءات قید الامتیازات المتصـلة بهـا إلـى المركـز الـوطني للسـجل التجـاري ومـأموري 
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 .المركز الوطني للسجل التجاري

ویلاحــــظ أن أغلــــب هــــذه النصــــوص كانــــت موضــــوع تعــــدیل وتتمــــیم دائمــــین اســــتجابة    

  .دات في هذا المجالللتغیرات والمستج

  :یومنا إلي 2004من : المرحلة الثالثة

مــن   القــانون یهــا المشــرع النظــر بدایــة فــي تســمیة فأعادوهــي المرحلــة الحالیــة والتــي 

القـــــــانون المتعلـــــــق بشـــــــروط ممارســـــــة الأنشـــــــطة  إلىالقـــــــانون المتعلـــــــق بالســـــــجل التجاریـــــــ

المتعلـــــق بشـــــروط  2004أوت  14المـــــؤرخ فـــــي  04/08 وكـــــان ذلـــــك بالقـــــانون.التجاریـــــة

هــذا القــانون لــم یتضــمن غیــر شــرط  أنّ مــع  .المعــدل والمــتمم ممارســة الأنشــطة التجاریــة

واحد  هو التسجیل في السجل التجـاري، ومـا یتطلبـه هـذا التسـجیل مـن شـروط موضـوعیة 

نــــت تشــــریعیة أو وإجرائیــــة فــــي الأطــــر القانونیــــة الأخــــرى المكملــــة لهــــذا القــــانون ســــواء كا

  .تنظیمیة

ســیكون محــل اهتمامنــا فــي هــذه الدراســة للوقــوف علــى مــا إذا كــان یشــكل مرحلــة  وهــذا مــا

مقتضــیات تطــور الحیــاة التجاریــة تنســجم مــع  جدیــدة فــي حیــاة الســجل التجــاري الجزائــري

  .على المستوي الوطني والدوليوالاقتصادیة للدولة 

  .في حمایة النظام العام الاقتصاديوأهمیتهالسجل التجاری وظائف: المطلب الثالث

الــذي ترمــي إلیــه الأنظمــة القانونیــة فــي ظــل الاقتصــاد الحــر حمایــة إذا كــان الهــدف 

،فقـد أضـیف إلـي هـذا الهـدف الیـوم ي مواجهة السلطة و الدولةففراد المصالح الخاصة للإ

وذلـــك بتوزیـــع ، وتحقیـــق العدالـــة الاجتماعیـــة بـــین أفـــراده للمجتمـــعهـــدف المصـــلحة العامـــة 

  .)1(الأعباء والتكالیف بینهم والتأكید على واجبات الفرد نحو مجتمعه

                                                           
  . 8الفضل الصافي، مرجع  سابق، ص  -1



39 
 

، وذلــك عــن وكــل ذلــك ینــدرج فــي مهمــة الدولــة المنظمــة للحیــاة الاجتماعیــة والاقتصــادیة 

  .صطلح علیة بالنظام الاقتصادي العاماطریق قواعد كفیلة وراعیة  تشكل ما 

والـذي یقصـد  ،بمفهومهـا الواسـعمـن قواعـد النظـام العـام  تعتبر قواعده جـزء لا یتجـزأ حیث

اقتصـــادیة تتعلـــق بنظـــام  أواجتماعیـــة  أوسیاســـیة ســـواء كانـــت بـــه تحقیـــق مصـــلحة عامـــة 

ویتجسد فـي مجموعـة المصـالح الجوهریـة   .)1(الإفرادوتعلو علي مصلحة  الأعلىالمجتمع 

لیما معـافى إلا بالاسـتناد الأساسیة للجماعة بحیث لا یمكـن تصـور بقـاء كیـان المجتمـع سـ

  .بقاء المصالح الأساسیة والجوهریةالرعایة التي تكفل  ىعل

أحــــد و  ،كوســــیلة تنظــــیم للاقتصــــاد فــــي الدولــــةالســــجل التجــــاري وفــــي هــــذا الإطــــار ینــــدرج 

،بما یؤدیــه مــن وظــائف غایــة ة فــي تحقیــق المصــلحة العامــةللمجتمعالوســائل الأكثــر أهمیــ

  .دوار أساسیة في الحیاة التجاریة والاجتماعیةأفي الأهمیة وما یقوم به من 

  .من خلال تحدید وظائفه وبیان أهمیتهیما یلي فبیانهوهذا ما سنتولى 

  .وظائف السجل التجاري:الأولالفرع 

یـــؤدي الســـجل التجـــاري عـــدة وظـــائف غایـــة فـــي الأهمیـــة حیـــث یقـــدم للدولـــة والأفـــراد 

ــــــــــي  ــــــــــتلخص هــــــــــذه الوظــــــــــائف ف الوظیفــــــــــة الإعلامیــــــــــة خــــــــــدمات لا یســــــــــتهان بهــــــــــا وت

وتتجســــد هــــذه الوظــــائف . والوظیفةالإحصــــائیة الاقتصــــادیة والوظیفــــة القانونیــــة الإشــــهاریة

  .)2(حسب طبیعة النظام المتبع ویمكن تصنیف ذلك إلى اتجاهین

الأول یمثلــه القـــانون الألمـــاني والقـــوانین التـــي أخــذت عنـــه نظامهـــا للســـجل التجـــاري، 

لتجاري وسـیلة صـالحة للقیـام بجمیـع هـذه الوظـائف ولا حیث یرى هذا الأخیر في السجل ا

  . الوظیفة القانونیة سمیا

                                                           
م، دار إحیاء التراث العربي، ، مصادر الالتزا1، ج الوسیط في شرح القانون المدني الجدیدعبد الرزاق السنھوري ،  -1

  .  434، ص  1967بیروت 
2-Michel  Pedamon . Hugues  kenfack . droit commercial ,commerçants et fonds de commerce 
,concurrence, et contrats du commerce,3ème édition ,Dalloz, 2011,p 157. 
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أمـــا الاتجـــاه الثـــاني فهـــو الـــذي ینظـــر إلـــى الســـجل التجـــاري بوصـــفه أداة اســـتعلامیة 

بالدرجة الأولى، وإن كان یعترف له بدور محدود بالنسبة للوظیفة القانونیة كما هو الحـال 

وســنبین هــذه الوظــائف فــي فــرع أول وفــي فــرع .)1(الجزائــريفــي التشــریع الفرنســي والتشــریع 

  .التي یكتسیها في المحافظة على النظام العام الاقتصادي ثاني نتطرق إلى الأهمیة

  .الوظیفة الإعلامیة: أولا

شــــخاص القــــائمین بالأعمــــال التجاریــــة لســــجل التجــــاري أداة للاســــتعلام عــــن الأایعتبر 

ضـــروب الغـــش الكثیـــرة التـــي قـــد یلجـــا إلیهـــا القـــائمون فیســـهم فـــي دعـــم الثقـــة والقضـــاء علـــى 

  .)2(بالنشاط تحقیقا لأغراضهم الخاصة

فنص المشرع الألماني على علنیـة .مختلف التشریعات أقرت هذه الوظیفة ولذلك فإنّ 

نشـرها فـي الجریـدة الرسـمیة أو فـي جریـدة محلیـة ألزمبالبیانات الواردة في السـجل التجـاري، و 

  . )3(اكمأخرى تعیینها المح

الغیــر علــى مــا ورد فــي ســجل التجــارة والشــركات وإعلامــه  بــاطلاعوقضــى المشــرع الفرنســي 

بكــل المســتجدات التــي طــرأت علیــه مــن تعــدیل أو إضــافة أو شــطب فــي شــكل إعلانــات فــي 

  . )4(النشرة الرسمیة للإعلانات المدنیة والتجاریة

التــاجر ســواء ألــزم  المشــرع والأمــر ذاتــه ینطبــق علــى الســجل التجــاري الجزائــري إذ 

ـــه فـــي التشـــریع والتنظـــیم  ـــإجراء الإشـــهار المنصـــوص علی ـــا ب كـــان شخصـــا طبیعیـــا أو معنوی

                                                           
  .48علي فتاك، مرجع  سابق، ص  -1
، د ، ط ، شركة الجلال موسوعة قانون التجارة، شرح الأعمال والسجل والدفاتر التجاریة مراد،عبد الفتاح  -2

  .     313للطباعة، القاھرة مصر، د س ن، ص 
  .213حلو أبو حلو، مرجع  سابق، ص  - 3

4  -  Paul dédier,  op,cit,p 324. 
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لأي شـــــخص یهمـــــه الأمـــــر وعلـــــى نفقتـــــه الحصـــــول علـــــى كـــــل  أجـــــازو . )1(المعمـــــول بهمـــــا

  .)2(المعلومات المتعلقة بالتاجر من المركز الوطني للسجل التجاري

علـى المعلومـات  الاطلاعصالات سهل بصفة معتبرة الاتتطور  وعلاوة على ذلك فإنّ 

إذ توجــــد هنــــاك عـــدة مواقــــع فــــي شـــبكة الانترنــــت لنشــــر . المســـجلة فــــي الســــجلات التجاریـــة

  . )3(البیانات المدونة في السجل التجاري

 انـهمكو  التـاجر ملـزم فـي معاملاتـه التجاریـة بـذكر رقـم القیـد ولتحقیق علنیة أكثر فإنّ 

على فواتیره وطلباته ونشرات دعایته وعلى كـل المراسـلات الخاصـة بمؤسسـته والموقعـة منـه 

  .)4(أو باسمه

  .الوظیفة الإحصائیة والاقتصادیة:انیثا

طریــــق مــــا ورد فیــــه مــــن  عــــنیشــــكل الســــجل التجــــاري أداة إحصــــائیة هامــــة للدولــــة 

إذ یمكـــن مـــن خلالهـــا حصـــر المشـــروعات التجاریـــة فـــي . معلومـــات تخـــص التجـــارة والتـــاجر

نیــة الــبلاد ســواء كانــت فردیــة أو جماعیــة، وتقــدیر رؤوس الأمــوال المســتثمرة ســواء كانــت وط

  .الذي یشكله الرأسمال الأجنبي على الاقتصاد الوطنيأو أجنبیة، ومنه تقدیر الخطر 

ي فهــو وســیلة للتحقیــق المســتمر فــي الأنشــطة التجاریــة داخــل الدولــة، ووســیلة وبالتــال

فعالــة فــي البنــاء الاقتصــادي تســتطیع الدولــة علــى أساســه تخطــیط سیاســة اقتصــادیة ودفــع 

أو  المهمشـــةحركیتهـــا مـــن خـــلال خلـــق التـــوازن المطلـــوب والعمـــل علـــى تشـــجیع النشـــاطات 

  .المنعدمة في مناطق معینة

                                                           
 .، ،مرجع سابق04/08من القانون  11أنظر المادة  -1
  .،نفس المرجع 16المادة ـ انظر 2

3 -   Jean Bernard  balise , op ,cit, p 197. 
 .، مرجع سابق75/59من الأمر  27أنظر المادة  -4
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ه الاقتصــــادیة فــــي القضــــاء علــــى التجــــارة اللاشــــرعیة والاقتصــــاد كمــــا تظهــــر أهمیتــــ

القـانونیین والتـي مـن صیل الضرائب المفروضة علـى التجار الموازي وهو ما یسمح للدولة بتح

 . ا المساهمة في خدمة التنمیة الوطنیةأنهش

وحتـــى یقـــوم الســـجل التجـــاري بهـــذه الوظیفـــة ویكـــون مـــرآة عاكســـة للنشـــاط التجـــاري 

وهــو مــا یتجلــى .یجــب أن تكــون البیانــات المقیــدة فیــه صــحیحة ومطابقــة للواقــع والاقتصــادي

في التشریع الألماني نظرا لكون بیاناته لا تقید إلا بعد التحقق من صحتها وعلى وجـه الدقـة 

  .من طرف قاضي السجل التجاري

ا فــي التشــریع الفرنســي فقــد أوجــب المشــرع علــى كاتــب الضــبط المكلــف بالســجل أمّــ

أن یتأكـــد مـــن المعلومـــات الـــواردة فـــي طلبـــات التســـجیل ومطابقتهـــا لمـــا نـــص علیـــه  التجـــاري

ـــــر أنّ . القـــــانون ـــــا یقتصـــــر  غی ـــــب الأمـــــر هن على الفحـــــص الشـــــكلي دون التطـــــرق إلـــــى الجان

وهذا ما یقف عائقـا أمـام . الموضوعي للطلبات للتأكد من صحة هذه المعلومات أو البیانات

  .مطلقةبیانات السجل التجاري حجیة اكتساب 

الأمر الذي یؤدي إلى التشكیك نوعا ما في مدى مطابقة الإحصائیات المستمدة مـن 

  . )1(السجل التجاري للواقع وكذا مدى صحتها

المشــرع انتبــه لمــدى جســامة هـذه المســألة بفرضــه لعقوبــة الســجن أو الغرامــة  غیـر أنّ 

مان لجدیــة وذلـك ضــ ،لكـل شــخص یقـدم عــن سـوء نیــة بیانــات غیـر صــحیحة أو غیـر كاملــة

  . )2(وصحة البیانات المقیدة في السجل التجاري

قیــدة فــي الســجل المشــرع الجزائــري ضــمانا لصــحة البیانــات الم نتهجــهاونفــس المســلك قــد    

  . )3(عقوبات رادعة لكل من یخل بأحكام السجل التجاريالتجاري حینما قرر 

                                                           
1  -  Paul dédier,op,cit,p 322.       
2 - Ibid,p322. 

 .، مرجع سابق04/08من القانون  41إلى  31أنظر المواد من  -3
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  .الوظیفة القانونیة الإشهاریة: ثالثا

ـــة  الإشـــهاروســـائل  أهـــمالســـجل التجـــاري مـــن یعتبر  القـــانوني بعـــدما ظلـــت لمـــدة طویل

لظـروف التـي التجاریـة وطـرق مزاولتهـا، وكـذا ا الأنشطةالتي تحیط  والأعمالالتجارة  أوساط

ـــو كـــان یـــتم فیهـــا ذلـــك بالســـریة ـــاة  بـــالأموریتعلـــق  الأمـــر،كما ل التـــي تـــدخل فـــي نطـــاق الحی

القانونیـــة الإشـــهاریة للســجل التجـــاري أن المشـــرع یرتـــب آثـــار یقصـــد بالوظیفـــة ، و )1(الخاصــة

التسـجیل هـو الوسـیلة إلـى  علـى أسـاس أنّ . قانونیة على واقعة التسجیل في السجل التجـاري

  .معرفتها عن التاجر والمشروع التجاريعلنیة البیانات التي یهم الجمهور 

وبالتـــالي حجیتهـــا فـــي مواجهـــة  .ویترتـــب علـــى هـــذه العلنیـــة قرینـــة العلـــم بالبیانـــات المســـجلة 

  .)2(الغیر

ففي التشریع الألماني البیانات الواجبة القید في السجل التجـاري لا تكـون حجـة علـى 

یانـات المقیـدة بالبیحـتج علـى الغیـر  ك یجـوز للتـاجر أنّ الغیر إلا إذا قیدت في السجل، وبـذل

الغیر ببیان لم یقید ولـو كـان لا یعلم بها، كما لا یستطیع الاحتجاج على حتى ولو كان الغیر 

 .)3(الغیر یعلم به عن طریق آخر

أما في التشریع الفرنسي فقد كان السجل التجاري في البدایة مجـرد فهـرس إداري، لا 

بـدأ السـجل التجـاري  1953أوت 09یرتب أیة آثار قانونیة، لكن ابتداء من صدور المرسـوم 

وأصــبح الأثــر الهــام الــذي یترتــب علــى . )4(یتحــول تــدریجیا إلــى وســیلة مــن وســائل الإشــهار

  .إشهار البیانات المدونة فیه هو حجیتها في مواجهة الغیر

                                                           
 .275ص ، محمد الفروجي ، مرجع سابق  -1
  .57علي فتاك، مرجع  سابق، ص  -2
  .213حلو أبو حلو، مرجع سابق، ص  -3

4 -  Yves Guyon, droit des affaires ,tom 1, droit commercial  général et sociétés,9 ème édition 
économica ,paris, France , p,985.   
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هــذا  أمــا فــي حالــة عــدم الإشــهار فــلا یمكــن الاحتجــاج بهــا إلا إذا أثبــت التــاجر أنّ  

  .)1(الأخیر كان یعلم بها

ــــي  و ــــى التســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري الحــــق ف ــــب عل فــــي التشــــریع الجزائــــري یترت

هــذا الأثــر القــانوني الهــام لا یترتــب إلا  غیــر أنّ . رجــاج بمــا دوّن فیــه فــي مواجهــة الغیــحتالا

  . )2(بعد القیام بالإشهار القانوني الإجباري

مشــكوك فیــه فــي دعــم الثقــة والائتمــان التجــاري وبهــذا یكــون للســجل التجــاري دورغیــر 

  .وفي تطهیر ممارسة النشاط من كل أنواع الغش والتحایل

  .أهمیة السجل التجاري: الثانيالفرع 

الأمــر یقتصــر علــى  لــیس مــن الیســیر ذكــر أوجــه أهمیــة الســجل التجــاري ولــذلك فــإنّ 

علـى الوظـائف  اعتمـادابیان بعض جوانب هذه الأهمیـة سـواء بالنسـبة للدولـة أو الأشـخاص 

  .التي یؤدیها

ــــه یشــــكل مصــــدرا مهمــــا ــــى فــــي كون ــــة الســــجل التجــــاري تتجل ــــة فأهمی  فبالنســــبة للدول

للإیـــرادات والمـــداخیل المالیـــة التـــي تتـــدعم بهـــا خزینتهـــا ســـواء مـــن خـــلال عملیـــات التســـجیل 

المحـــلات التجاریـــة وفضـــاءات أو مـــن خـــلال إیجـــار الأســـواق و هـــا علی والرســـوم المفروضـــة

ـــــة،  ـــــاحأو ممارســـــة الأنشـــــطة التجاری ـــــى الأرب ســـــواء بالنســـــبة  بالنســـــبة للضـــــرائب المقـــــدرة عل

  .یةالأشخاص الطبیعیة أو المعنو 

ــــه كــــل المعلومــــات  أنّ  عتبــــاراوبومــــن جهــــة أخــــرى  الســــجل التجــــاري أداة تتركــــز فی

شـــــاملا عــــن التجـــــار والشـــــركات التجاریـــــة  إحصـــــاءفهــــو یقـــــدم  ،جـــــارالمتعلقــــة بالتجـــــارة والت

  .أو أعمالهاوأنواعه،والأجنبیةالوطنیة  والوكالاتوالمقاولات التجاریة والفروع 

                                                           
1  - Yves  Guyon,op, cit,p 986 

  .، مرجع سابق04/08من القانون  11أنظر المادة  -2
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الاقتصــــاد  إفــــادةا أنهمــــن شــــ التــــيكافــــة المعلومــــات  لــــيإولــــذلك فالدولــــة فــــي حاجــــة 

قصــد انتهــاج سیاســة ومعطیــات مــن بیانــات یمكنهــا أن تعتمــد علــى مــا ورد فیــه  إذ،الــوطني

وأن تخـــص طائفـــة  ، كـــأن تشـــجع الاســـتثمار فـــي مجـــال معـــین دون أخـــر ،اقتصـــادیة معینـــة

تجاریــة واقتصــادیة ي مجــالات فــ التنمیــة والتطــورمعینــة بامتیــازات دون أخــرى وذلــك لتحقیــق 

تحقــــق  معینــــةىأخر أغــــراض أو أیــــة  السیاســــة الضــــریبیة،تعتمــــد علیــــة فــــي رســــم  وأ، معینــــة

  .المصلحة العامة للدولة والمجتمع

نــــات  المــــذكورة فــــي الســــجل ولــــذلك یتحــــتم علــــى الدولــــة الاطــــلاع علــــى جمیــــع البیا

  المنشورة في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة  أوالتجاري 

كما یعد كذلك وسیلة فعالة في المجال التنظیمي والرقابي لممارسة بعض النشـاطات 

والتــي تتطلــب ممارســتها شــروطا خاصــة نظــرا لخطورتهــا علــى الصــحة العامــة وعلــى البیئــة 

  . )1(وهو ما یسمح بمتابعة وضعیتهاوالمحیط

المسـجل بــه فـي كونـه ینفـي علـى تتجلــى فأهمیـة السـجل التجـاري  للتـاجرأمـا بالنسـبة 

وبالتـالي التمتـع ،التعارض مع ممارسـة النشـاط التجاريوده في حالة من حالات التنافي أو وج

بالأهلیــة القانونیــة اللازمــة، والتــي مــن خلالهــا یمــنح المســجل صــفة التــاجر وحریــة ممارســة 

  .)2(والاستفادة من كل الامتیازات المقررة للتجار بمقتضى القوانین ،النشاط التجاري

ة علــى ذلــك فهــو الآلیــة الفعالــة لضــمان المنافســة الســلیمة والنزیهــة بــین التجــار وزیــاد

مـن خـلال مدونـة  نشاط في حدود ما یسمح به القـانون،أنفسهم من خلال الالتزام بممارسة ال

بالإضـــافة إلـــى كونـــه الوســـیلة .النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري

مـــــان والقضـــــاء علـــــى ضـــــروب الغـــــش المختلفـــــة فـــــي التجـــــاري الملائمـــــة لـــــدعم الثقـــــة والائت

  .والاقتصادي

                                                           
  .373فرحة زراوي صالح، مرجع  سابق، ص  -1
  .227حلو أبو حلو، مرجع  سابق، ص  -2
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ـــى حمایـــة  الإطارالأولوالأساســـيثـــل می هأنّـــوممـــا ســـبق یمكـــن القـــول  ـــذي یعمـــل عل ال

ــــة لممارســــة  ــــة وتقنی ــــك بمــــا یفرضــــه مــــن شــــروط قانونی ، التجاریــــة الأنشــــطةالمســــتهلك، وذل

  .امتضمنسلامة الصحة العامة والنظام الع

  .وشروطهفي السجل التجاری التسجیلمضمون : المبحث الثاني

مـــن  ســـنبینه خلافـــا لمـــا تضـــمنته النصـــوص الســـابقة المتعلقـــة بالســـجل التجـــاري كمـــا

فــــإن المشــــرع ومــــن خــــلال الإطــــار القــــانوني الجدیــــد المتعلــــق بشــــروط  ،خــــلال هــــذا التمهیــــد

  .، قد ضبط مفهوم التسجیل في السجل التجاريممارسة الأنشطة التجاریة

ب التسـجیل والمتمثلـة فـي القیـد كـل العملیـات التـي تسـتوج الإطـارحیث یقصد به وفـق هـذا  

  .)1(الشطبوالتعدیل و 

المشرع یكون قد رفع اللبس أو الغمـوض الـذي اكتنـف مصـطلحي  وبهذا التحدید فإنّ 

الـــذي لایـــزال بعضـــها لتجـــاري فـــي جملـــة النصـــوص الســـابقة و فـــي الســـجل اوالتســـجیل القیـــد 

  .هذا الشأن نذكر على سبیل المثال فقط في و  ،ساریا

التسـجیل فـي المتعلق بتحقیق شروط 1988نوفمبر  15المؤرخ في  229-188المرسوم  -

 ،ة القیــد فقــطهــذا المرســوم بالتســجیل عملیــخــلال حیــث كــان یقصــد مــن ، )2(الســجل التجــاري

التـي كانـت الاقتصـادیة و منهـا شـهادة المنفعـة للتسـجیل ألغـى بعضـالوثائق المطلوبة هأنّ بدلیل 

 16المــؤرخ فــي  258-83وثیقــة أساســیة فــي ملــف طلــب القیــد حیــث نــص علیهــا المرســوم 

  .)3(1983أفریل 

                                                           
 .، مرجع سابق04/08من القانون  5أنظر المادة  -1
 .، مرجع سابق88/229منالمرسوم  1أنظر المادة  -  2
 . ، مرجع سابق83/258من المرسوم  15أنظر المادة  -  3
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التي كان یتولى تسلیمها رئیس المجلس الشـعبي البلـدي فـي البلدیـة التـي یكـون فیهـا و 

طبقــا لمخطــط التعمیــر التجــاري للبلدیــة المعنیــة ویتوقــف ذلــك علــى نتــائج التحقیــق و  ،المتجــر

  .مةءالملافي مدى 

یقا ینحصــر فــي التســجیل وفــق هــذا المرســوم یأخــذ معنــا ضــ فــالملاحظ و بوضــوح أنّ 

  .القید لا غیر عملیة

 المتعلـق بمدونـة النشـاطات الاقتصـادیة 1997جـانفي  18المؤرخ فـي  39-97المرسوم  -

إذ أن مصــطلح القیــد فــي الــنص باللغــة العربیــة یقابلــه . الخاضــعة للقیــد فــي الســجل التجــاري

لا فرق بین المصطلحین وفـق هـذا  هأنّ هو ما یعني و ، )1(ةمصطلح تسجیل في اللغة الفرنسی

المقصود في هـذا المرسـوم  یتعلـق بقیـد التجـار فـي السـجل التجـاري وفـق  أنّ ، علما المرسوم

 .عة للقید في السجل التجاريضما تقصي به مدونة النشاطات الاقتصادیة الخا

المتعلــــق بشــــروط القیــــد فــــي الســــجل  1997جــــانفي  18المــــؤرخ فــــي  41-97المرســــوم  -

القیـد  عملیـات دایـة یتمثـل فـيالبالتجاري المعدل و المتمم حیث یعطي للقید معنا واسـعا فـي 

  .، ثم یعطیه معنى ضیقا و یجعله جزءا من عملیة التسجیل)2(الشطبالتعدیل و و 

تتعلـــــق :" مـــــن نفـــــس المرســـــوم حیـــــث تـــــنص علـــــى 2المـــــادة نتج مـــــن ســـــتهـــــذا مـــــا یو   

هو مـا و  "التسجیلات المذكورة في المادة أعلاه بالقید في السجل التجاري و تعدیلاته وشطبه

 .المشرع لا یفرق بین هذین المصطلحین بالدقة اللازمة لهما یوحي بأن 

أمـا بــالعودة إلـى نــص  .بالسـجل التجــاريهـذا فیمــا یخـص بعــض النصـوص المتعلقــة 

ابــل مصــطلح مــا یقفإننــا نجــد أنّ  ،المتضــمن القــانون التجــاري 75/59مــن الأمــر  28المــادة 

                                                           
1  - Décret exécutif n° 97/39 du 18 janvier 1997 ,relatif a la nomenclature des activités 

économiques soumises a inscription au registre du commerce, j o, n° 5, correspondant au 

19 janvier 1997. 
2 - Décret exécutif n° 97/41 du 18 janvier 1997, relatif aux conditions d'inscription au 

registre du  commerce ,j o, n° 5, correspondant au 19 janvier 1997. 



48 
 

یبـــدوا مـــن و  .)1(الفرنســـیةفي نـــص اللغـــة ي نـــص اللغـــة العربیـــة هـــو مصـــطلح قیـــدالتســـجیل فـــ

 لمعنى الضـیق تـارة وهـو القیـدخلال هذه النصوص أن المشرع استعمل مصطلح التسجیل با

وهــو مــا ،أحیانا أخرىالشــطبع وهــو عملیــات القیــد و التعــدیل و اســتعمله بــالمعنى الواســ، و فقــط

  .د و التسجیل في مفهوم هذه النصوصلا فرق بین القی أنهیوحي من الناحیة النظریة 

المتعلـــق  08-04هـــو الأمـــر الـــذي جعـــل المشـــرع یســـتدرك هـــذا الأمـــر فـــي القـــانون و 

ــــة ــــة واحــــ حیث،بشــــروط ممارســــة الأنشــــطة التجاری ــــد عملی ــــات أصــــبح القی ــــین عملی دة مــــن ب

  .التسجیل الأخرى

بالتالي فالتسجیل یستهدف الإعلان عن مجموعة مـن البیانـات التـي یوجـب المشـرع و 

رغبتـه فـي ممارسـة النشـاط  رها بصفة أولیة عند التعبیـر عـنالتجاري نشعلى القائم بالنشاط 

، أو مــا یطــرأ علیهــا مــن تغیــرات لاحقــا عنــد القیــام بعملیــات التعــدیل كمــا یســتهدف التجــاري

  .)2(الإعلان عن توقف الشخص عن ممارسة نشاطه التجاري

قبولـه تتوقـف علـى على هذا الأساس یعتبر التسجیل مرحلة تمهیدیـة و إجـراءا أولیـا و 

  .الشطبالتعدیل و د و عملیات القی

یؤهـل "إذ تـنص علـى ، 08-04مـن القـانون  10بین جلیا من نـص المـادة تیهو ما و 

مــــأمور الفــــرع المحلــــي للمركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري لتســــجیل كــــل شــــخص طبیعــــي أو 

  . "لى أساس الملف المطلوباعتباري في السجل التجاري ع

حیــث یــتم إجــراء التســجیل علــى  41-97أیضــا مــن خــلال أحكــام المرســوم التنفیــذي  تتأكــدو 

لســـــجل التجـــــاري و التـــــي تتأكـــــد لإلـــــى مصـــــالح المركـــــز الـــــوطني أســـــاس الملـــــف المطلـــــوب 

بهـــذا الطلـــب مـــن مطابقـــة الملـــف و تقـــوم بـــرفض كـــل ملـــف غیـــر كامـــل فـــي المعني بحضـــور 

                                                           
 .، مرجع سابق75/59الأمر من 28أنظر نص المادة  -1
 . 82، صمرجع سابق ،علي فتاك -2
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هـو الإجـراء نفسـه الـذي و  .)1(التجـاريانتظار القید الـذي یترتـب عنـه تسـلیم مسـتخرج السـجل 

  .)2(یتم في حالتي التعدیل و الشطب

 هـذه العملیـاتجیل هو شرط لقیام عملیـات القیـد والتعـدیل والشـطب، و التس وعلیه فإنّ 

مـن هـذه العملیـات معنـى خـاص بهـا  تتضـمن كـل عملیـةو هي آثـار قانونیـة لعملیـة التسـجیل 

  .من خلال هذا المبحث انهبتبیشروط محددة لها و هذا ما سنقوم و 

  .القید في السجل التجاري:الأولالمطلب 

بعـــد تحدیـــد مفهـــوم التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري باســـتقراء النصـــوص المتعلقـــة بـــه 

البیانـــات ء الأشـــخاص الطبیعیـــة والمعنویـــة و إذ یقصـــد بـــه تـــدوین أســـما ،یتضـــح مفهـــوم القیـــد

رمــز نشــاط مشــترك ضــمن صــفحات و شــطتهم التجاریــة وفــق رقــم تسلســلي المتعلقــة بهــم و بأن

الســجل الممســوك مــن قبــل مــأمور المركــز الــوطني للســجل التجــاري علــى مســتوى الملحقــات 

  .)4(یؤشر علیه القاضيوالذي یرقمه و )3(المحلیة

حیــث یــتم إعــداد هــذا الســجل مــن قبــل المركــز الــوطني للســجل التجــاري وفــق نمــوذج 

ـــة و مخصـــص للأشـــخاص الأول  ،دفتـــرین محـــدد و هـــو یتضـــمن ـــاني للأشـــخاص الطبیعی الث

یــتم تســلیم المعنــي مســتخرج الســجل التجــاري الــذي یعــد ســند  الإجــراءوبإتمــام هــذا .المعنویــة

  . رسمیا یؤهل كل شخص طبیعي أو معنوي یتمتع بكامل أهلیته لممارسة نشاط تجاري

المتعلـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــة فقـــد  08-04وتطبیقـــا لأحكـــام القـــانون 

و الــذي عرفــه نظــام الســجل التجــاري لأول مــرة مــن خــلال  ،مبــدأ القیــد الوحیــدشــرع كــرس الم

                                                           
 .، مرجع سابق  97/41من المرسوم التنفیذي  15أنظر المادة  -1
 .، نفس المرجع  24و  17أنظر المواد  -2
 ، مرجع سابق92/69من المرسوم  4المادة أنظر  -3
 .،مرجع سابق04/08من القانون  1، ف 2أنظر المادة  -4
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التأكیــد علیــه بموجــب المرســوم التنفیــذي  تــمّ و ، )1(المتعلــق بالســجل التجــاري 90/22القــانون 

یتضـمن مسـتخرج السـجل ": منـه علـى  3حیث تنص المادة  ،دالمتعلق بشروط القی 97/41

یتم تسجیل كل مؤسسة تنشـأ عبـر .للمؤسسة الرئیسیة  التجاريالتجاري التسجیل في السجل 

لا یســــلم إلا مســــتخرج واحــــد مــــن الســــجل .طني بــــالرجوع إلــــى التســــجیل الرئیســــيالتــــراب الــــو 

  . "التجاري لكل شخص طبیعي أو اعتباري تاجر

مفاد هذا المبدأ الذي یعرف بوحدویة مستخرج السجل التجـاري هـو تسـلیم المعنـي  إنّ 

إلــى مــدة الممارســة لمــدى الحیــاة الاجتماعیــة للشــركة و مســتخرجا واحــدا مــن الســجل التجــاري 

  . )2(الفعلیة للنشاطات الاقتصادیة بالنسبة للشخص الطبیعي

حیث یتم قید اسم الشـخص الطبیعـي أو الشـخص المعنـوي مـرة واحـدة فـي السـجل إذ 

نشــاطا  الملــزم بالقیــد یمــارس إلاّ  نّ فهــذا المبــدأ لا یعنــي أ ،النشــاط بقیــدلا یتعلــق الأمــر هنــا 

  .النشاط التجاري ممارسة واحدا أو ما یمكن أن نسمیه بأحادیة

ـــه أنّ  إذ ـــر أنّ  ل قیـــد هـــذه الأنشـــطة یـــتم  یباشـــر مـــا یشـــاء مـــن الأنشـــطة التجاریـــة غی

الخاضـع ممنـوع مـن  كما لا یعني هذا المبدأ أیضـا أنّ .)3(أول مرة بالرجوع إلى القید الذي تمّ 

هذه النشـاطات یباشر  ن، فله أي مناطق متعددة من التراب الوطنيممارسة النشاط التجاري ف

فـــي  أجـــراهأینمــا أراد ذلـــك ، لكـــن قیــده فـــي هـــذه النشـــاطات یــتم دائمـــا بـــالرجوع إلــى أول قیـــد 

  .)4(السجل التجاري

واسـعا فـي أغلـب  ویهدف المشرع من خلال تبنیـة لهـذا المبـدأ و الـذي نجـد لـه تطبیقـا

ـــــة كالتشـــــریع الفرنســـــي و التشـــــری ـــــر الســـــجل التجـــــاري مـــــن ،الألمـــــانيعات المقارن ـــــى تطهی  إل

واحـد قبـل الصـدور الاختلالات التي مست بمصداقیته من خلال القیـود المتعـددة للشـخص ال

                                                           
 ، مرجع سابق90/22من القانون  16أنظر المادة  -1
 . 253ص ،مرجع سابق،نور الدین قاستل -2
 .، مرجع سابق 97/41 التنفیذي من المرسوم 3، ف 2أنظر المادة  -3
  .المرجع، نفس  6أنظر المادة  -4
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التـــي كانـــت قیـــودا رســـمیة لنشـــاطات تجاریـــة لا یمارســـها أصـــحابها علـــى و  90/22القـــانون 

  .مستخرج من سجل تجاري لأهداف أخرىوغرضها امتلاك  .الواقع

 فــي الســجل التجــاري القیــد وحدویــةالمتعلــق بمبــدأ  الإطــاریجــب ضــمن هــذا  هأنّــغیــر 

  .أنواع القیود ومضمونهاالتفریق بین 

  .ومضمونه في السجل التجاري القید: الأولالفرع 

الرئیسـي والقیـد الثـانوي إذ لكـل هما القیـد شرع الجزائري بین نوعین من القید، ز الممیّ 

، وقــد اعتمــد فــي هــذا التقســیم علــى معیــار أساســه الســبق فــي واحــد منهمــا دلالتــه ومضــمونه

وبــذلك یكــون قــد النشــاط التجاری عن الإقلــیم الإداري الــذي یمــارس فیــهیل بغــض النظــر التســج

ان ممارســة مكــ ىز بــین ثلاثــة أنــواع مــن القیــود اعتمــادا علــخــالف المشــرع الفرنســي الــذي میّــ

  .النشاط التجاري وتبعیته لإقلیم إداري معین

  :القید الرئیسي: أولا

قیـــده لمباشـــرة نشـــاط تجـــاري  بطلـــب مـــن الخاضـــع و تـــمّ  ویتمثـــل فـــي أول تســـجیل تـــمّ 

ـــ ر عنـــه المشـــرع بالمؤسســـة محـــدد و ســـواء كـــان هـــذا الشـــخص طبیعیـــا أو معنویـــا و قـــد عبّ

  .)1(الأساسيذي تمارسه بالنشاط الرئیسیة و النشاط ال

: بنصـها علــى مــایلي  41-97مـن المرســوم التنفیــذي  7علیــه المــادة ت دأكّـوهـو مــا 

أكــان  د فــي الســجل التجــاري یقــوم بــه كــل خاضــع لــذلك ســواءالأساســي هــو أول قیــالنشــاط "

  . "للقید في السجل التجاري طبیعیا أو معنویا، و یتعلق بنشاط خاضع شخصا

  

                                                           
 .، مرجع سابق04/08من القانون  1، ف03أنظر المادة  -1
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مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضـــعة للقیـــد فـــي تـــتم عملیـــة القیـــد بـــالرجوع إلـــى و 

  .)1(السجل التجاري

ضــمن تســلیم یشخصــیة القیــد الــذي ویــة التســجیل و حدتبعــا لمبــدأ و  الإجــراءیــأتي هــذا و 

مـــن و  .اعتبـــاري شـــخصشـــخص طبیعــي أو تـــاجر ري لكـــل مســتخرج واحـــد مـــن الســـجل التجــا

  .)2(السجل أكثر من مرة للقید فلا یمكن للأشخاص القید في نفسالطابع الشخصي منطلق 

  :أو القیود الثانویة  /الثانویوالقید : ثانیا

أو هــي قیــود تخــص  ،التــراب الــوطنيإضــافیة تخــص كــل مؤسســة تنشــأ عبر ي قیــود هــ

ـــة  ـــة حال ـــد .)3(تعـــدد المحـــلات التجاری ـــى أول تســـجیل و هـــو القی ـــالرجوع إل ـــتم تســـجیلها ب إذ ی

ــــل النشــــاط  ــــذي یمث ــــد حــــدد المشــــرع مفهــــوم  ،الأساســــيالرئیســــي لأول نشــــاط تجــــاري ال و ق

المؤسسة الثانویة باعتبارها كل مؤسسة یمارس فیها نشاط ثانوي كل تجهیز مـادي أو هیكـل 

یكـون تحـت مراقبتـه أو طبیعي أو شخص معنوي أو تـابع لـه و اقتصادي جدید ملك لشخص 

فـي شاطات النشاطات الأخرى وسواء كانت هذه النللنشاط الأساسي أو  امتدادإدارته و یمثل 

لـنفس ولایـة المؤسسـة الرئیسـیة التـي تمثـل النشـاط الأساسـي أو  الإقلیمـينطاق الاختصاص 

  .)4(في نطاق اختصاص ولایات أخرى

یــتم قیــد النشــاطات المصــرح بصــفة ثانویــة بــالرجوع إلــى المؤسســة الرئیســیة و وفــق و 

  .)5(نفس شروط قید النشاط الأساسي

                                                           
 مرجع سابق. 97/41 التنفیذي من المرسوم 8و المادة المرجع السابق  04/08من القانون  23أنظر المادة  -1

2-( L'immatriculation a un caractère personnel et que nul ne peut être immatriculé plusieurs 

fois a un même registre.)  
Jean-Bernard Blaise ,op.cit. , P193 

 .، مرجع سابق  97/41من المرسوم  6أنظر المادة  -3
  .مرجع،نفس ال2، ف7أنظر المادة  -4
 .، نفس المرجع9رالمادة أنظ -5
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إذ یجـب أن تــتم علــى  عنــد القیـام بهــا، یجـب التمیــز فـي هــذه القیــود الثانویـة هأنّــغیـر 

ولكــن  علــى مســتوى الولایــة التــي یقــام فیهــا النشــاط الثــانوي لكــنمســتوى كــل ســجل محلــي و 

  ،)1(بالعودة دائما إلي أول قید

المشرع الفرنسي فـي هـذا النـوع مـن القیـد میـز بـین نـوعین  إلى أنّ  الإشارةهنا تجدر و 

 فـاعتبر أنّ هو الاختصاص الإقلیمي ا التمیز هذومعیار  .القید التكمیليالقید الثانوي و  منها هما

كـل قیـد یـتم خـارج نطـاق اختصـاص محكمـة قیــد المؤسسـة الرئیسـیة هـو قیـد ثـانوي أمـا القیــد 

  .)2(الذي یتم داخل نطاق اختصاص محكمة القید الرئیسي هو قید تكمیلي

حیــث التســمیة مــن النــوعین قیــد ثــانوي یأخــذ بــه المشــرع الجزائــري و اعتبــر هــو مــالم و 

  . ص إقلیمي یختلف عن الأخرفي اختصاواحد منها یجب أن یتم  كل مع أنّ 

  .في السجل التجاريالمعنیون بالقید :الفرع الثاني

أهــــم  فــــإنّ باســـتقراء الأحكــــام القانونیــــة المتعلقـــة بشــــروط ممارســــة الأنشـــطة التجاریــــة 

الشـروط اللازمـة و  ،الإجـراءالمسائل التي تطرح هي تحدیـد طبیعـة الأشـخاص المكلفـین بهـذا 

  .م یتم قبولهم للممارسة القانونیة لأنشطتهالتي یجب أن تتوفر فیهم حتى 

أسسـها فـي مـواد القـانون  تكثیـرة ورد الإطـارالأحكـام الـواردة فـي هـذا  بلا شك فـإنّ و 

منهـــا القـــانون و  و جـــاء بیـــان تفصـــیلاتها و تأكیـــداتها فـــي النصـــوص ذات الصـــلة  ،التجـــاري

                                                           
 .سابقال مرجعال ،97/41التنفیذيمن المرسوم 10أنظر المادة  -1

2- "  L'établissement secondaire donne  lieu â une immatriculation secondaire  

Lorsque cet établissement t se  trouve dans le ressort d'un Tribunal autre que  celui 
de l’établissement principal. il donne lieu a  une  immatriculation complémentaire  
Lors qu' il est situé  dans le même ressort que   L'établissement  principal. 
l’immatriculation doit  être demandée sur déclaration dans le délai  d'un mois".Jean-
Bernard Blaise ,op.cit. , P193 
.                                                                                                    
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المتعلـق  41-97 تنفیـذيالمتعلق بشروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـة و المرسـوم ال 04-08

  .القید في السجل التجاري  بشروط

یلزم بالتسجیل فـي  ": هأنّ من القانون التجاري على  19وفي هذا الشأن تنص المادة 

  .السجل التجاري

یمــارس أعمالــه لتــاجر فــي نظــر القــانون الجزائــري و طبیعــي لــه صــفة اكــل شــخص   -1

 .طر الجزائريداخل الق

مقــره فــي الجزائــر أو بالشــكل أو یكــون موضــوعه تجاریــا و  كــل شــخص معنــوي تــاجر  -2

 ."كان له مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت 

طبیعــــي بـــإجراء القیــــد همـــا الشــــخص ال المعنیــــینحیـــث یتضــــح مـــن نــــص المـــادة أن 

  .الشخص المعنوي الذین یحوزان صفة التاجر أو یكون موضوعهما تجاریا و 

المــؤرخ  97-96المعدلــة بموجــب الأمــر  مــن القــانون نفســه 20المــادة هــو مــا أكدتــه 

بــل كانــت أكثــر دقــة و تفصــیلا فــي بیــان المعنــي بالقیــد فــي الســجل  1996دیســمبر  9فــي 

  :التجاري و هم 

 .كل تاجر شخصا طبیعیا أو معنویا -

 .وكالة أو فرعا أو أیة مؤسسة أخرىكل مقاولة تجاریة یكون مقرها في الخارج و تفتح  -

 .نشاطا تجاریا عبر التراب الوطني تجاریة أجنبیة تمارس ممثلیهكل  -

و بعــــــد ســــــتة ســــــنوات مــــــن عمــــــر  1996ورغــــــم هــــــذا التحــــــدیث الــــــذي جــــــاء ســــــنة 

ـــإلا ،الاقتصـــادیة فـــي الجزائـــر الإصـــلاحات ـــد  یبـــدوا أنّ  هأنّ المشـــرع واجـــه إشـــكالیة فـــي تحدی

المتعلــــق  41-97فتــــدخل مــــرة أخــــرى بموجــــب المرســــوم التنفیــــذي  الإجــــراءالملــــزمین بهــــذا 

الذین لـم یـرد و الإجراءأخر من المعنیین بهذا بإضافة عدد  ،بشروط القید في السجل التجاري

  :)1(ذكرهم في القانون التجاري أو في مواده و نذكر من بینهم

                                                           
 .، مرجع سابق 97/41التنفیذي من المرسوم  7 و 5،  4الفقرات  4أنظر المادة  -1
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 .كل مؤسسة حرفیة و كل مؤدي خدمات سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا -

 .تجاریا كل مستأجر مسیر محلا -

ع قانونـــا للقیـــد فـــي الســـجل معنـــوي یمـــارس نشـــاطا تجاریـــا یخضـــكـــل شـــخص طبیعـــي أو  -

 .التجاري

المشـــرع یعــود إلــى التطـــور الســریع فــي الحیـــاة ت التــي واجهــ الإشـــكالیةمــرد هــذه  إنّ 

نـذكر مـا اسـتجد فـي شـأن  الإطـارفي هذا ، و القانونیة المتعلقة بهاات الأطر التجاریة ومستجد

مــا مهــا بالقیــد فــي الســجل التجــاري، و الــذي یلز  01-96المؤسســة الحرفیــة بموجــب القــانون 

اقتضــــته مدونــــة النشــــاطات الاقتصــــادیة الخاضــــعة للقیــــد فــــي الســــجل التجــــاري مــــن تحــــین 

  .التجاري الجدید للجزائرها تماشیا مع الواقع الاقتصادي و لمحتوا

 ة التــي لــم تكــن فــيیــالأنشــطة التجاریــة و خاصــة الخدمكــم هائــل مــن بإدخــال  وذلــك

التحیــــین لمســـــایرة ذه الأخیــــرة بقابلیتهــــا للمراجعــــة و هـــــمحتــــوى المدونــــة مــــن قبــــل حیــــث تتمیز 

  .)1(المستجدات في هذا المجال

ورغم ذلك یبقى المشـرع یواجـه نفـس المشـكلة فـي تحدیـد الأشـخاص الخاضـعین لهـذا 

دیســمبر  1المــؤرخ فــي  453-03، إذ تــدخل مــرة أخــرى بموجــب المرســوم التنفیــذي  الإجــراء

  .1997جانفي  18المؤرخ في  41-97م من المرسو  04معدلا المادة  2003

 السـابعةلة حذف الفقـرتین السادسـة و المعدّ  یتجلى من المقارنة بین المادة السابقة و المادة ذإ

  .قبل التعدیل) 4(من المادة أربعة

ص معنــوي تجــاري بشــكله أو كــل شــخ"هــي و  ،حــذف الفقــرة السادســة تقــدیرنا أنّ ي وفــ

في ، هـو حـذف"وكالة أو فرعـا أو أیـة مؤسسـة أخـرىمقره في الجزائر أو یفتتح بها موضوعه و 

  .الوارد في الفقرات السابقةالفقرة و التكرار الذي یتعلق بهذه  مّ بموجبه تجنبمقبول تو محله 

                                                           
/ 97یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي. 2000أكتوبر  26المؤرخ في  2000/334 التنفیذي من المرسوم 5أنظرالمادة  -1

السجل التجاري، ج ر،عدد  والمتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في 1997جانفي  18المؤرخ في  39

 .31/10/2000، بتاریخ 64
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هــي الفقـرة المحذوفـة و  إذ أنّ ،فـي غیـر محلـه هأنّـحذفـه للفقـرة السـابعة یبـدوا لنـا  أنّ  إلاّ 

 هـي" قانونـا للقیـد فـي السـجل التجـاري كل شخص طبیعي أو معنوي یمارس نشـاطا یخضـع"

فقـــرة شـــاملة و جامعـــة یمكـــن أن تشـــمل التعـــداد الـــوارد فـــي جمیـــع النصـــوص الســـابقة التـــي 

سواء كان النشاط التجاري متضـمنا فـي و . لسجل التجاريفي ا حاولت تحدید الملزمین بالقید

یمكـــن تســـجیل هـــذه الأنشـــطة غیـــر  هأنّـــذلك نضـــمالنشـــاطات الاقتصـــادیة أو غیـــر متمدونـــة 

فــــي مدونــــة النشــــاطات التجاریــــة إذا كانــــت تســــتجیب للمقتضــــیات القانونیــــة التــــي  ســــجلةالم

  .)1(یتطلبها تدوین هذه النشاطات ضمن محتوى المدونة

في مسالة تحدید الخاضعین للقیـد فـي المشرع كان حریصا  أنّ ومع ذلك یمكن القول 

  .اهتمام شدیدینهذا الموضوع بعنایة و إلیحاول التطرق  إذالسجل التجاري، 

هـذا  احتـرامبحیث أخذ بعین الاعتبـار مختلـف الأوضـاع التـي تفـرض علـى صـاحبها 

ــــق بشــــروط ممارســــة  08-04 القانونبعــــد صــــدور  دمــــا تأكــــوهو ، )2(الواجــــب القــــانوني المتعل

مــن القــانون  20الأنشــطة التجاریــة حیــث تمســك المشــرع بالأحكــام الــواردة فــي نــص المــادة 

التجاري مضیفا إلیها إلزامیة قید كل مؤسسـة تمـارس نشـاطاتها بـالجزائر باسـم شـركة تجاریـة 

  .)3(یكون مقرها في الخارج

بشـــكل واضـــح جملـــة مـــن حیـــث بـــین و ذلـــك، ن أبعـــد مـــن بـــل ذهـــب المشـــرع فـــي هـــذا القـــانو 

  :)4(، حیث استبعد من مجال تطبیقهالإجراءالأشخاص الذین لا یشملهم هذا 

 . 01-96الأنشطة الفلاحیة والحرفیون في مفهوم الأمر  -

 .الشركات المدنیة -

 .هدفها الربحالتعاونیات التي لا یكون  -

                                                           
 .،مرجع سابق97/39من المرسوم التنفیذي  6أنظر المادة  -1
 .431، صمرجع سابق ،اوي صالح ر فرحة ز  -2
 .، مرجع سابق 04/08من القانون  6أنظر المادة  -3
 .مرجع، نفسال 7أنظر المادة  -4
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 .المهن المدنیة الحرفیة التي یمارسها أشخاص طبیعیون -

العمومیــة المكلفــة بتســییر الخــدمات العمومیــة باســتثناء المؤسســات العمومیــة  المؤسســات -

 .ذات الطابع التجاري والصناعي

هـــم كـــل  ،ین بهـــذا الواجـــب القـــانونينیـــالمع أنّ وعلیـــه یتبـــین لنـــا مـــن خـــلال مـــا ســـبق 

طبیعــي أو معنــوي یمــارس نشــاطا تجاریــا فــي الجزائــر یخضــع قانونــا للتســجیل فــي  شــخص

طبقا لمدونة النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للقیـد فـي السـجل التجـاري، و . التجاري السجل

  .وطبقا للشروط التي یحددها القانون التجاري والتنظیم المعمول به

مــا یمكــن اسـتنتاجه فــي مســألة تحدیــد الخاضـعین أو المعنیــین بالقیــد وخاصــة  لـذلك فــإنّ و 

  :مایليا أنهفي ظل التعدیلات المتلاحقة في ش

ائمــــة المــــذكورة للأشــــخاص هــــي قائمــــة جامعــــة لكــــل الأشــــخاص المعنیــــین بهــــذا الق أنّ   -1

الــــذین تــــنص قــــوانین أو ترتیبــــات  نیــــینأخــــذت بعــــین الاعتبــــار الأشــــخاص المع الإجــــراء

 .خاصة على وجوب قیدهم 

الجزائـري قـد تـرك البـاب مفتوحـا  المشـرعبمعنـى أنّ  ،قائمـة مفتوحـةتبقـى  المذكورة لقائمةاأنّ  -2

ســواء كــانوا طبیعیــین أو معنــویین مــن  آخــرینأشخاصــا  الإجــراءلإمكانیــة أن یشــمل هــذا 

 .التعداد السابق ذكره في جملة النصوص السابقة همغیر من تضمن

ومثــال ذلــك المقاولــة الحرفیــة التــي ألزمهــا القــانون المتعلــق بــالحرف و الصــناعات التقلیدیــة 

 .)1(الحرفینالقید في السجل التجاري إضافة إلى القید في سجل  بإجراءبوجوب القیام 

شـــاط المعنویـــة شــاملة مهمــا كانـــت طبیعــة النئمــة المــذكورة للأشـــخاص الطبیعیــة و القا أنّ  -3

ـــین التجـــار فـــي حجـــم التجـــارة أو و  ،مهمـــا كـــان حجمـــهو  ـــم یفـــرق ب أن القـــانون التجـــاري ل

لا یعفـــى مـــن تســـجیلهم فـــي الســـجل و ،المالیـــة أو شـــكلها القـــانوني مردودیتهـــارأســـمالها أو 

                                                           
یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة  1996جانفي  10المؤرخ في ،  96/01 من الأمر 23المادة  أنظر -1

 .1996جانفي  14بتاریخ  3والحرف، ج ر، عدد 
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مثل القانون الألماني الـذي یعفـي ، عض التشریعات الأخرىالتجاري كما هو الشأن في ب

ذي یعفــي المؤسســات التــي تكــون المؤسســات الصــغرى مــن القیــد و القــانون النمســاوي الــ

الـــذي لا یخضـــع  الـــدانماركي، أو القـــانون مالیـــة أقـــل مـــن رقـــم معاملاتهـــا ســـلفانتائجهـــا ال

 .)1(لواجب القید إلا الشركات ذات الأسهم و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة

م وزنــــا لأهمیــــة الشــــخص أو یالمشــــرع الجزائــــري لا یقــــ لا تعنــــي أنّ الملاحظــــة الســــابقة إنّ  -4

المؤسســة فــي تحدیــد خضــوعها لإجــراء القیــد رغــم كونهــا لا تعــد تــاجرا بــالمعنى القــانوني 

ـــة الحرفیـــة ـــإلا .)2(لكلمـــة تـــاجر كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للمقاول ـــإجراء القیـــد  هأنّ ألزمهـــا ب

أیضــا كمــا هــو الحــال بالنســبة لوكــالات ومكاتــب ، و )3(بالنســبة للشــركات وكمــاهو الشــأن

 .)4(الأعمال مهما كان هدفها

ل ما في الـدورة الاقتصـادیة ولا یقـكل هؤلاء الأشخاص أصبح حجم معاملاتهم ها إنّ   

الأهمیــــة الاقتصــــادیة إذا كــــان معیار  هأنّــــمــــا یعنــــي وهو  ،عــــن مســــاهمات غیــــرهم مــــن التجــــار

نفـــس  للمؤسســـة ســـببا فـــي تضـــیق قائمـــة الخاضـــعین لإجـــراء القیـــد فـــي القـــانون المقـــارن فـــإنّ 

بحیــث یمكــن القــول أن الســجل  ،المعیــار كــان ســببا فــي توســیع قائمــة المعنیــین بهــذا الإجــراء

  .)5(التجاري هو سجل التجار كلهم و لیس سجل التجار و حدهم

ا القـــانون الجزائـــري ألـــزم بوجـــوب القیـــد لكـــل شـــخص یخضـــع قانونـــ انطلاقـــا ممـــا ســـبق فـــإنّ و 

المتعلـــق بشـــروط  41-97المرســـوم التنفیـــذي عمـــلا بأحكـــام و .للتســجیل فـــي الســـجل التجـــاري

ینبغــي أن تتــوفر فــي كــل شــخص طبیعــي أو  هنّــإالمــتمم فالقیــد فــي الســجل التجــاري المعــدل و 
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ا مـا هـذعـة الشـروط المطلوبـة لهـذا الغـرض و معنوي خاضـع للقیـد فـي السـجل التجـاري مجمو 

  :فیما یلي انهتبییأتي 

  .شروط القید في السجل التجاري:الفرع الثالث

عمــلا ":هأنّــالمعــدل و المــتمم علــى  41-97مــن المرســوم التنفیــذي  11تــنص المــادة 

أعــلاه یجــب أن تتــوفر لــدى كــل  4المــادة مــن القــانون التجــاري و  20و 19ین بأحكــام المــادت

 موعة الشروط المطلوبـة لهـذاشخص طبیعي أو معنوي خاضع للقید في السجل التجاري مج

  ."الغرض

لـذلك ، إذ یتبـین مــن تتحــدد لنـا الشـروط المطلوبـة وبقـراءة المـواد المشـار إلیهـا أعـلاه 

تجـــارةوهو مـــا مـــن القـــانون التجـــاري أن الشـــرط الأول یتمثـــل فـــي ممارســـة ال 20و 19المـــواد

لـوطني أي داخــل الشـرط الثـاني ممارســة النشـاط التجـاري علــى التـراب ایعنـي صـفة التــاجر و 

، مـــع المشـــار إلیهـــا أعـــلاه 4نـــص المـــادة  یتأكـــد بصـــفة جلیـــة مـــن هـــو مـــاإقلـــیم الجمهوریـــة و 

  .في التشریع تأكیدها أیضا على مراعاة الموانع المنصوص علیها

ســة النشــاط ممار فــي ذه الشــروط تتمثــل فــي صــفة التــاجر و هــ فــإنّ  ممــا ســبقانطلاقــا و 

  .م المنع قانونا من ممارسة النشاطعدفي داخل القطر الجزائري و 

  .لتجاریةالصفة ا: أولا

التمتـــع بصـــفة التـــاجر شـــرط للقیـــد فـــي  إذا كانـــت معظـــم التشـــریعات تجمـــع علـــى أنّ 

هــذه المســألة یكتنفهــا بعــض الغمــوض فــي التشــریع الجزائــري مــن  فــإنّ .  )1(الســجل التجــاري

ا یـوحي بـه ، أو علـى الأقـل هـذا مـصفة شـرطا للقیـد فـي السـجل التجـاريحیث اعتبار هذه ال

  .ة الأولى لهایتبادر إلى الذهن من القراءما و ظاهر هذه النصوص 
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القـانون التجـاري الجزائـري یجعـل مـن التمتـع بصـفة التـاجر  لتوضیح هذه الفكرة فإنّ و 

منـه  20و 19حیـث یبـدوا مـن المـادتین .لهـا مـرة أخـرى مجـرد أثـر هـاللقید مرة و یعتبر  اشرط

صــفة "اســتعماله لعبــارة أن التمتــع بصــفة التــاجر شــرط للقیــد فــي الســجل التجــاري مــن خــلال 

  .وفي جمیع الفقرات أي قبل القیام بإجراء القید )1("التاجر

ثـل وتحدد المادة الأولى في القـانون التجـاري شـروط اكتسـاب هـذه الصـفة و التـي تتم

و لم یرد ذكر القید في السجل التجـاري ، اتخاذها مهنة معتادةفي مباشرة الأعمال التجاریة و 

  .)2(اجر في فحواهاكشرط لاكتساب صفة الت

، إذ لـــم یعتبـــر القیـــد الفرنســـيفـــي القـــانون التجاری بـــه المشـــرع الفرنســـيوهـــو مـــا أخـــذ  

  .)3(شرطا لاكتساب صفة التاجر

ـــى نـــص المـــادة  كـــل :"القـــانون التجـــاري و التـــي تـــنص علـــى مـــن 21أمـــا بـــالعودة إل

شــــخص طبیعــــي أو معنــــوي مســــجل فــــي الســــجل التجــــاري یعــــد مكتســــبا صــــفة التــــاجر إزاء 

وهـو مـا یـوحي الصـفة ."النتـائج الناجمـة عـن هـذه الصـفة نالمعمول بها و یخضع لكـل القوانی

  .إلى مجرد آثر للقید 

القیــــد فــــي الســــجل  مــــن القــــانون التجــــاري یبــــدوا أنّ  22بــــالعودة إلــــى المــــادة  هأنّــــغیر 

، إذ تــنص هــذه المــادة مــا هــو مجــرد أثــر للقیــدة التــاجر إنّ التجـاري لــیس شــرطا لاكتســاب صــف

علـــى ســـحب الصـــفة التجاریـــة مـــن الأشـــخاص الطبعـــین أو المعنـــویین الخاضـــعین للقیـــد فـــي 

السجل التجاري و الذین لم یبادروا بتسجیل أنفسهم قبل انقضاء مـدة شـهرین و یحرمـون مـن 

  . العمومیة  الإداراتالتمسك بهذه الصفة إزاء الغیر و إزاء 
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القیــد  لإجراءالأجــل الممنــوح للخاضــعین یؤكــد أن ممارســة النشــاط التجــاري ســابق نّ إ

أمــا بــالعودة إلـــى .القیــد مجـــرد أثــر للتمتــع بصــفة التــاجر  وفــي هــذا دلالــة واضــحة علــى أنّ 

یزید هـذه و  بل ظاهرها یوحي بنفس اللبس النصوص المتعلقة بالسجل التجاري و تنظیمهفإنّ 

  .بع ما جاء في مضمونهاتنت ا الأمرلتوضیح هذو  .المسألة أكثر غموضا

جعل مــن ، فقــدالمتعلــق بالســجل التجــاري المعــدل و المــتمم 20/22بالنســبة للقــانون 

إذ تــنص  ، القیــد فــي الســجل التجــاري شــرطا و أثــرا فــي وقــت واحــد لاكتســاب صــفة التــاجر

أن یعبـر صـراحة عـن رغبتـه یمكـن أي شـخص یتمتـع بحقوقـه المدنیـة : " علـىمنه  2المادة 

  ......."رة باسمه و لحسابه الخاص أعمال التجا امتهانفي 

 یتمتــع بالصـفة التجاریــة باعتبــار واضـح مــن نـص هــذه الفقـرة أن الشــخص المعنـي لا

عـــن ذلـــك بكـــل صـــراحة أمـــام التجـــارة ممـــا یســـتوجب علیـــه أن یعبـــر یرغـــب فـــي امتهـــان  أنـــه

مـن نفـس القـانون فـي  13یستنتج من خلال نص المادة والأمر ذاته .مأمور السجل التجاري

فــي الســجل مــن یریــد ممارســة نشــاط تجــاري یخضــع للقیــد  فقرتهــا الأولــى، إذ تؤكــد علــى أنّ 

  . )1(ى الضابط العموميأن یصرح بذلك لد ، التجاري

ــــى أنّ  ــــاجر ل وفــــي هــــذا إشــــارة واضــــحة إل ــــد فــــي الســــجل صــــفة الت یســــت شــــرطا للقی

إذ  ،الفقــرة الثانیــة مــن نفــس المــادة تنــاقض مــا ورد فــي الفقــرة الأولــى منهــا غیــر أنّ .التجــاري

هـي نفسـها الشـروط و  ،القانون التجاري یحدد شروط اكتساب صفة التـاجر بوضوح أنّ تبین و 

  .الواردة في نص المادة الأولى من القانون التجاري

تـنص المـادة المـتمم حیـث المعـدل و  41-97وهو ما یؤكده كذلك المرسوم التنفیذي 

القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري وفـــق مـــا یـــنص علیـــه التشـــریع  لإلزامیـــةیخضـــع : " منـــه علـــى 4

  ....."الموانع المنصوص علیها فیه المعمول به مع مراعاة 
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یجعـل  هنّـإف ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04أما بالنسبة للقانون 

من القیـد فـي السـجل التجـاري شـرطا لاكتسـاب صـفة التـاجر إذ یلـزم كـل شـخص طبیعـي أو 

أمــام مــأمور الســجل صــراحة معنــوي یرغــب فــي ممارســة النشــاط التجــاري بــالتعبیر عــن ذلــك 

  .القید عملیة التجاري من خلال إجراء

النشـاط القید هو الذي یمنح الحـق فـي ممارسـة  ویذهب أكثر في هذا حیث یؤكد أنّ  

  .ممنوعا من ممارسة النشاط التجاريالمخالفة فإن غیر المقید یعتبر و بمفهوم  )1(التجاري

یصـعب الجـزم  أنـهیمكـن القـول  هنّ إفي ظل هذا التضارب بین النصوص القانونیة فو 

الحقیقـة الواقـع و  غیـر أنّ .ري هو الذي یكسب الشـخص صـفة التـاجأن القید في السجل التجا

م أنهین لا تتـوفر فـیهم صـفة التـاجرغیر أو المعنـوی الطبیعیـینالأشخاص  في أنّ العملیة تتمثل 

 فكــل مــا لــدیهم هــو النیــة فــي الحصــول علــى مســتخرج الســجل التجــاري الــذي، ملــزمین بالقیــد

  .یسمح لهم مزاولة النشاط التجاري

التمتـع بالصـفة التجاریـة طبقـا لـنص المـادة الأولـى مـن القـانون التجـاري لا  نّ إعلیه و 

، حیث استوجب المشرع وفق المادة المشـار إلیهـا أعـلاه یعد شرطا للقید في السجل التجاري

هـذا و  .ممارسة الأعمـال التجاریـة علـى سـبیل الاحتـرافلاكتساب صفة التاجر لا بد من  هأنّ 

  .)2(سجل التجاري لن یتأتى إلا بالقید في ال

عیــــة یالطبالأشــــخاص  التــــي یثبتهــــا الواقــــع هــــي أنّ لكــــن الحقیقــــة العملیــــة الأخــــرى و 

المعنویــــة كثیــــرا مــــا تمــــارس النشــــاط التجــــاري دون القیــــد فــــي الســــجل التجــــاري، ومــــع ذلــــك و 

مــن القــانون التجــاري  22هــذا مــا یتضــح مــن نــص المــادة و  ،هــا المشــرع بصــفة التــاجرلیعترف

ــم یبــادروا بتســجیل أنفســهم فــي ، التــي تقــرر ســحب الصــفة التجاریــة مــن الأشــخاص الــذین ل

هـي تحـرمهم مـن حـق التمسـك بهـا إزاء الغیـر و  ،شـهرینالأجـل المحـدد بالسجل التجـاري فـي 

                                                           
 . سابق، مرجع 04/08من القانون  2، ف 4أنظر المادة  -1
 . 85، صمرجع سابق، ك فتاعلي  -2
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 عملیـة في هذا دلالة علـى أن هـذه الصـفة لا تنـتج أثارهـا إلا بعـدو ،ات العمومیةو إزاء الإدار 

العمومیـة اتجـاه  الإداراتلكنهـا مـن جهـة ترتـب آثارهـا قبـل الغیـر و ، ريالقید في السجل التجا

  .قیدالشخص الذي یمارس النشاط دون ال

 نیفــرق بــین نــوعین مــن الأشــخاص الــذیالمشــرع  ومــن هــذا المنطلــق یمكننــا القــول أنّ 

  :هماو الذي یمكن تقسیمهم إلى قسمین و یمارسون الأنشطة التجاریة 

 .سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویا المقید بالسجل التجاريهو التاجر و : قانوني تاجر -

بواجـب القیـد الـذي یفرضـه  هـو الـذي یمـارس النشـاط التجـاري دون الالتـزامو : تاجر فعلي -

 . القانون

النصـــوص القانونیـــة ســـواء مـــا ورد فـــي الأمـــر  مضـــمونوهـــو مـــا یجـــب أن یفهـــم مـــن 

 النصـــوص المتعلقـــة بالســـجل التجـــاري أو مـــا ورد فـــي، المتعلـــق بالقـــانون التجـــاري 75-59

، التصنیفین یمكن الحدیث عن صفة التـاجر ذینبین هو  .وشروط ممارسة الأنشطة التجاریة

وهــذا مــا ســیكون محــل توضــیح .هــذه الصــفة بالنســبة لكــل صــنف منهمــاوالآثــار التــي تنتجهــا 

  .في السجل التجاري التسجیللاحقا عند تناولنا لآثار 

  .على التراب الوطني ممارسة النشاط: ثانیا

لكـــي یلتـــزم الشـــخص الطبیعـــي أو المعنـــوي بالقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري فقـــد اشـــترط 

ســواء كــان الملــزم  ،اري داخــل إقلــیم الدولــة الجزائریــةالمشــرع الجزائــري ممارســة النشــاط التجــ

بصـفة  مارس النشـاط التجـاري فـي شـكل قـار و أجنبیا و سواء بالقید جزائري الجنسیة أو كان 

فــي أو مارســه فــي شــكل غیــر قــار أي تــاجر متــنقلا عــن طریــق العــرض  ،منتظمــة فــي محــل

  . )1(ة لذلك شریطة أن تتوفر فیه الشروط المطلوبة لذلكالأسواق أو في الفضاءات المهیأ

                                                           
 .، مرجع سابق 97/41التنفیذيمن المرسوم  12أنظر المادة  -1
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یلــزم بالتســجیل : " هأنّــمــن القــانون التجــاري علــى  19تــنص المــادة  الإطــارفــي هــذا و 

  .في السجل التجاري

یمــارس أعمالــه لتــاجر فــي نظــر القــانون الجزائــري و كــل شــخص طبیعــي لــه صــفة ا  -1

 .التجاریة داخل القطر الجزائري

ه مقـره فـي الجزائـر أو كـان لـبالشكل أو یكـون موضـوعه تجاریـا و  كل شخص معنوي -2

 ".مكتب أو فرع أو أي مؤسسة كانت 

لابــد التجــاري فــي  الســجل  القیــد إجــراءلاســتكمال  أنــهالواضــح مــن نــص هــذه المــادة 

هذا ما تؤكـده جمیـع الأحكـام الـواردة فـي و  ،من ممارسة النشاط التجاري على التراب الوطني

  .هذا الشأن

فـــالعبرة بالممارســـة داخـــل إقلــــیم الدولـــة الجزائریـــة و لیســــت بجنســـیة مـــن یمــــارس إذا 

  .)1(النشاط التجاري

اهـــتم المشــرع الجزائـــري بالتـــاجر الأجنبـــي مــن خـــلال إحاطتـــه بالرعایـــة قـــد مــع ذلكفو  

إذ یعامـــــــل معاملـــــــة الجزائـــــــري فـــــــي مجـــــــال الحقـــــــوق ، التجاریـــــــةالمعـــــــاملات الكاملـــــــة فـــــــي 

إذ منــع المشــرع  ،الحمایــة أكثــر مــن التــاجر الــوطني، بــل لعلــه حظــي بالرعایــة و )2(والواجبــات

التــي قــد تطــرأ علــى الاســتثمارات المنجــزة كمــا لا  الإلغــاءاتطبــق علــیهم المراجعــات و تأن 

یمكن أن تكون هذه الاستثمارات موضوع مصادرة إداریة إلا في الحالات المنصوص علیهـا 

  .)3(في التشریع المعمول به و مقابل تعویض عادل منصف

                                                           
، دراسة مقارنة، منشورات بغدادي  القید في السجل التجاري وفي سجل الصناعات التقلیدیة والحرف، ستل نورا لدینقا -1

 . 117، ص ، 2009الجزائر 
بتاریخ  47ج ر، رقم ق بتطویر الاستثمار المتعل،  2001 أوت 20المؤرخ في  01/03من الأمر  14أنظر المادة  -2

 . 2001أوت  22
 .، المرجع السابق01/03من الأمر 16و  15أنظر المادتین  -3
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ـــة والتطـــور هـــذا و  خـــول رؤوس الأمـــوال من خـــلال تشـــجیع دكلـــه بهـــدف تحقیـــق التنمی

حكـام المتعلقـة بالتـاجر الأجنبـي الأتم وفـق التنظـیم المعمـول بـه و لابـد أن یـذلكأنالأجنبیة، غیر 

  .ممثلي الشركات التجاریة الأجنبیة الساریة المفعولو 

 نّ أالأجنبي الســـاریة المفعـــول المتعلقـــة بالتـــاجر الملفـــت للانتبـــاه فـــي الأحكـــام  أنّ غیـــر 

للقیـد فـي  التجاریـة الأجنبیـة وممثلـي الشـركات المشرع لم یعـد یشـترط بطاقـة التـاجر الأجنبـي

 18المـؤرخ فـي 97/38وفق  أحكام المرسوم التنفیـذي مالتي كانت تسلم له ،السجل التجاري

بعــد الحصــول علــى  إلا، حیــث كــان لا یســمح لهــم بممارســة النشــاط التجــاري 1997جــانفي 

النشــاط التجــاري علــى تســلم لهــم مــن طــرف الولایــة المــراد ممارسة هــذه البطاقــة المهنیــة التــي

 .)1(في السجلالتجاري ملف التسجیل فيیشترط تواجدها إقلیمها، والتي 

عــل ، حیــث ج)2(للحصــول علــى البطاقــة المهنیــة االقیــد فــي الســجل التجــاري شــرطأصــبح  إذ

 بطاقـة  إقامـة التـاجر الأجنبـي محصـورة فـي طلـب  الأجنبيالمشرع مـن أهمیـة بطاقـة التـاجر 

  .حصوله على البطاقة المهنیةتاریخ یوما من  90جل أفي 

دارة والمراقبـــة وأجهـــزة التســـییر هـــذا الإجـــراء لا یشـــمل أعضـــاء مجلـــس الإ علمـــا أنّ  

ــــالجزائرو  ــــة للأجانــــب الــــذین لا یقیمــــون ب ــــ .)3(إدارة الشــــركات التجاری  إذویبــــدوا الأمــــر منطقی

  .ن یمارس المهنةأن یمنح  شخص بطاقة مهنیة قبل ألایعقل 

                                                           
یتضمن كیفیات منح ممثلي الشركات التجاریة  1997جانفي  18المؤرخ في  97/38أحكام المرسوم التنفیذيأنظر  -1

 .19/01/1997، بتاریخ 05دالأجانب بطاقة التاجر، ج ر، عد
المتعلق بالبطاقة المهنیة المسلمة  2006دیسمبر  21المؤرخ في  06/454من المرسوم التنفیذي  7المادة  أنظر -2

 11، بتاریخ 80للأجانبالذین یمارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو مهنة حرة على التراب الوطني، ح ر، عدد 

 .2006دیسمبر 
 .، نفس المرجع13مادة الأنظر  -3
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  .المنع من ممارسة النشاطعدم : ثالثا

أهمهــا الســرعة والثقــة یقــوم المیــدان التجــاري بصــفة عامــة علــى مبــادئ أساســیة مــن 

  .)1(المصالح العامة للدولةعلى المصالح الخاصة للمتعاملین و ، للمحافظة العلانیةو 

ممارســة النشــاط دعمــا لــذلك فقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى منــع بعــض الأشــخاص مــن و 

تــدخلهم فــي العملیــات التجاریــة یعــرض  ، ذلــك لأنّ القیــد فــي الســجل التجــاريمــن التجــاري و 

  .)2(هؤلاء الأشخاص بالأعمال التجاریةالغیر أو التجار للمخاطر إذا قام 

المظــاهر التــي یمكــن أن  هــذا المنــع یســتهدف تطهیــر قطــاع التجــارة مــن وعلیــه فــإنّ 

معیــار مســتمد  الأول،المعیـار رع فـي هــذا المنـع علــى معیــارین ، وقـد اعتمــد المشــتسـيء إلیــه

معیــار مســتمد مــن النصــوص القانونیــة التــي تحضــر المعیــار الثــاني ، و یــةمــن الأحكــام الجزائ

  .تمنع من القید في السجل التجاري على بعض الأشخاص ممارسة التجارة و

 .المنع بسبب العقوبات الجزائیة .1

هـو التجـارة مـن طـرف المحكـوم علـیهم و  سقوط الحق في ممارسـة الإجراءویشتمل هذا 

ة التجاریـــة كـــل مـــن ثبـــت ســـوء نیتـــه وســـلوكه مـــن الحیـــا الإقصـــاءتـــدبیر احتـــرازي لـــزوم 

  .)3(الائتمان المنافي لقواعد الثقة و 

أعــاد  04/08المــتمم للقــانون المعــدل و  13/06بموجــب القــانون و  الإطــاروفــي هــذا 

حیـث  ،القیـد فـي السـجل التجـاريالممنـوعین مـن ممارسـة النشـاط و  لةالمشرع النظر فـي مسـأ

مـن هـذا  2تـنص المـادة   إذ محددین تعرضوا للإدانـة بأحكـام جزائیـةینین و منع أشخاصا مع

                                                           
 .  7، ص 1999، مكتبة الشباب ، الرباط ،  2000السجل التجاري في أفق سنة  ،عبد العالي العضراوي -1
 . 319مرجع سابق ، ص ،اوي صالح زر فرحة  -2
   2009، مطبعة النجاح الجدیدة، الدار البیضاء، المغرب، 1، طالدلیل العملي في السجل التجاريو، المهدي شب -3

 . 56ص

. 
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لا یمكن أن یسجل في السجل التجاري أو یمارس نشاطا تجاریـا الأشـخاص : " انون علىالق

  :لارتكابهم الجنایات والجنح في مجالالمحكوم علیهم و الذین لم یرد لهم الاعتبار 

 .حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج -

 . للاستهلاكالمزورة و المغشوشة الموجهة  والمنتوجاتأو تسویق /و إنتاج -

 .التفلیس -

 .الرشوة -

 .الحقوق المجاورةلتقلید أو المساس بحقوق المؤلف و ا -

 . "الاتجار بالمخدرات -

المنــع مؤقــت إلــى غایــة مــن القیــد علمــا أن هــذا منوعــون مــن الممارســة و هـؤلاء هــم الم

  .رد الاعتبار

من القـانون  8ما ینبغي التوقف عنده هو نص المادة قبل التعدیل و هي المادة  كنل

، لا یمكــن أن یســجل فـــي بأحكــام قــانون العقوبــات الإخــلالدون : " و التــي تــنص 04-08

ــیهم و ، الأشــخاص المحكــوم ل التجــاري أو یمــارس نشــاطا تجاریــاالســج ــم یــرد لهــعل م الــذین ل

  :الجنح التالیة الاعتبار لارتكابهم الجنایات و 

 .الأموالاختلاس  -

 .الغدر -

 .الرشوة -

 .السرقة والاحتیال -

 .)قط من نص المادة لفظة المسروقة س.( إخفاء الأشیاء -

 .خیانة الأمانة -

 .الإفلاس -

 .شیك بدون رصید إصدار -
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 .التزویر والاستعمال المزور -

 .كاذب من أجل التسجیل التجاريریح بتص الإدلاء -

 .تبیض الأموال -

 .الغش الضریبي -

 .ار بالمخدراتالاتج -

 . "ار جسیمة بصحة المستهلكضر أالمتاجرة بمواد و سلع تلحق  -

قلــص مــن  الجزائــري المشــرع مــادتین أنّ أول مــا یلاحــظ مــن خــلال المقارنــة بــین ال إنّ 

مــن أربعــة عشــرة  التجــاري النشــاطالجنایــات التــي تكــون ســببا فــي المنــع مــن ممارســة الجــنح و 

احــتفظ بثلاثــة منهــا مــن الــنص قبــل التعــدیل و أضــاف ,إلــى ســتة فقــط  جنایــةبــین جنحــة و 

  .إلیها ثلاثة جرائم أخرى في النص المعدل

 أنّ الكامنــة وراء هــذا التعــدیل خاصــة و الــذي یجعلنــا نتســأل عــن الأســباب  الأمروهــو  

 التـي تبعـث علـى مرتكـزاتالدعائم و الـهـي مـن أهـم  الجنایـات التـي حـذفها المشـرعالجنح و 

  .في المجال التجاري الثقة و الائتمان

مــن اع التجــارة طــوالــنص علیهــا بموجــب القــانون دلیــل علــى ســعي المشــرع لتطهیــر ق  

مــــن ثقــــة  مقتضــــیاتهو یســــیئوا إلــــى الوســــط التجــــاري و أالأشــــخاص الــــذین یمكــــن أن یشــــوهوا 

  .واتمان

 لمـن لـیس أهـلا للممارسـة التجاریـةواسعا فتح الباب  المشرع أنّ القول بستطیع نبهذا التعدیل 

الائتمــان دعــائم الثقــة و مقومــات و  أن یســاهم فــي القضــاء علــى ،ولا تتــوفر فیــه الثقــة المطلوبــة

لم یكن نهائیا بـل كـان مؤقتـا إلـى  المنع أنّ علما .م الدولةمنهو  مع الغیرنفسهم و أ التجاربین 

  .الاعتبار غایة ردّ 



69 
 

وغها المشـرع فـي إطـار هـذا التعـدیل قـد لا صـالتي یمكـن أن ی المبررات وبالتالي فإنّ 

وتعیــد دخــولهم  التــي تخــدمهم، مــن المســتفیدین مــن هــذه الوضــعیة الترحیــب الكــافي إلاّ  ىتلقــ

  .إلي ممارسة النشاط

ــیبــدوا لنــا و  الجرائم التــي یــدعمهابو  ،أن یحــتفظ بــنص المــادة كــاملا انــهبإمككــان  هأنّ

تفاقم الظـواهر السـلبیة التـي تعـدم الثقـة و الائتمـان فـي خاصة في ظل  ،أضافها في التعدیل

  .هذا المجال

، التجــاري لــم یعــد مشــرعا قانونیــا بحتـــاالمشـــرع  أنیمكــن القــول  الأســاسوعلــى هــذا 

تحقیـق السیاسـات التـي رسـمها  إلـيالقانون  بإخضاعهیخلق القواعد القانونیة لكن  هأنّ حقیقة 

وقـت قریـب مصـدر  إلـيفهو یضحي بخاصیة الدوام والثبات اللتـان شـكلتا  ، كهدف من قبل

  .قوة القاعدة القانونیة 

لــم یعــد المطالبــة بقاعــدة حیــث  وبالتــالي نلاحــظ تحــولا عمیقــا  فــي طبیعــة القــانون، 

علینــا  التــيتلــك التعلیمــة  أوري یالتســی أوالحكــومي  الإجــراءذلــك  أصــبحعامــة ودائمــة، فقــد 

كــأداة  للسیاســة الاقتصــادیة ف ،وإعــادة تطبیقهــا دون تــردد فهــا تكیّ  أوإعــادةتكرارهــا  إعادتهــاأو

  .)1(یخدمها ولحسابهایتغیرالقانون في اتجاه  الأهداف التي 

الأشـخاص الـذین صـدرت فـي حقهـم عقوبـات جزائیـة تتعلـق بـالجرائم  مهما یكن فإنّ و 

م ممنوعـــون مـــن ممارســة النشـــاط دعمــا للثقـــة والائتمـــان نهإفــ ،)2(المــذكورة فـــي فحــوى المـــادة

وهــو بــلا شــك ، كــذلك علــى اســتقامة التــاجر اوضــمانا لنزاهــة المعــاملات التجاریــة و حرصــ

  .التجاریة  الأخلاقه بمكسب تتدعم 

                                                           
، 2013، دار هومه للنشر والتوزیع، الجزائرالضوابط القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد، -1

 .14و13ص
 .، مرجع سابق 13/06من القانون  2أنظر المادة  -2
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كـان یكتفـي بنصـوص  08-04المشرع في الأحكـام السـابقة و قبـل القـانون  علما أنّ 

الـــذي ورد فـــي أحكـــام المرســـوم التنفیـــذي ، أو )1(90/22الـــذي ورد فـــي القـــانون مثـــل عامـــة 

ــیبــدوا لنــا مــن جهــة أخــرى و  ،هــذا مــن جهــة،)2(97/41 كــان علــى المشــرع أن یشــیر فــي  هأنّ

فحوى التعدیل إلـى سـحب السـجل التجـاري مـن الأشـخاص الـذین ارتكبـوا جریمـة مـن الجـرائم 

وأثنـاء الحیـاة التجاریـة أو الممارسـة الفعلیـة  أثناء ممارستهم للنشـاط التجـاري أي بعـد القیـد و

  .للنشاط 

ملـــزم بتقـــدیم مســـتخرج مـــن  أنـــه، إذ ا لمـــن یتقـــدم لأول مـــرة لطلـــب القیـــدذلـــك خلافـــو  

 يتــال، و )3(صــحیفة الســوابق القضــائیة لا تتجــاوز مــدتها ثلاثــة أشــهر ضــمن ملــف طلــب القیــد

  .،سواء كان شخصا طبیعیا أو معنویابین الوضعیة الجزائیة للمعنیت

  :المنع بسبب حالة التعارض -2

هم تمـنعأو التنافي وضعیة بعض الأشخاص النظامیة التـي یقصد بحالات التعارض 

 .)4(الاقتصادیةمن مزاولة الأنشطة التجاریة و 

نــص القــانون علــى منــع فئــة مــن الأشــخاص مــن مزاولــة التجــارة تحقیقــا لأغــراض فقــد 

لطبیعــة المهنــة التــي ، و بالأعمــال الوطنیــة المعهــودة إلــیهمكضــمان حســن ســیر القیــام  ،معینــة

تــأثیره علــى حریــة التعاقــد النفــوذ و صــیانة لكــرامتهم الشخصــیة ودرءا لاســتغلال ونها، و یمارســ

  .)5(الأعمال التجاریة إبرامالضروریة لسلامة 

                                                           
 .سابق ع ، مرج 90/22من القانون  13لمادة أنظر ا -1
 .، مرجع سابق  97/41المرسوم التنفیذيمن   4أنظر المادة  -2
 .مرجع ، نفسال 13و12تینأنظر الماد -3
 ،2ط ، لمكتبة الوطنیة للمملكة المغربیةا ،الأعمال التجاریة الأصل التجاري، مبادئ القانون التجاري، لعرج نورا لدین -4

 . 116، ص 2005/2006سنة
 . 190مرجع سابق ، ص ،أبو حلوأنظر حلو  -5
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وهــــو مــــا یتنــــافى مــــع روح المضــــاربة  والبحــــث عــــن تحقیــــق الــــربح التــــي تمتــــاز بهــــا 

  .)1(التجارة

المتعلـــق بشـــروط ممارســـة  08-04مـــن القـــانون  9تـــنص المـــادة  الإطـــاروفـــي هـــذا 

لنظــام  لا یجــوز لأي كــان ممارسـة نشــاط تجــاري إذا كــان خاضــعا: "  أنــهالأنشـطة التجاریــة 

ع مـن یمنـ هأنّ ،، وفي هذا نذكر على سبیل المثال لا الحصـر"خاص بنص على حالة تنافي 

مــن القیــد فــي الســجل التجــاري كــل مــن المــوظفین العمــومیین بمــا ممارســة النشــاط التجــاري و 

  .طالما استمرت وظیفتهم الضبطوكتاب فیهم القضاة والضباط العمومیین 

أعضاء المهن الحرة تبعـا للأحكـام التـي تـنظم  يالتجار  النشاط كما یمنع من ممارسة

و یمكـــــن أن نـــــذكر مـــــن بیـــــنهم الموثـــــق والمحـــــامي والمحاســـــب المعتمـــــد ومنـــــدوب  ،مهنـــــتهم

بصــفة عامــة أعضــاء المهــن الحــرة الــذین یمــنعهم نظــام و ، )2(الحســابات والمحضــر القضــائي

لا یمكـــن أن یكونـــوا فالبرلمـــانیون ، هو یطـــال البرلمــانین أیضـــاو ،ممارســـة التجـــارةنقــابتهم مـــن 

  .)3(رؤساء مؤسسات أو مدیري شركات 

إذا كان مثل هـؤلاء الأشـخاص غیـر مـؤهلین لممارسـة النشـاط التجـاري لا یحـق لهـم و 

حالــة القیــد مــن وقــوعهم فــي ینــتج مــنعهم مــن المزاولــة و بالتبعیــة القیــد فــي الســجل التجــاري و 

هــذا مــا حالــة الحظــر أو التنــافي دون نــص و  حیــث لا یمكــن تقــرر وجــود، )4(الحظــر والتنــافي

ترتـب الأعمـال الصـادرة "إذ تنص على .المذكورة أعلاه في فقرتها الثالثة 9تشیر إلیه المادة 

عــن شــخص فــي وضــعیة تنــافي كــل أثارهــا القانونیــة تجــاه الغیــر حســن النیــة الــذین یمكــنهم 

                                                           
1-Roger Houin et Michel pédalo, droit  commercial,7 éme édition, Dalloz 1980,p 129. 

  . 324- 322مرجع سابق ، ص ،اوي صالح ر فرحة ز  -2
، م 1التجار،محاكم التجارة،الملكیة الصناعیة،المنافسة ، ج , المطول في القانون التجاري، جورج ربیبر و رني ربلو  -3

، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،بیروت، لبنان  1، ترجمة منصور القاضي، طلویس قوجال، تحیین 1

 . 213ص،  2007
 . 55مرجع سابق ، ص و،المهدي شب -4
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دون أن یكــون للمعنــي حــق الاســتفادة منهــا، ولا یمكــن وجــود حالــة تنــاف بــدون التمســك بهــا، 

  ".نص

الحظــر یوضــع لمصــلحة المهــن مــن أجــل المحافظــة لهــا علــى  أنّ  مــا ســبقیســتفاد م

، )1(الســـعي وراء تحقیـــق الـــربحمـــن مصداقیتها التـــي قـــد یمـــس ااســـتقلالیتهالخـــاص و اعتبارهـــا 

 الإیقـافیترتب على مخالفة الحظر القانوني لهؤلاء الأشخاص عقوبات تأدیبیـة تتـراوح بـین و 

  .موالشطب أو عقوبات جزائیة حسب ما تنص علیه الأحكام المتعلقة به

ممارســـة حـــالات التنـــافي تشـــكل اســـتثناءا مـــن الأصـــل الـــذي هـــو إباحـــة  وعمومـــا إنّ 

  .)2(التمتع بمزایاهاالحرمان من هذا یعني زوال الصفة و و  ،التجارة

 هـــذا النشـــاطفي حالـــة الممنـــوع مـــن ممارســـة النشـــاط التجـــاري ومـــع ذلـــك إذا مـــارس 

، دون أن الآثار القانونیة تجـاه الغیـر حسـن النیـةذلك یرتب كل  حالة التنافي فإنّ الحظر أو 

  .حق الاستفادة من هذه الوضعیة لهیكون 

  .السجل التجاريفي التعدیل :الثاني لمطلبا

نظرا لما یكتسبه نظام التسجیل في السجل التجاري من أهمیة كبرى تبرز مـن خـلال 

علـى كـل التجـاري  المعنیـون بالسـجلو لاع الغیر طمن خلال إو  الإشهاریةوظیفته الإعلامیة 

المعلومــات و البیانــات التــي تتعلــق بالأشــخاص الطبیعیــة أو الأشــخاص المعنویــة الممارســة 

مصـداقیة اج إلیها الغیر قبل التعامل معهم قصد تحقیق شفافیة و تالتي یحو  ،للنشاط التجاري

  .)3(في الحیاة الاقتصادیة

 ا تعبیــرهــأنّ إذ یتضــمن القیــد فــي الســجل التجــاري جمیــع البیانــات التــي یفتــرض فیهــا 

  .ووضعیة المحل التجاري المستغل ،ونشاطهة عن وضعیة التاجر دقیق وصورة صادق

                                                           
 . 56، صو، المرجع السابقالمهدي شب -1
 . 119، صمرجع سابق ،لفروجيامحمد  -2
 . 14، ص، مرجع سابقالسید الفضل الصافي -3
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المشــرع فــي القــانون التجــاري التأشــیر بكــل التعــدیلات ومــن هــذا المنطلــق فقــد أوجــب 

ـــة علـــى وضـــعیة المســـجل حـــدد أجـــل ثلاثـــة أشـــهر للقیـــام بهـــذه التعـــدیلات تبعـــا و  ،)1(الطارئ

إلا تعرض للعقوبـات المقـررة فـي ضع أو الحالة القانونیة للتاجر و للمتغیرات الطارئة على الو 

  .)2(هذا الشأن

جــــاري بإدخــــال بیانــــات جدیــــدة علــــى تلــــك ویتجســــد تعــــدیل التســــجیل فــــي الســــجل الت

ذلك یكـون بإضـافة بیانـات لـم تكـن مقیـدة أو ي تم تسجیلها لأول مرة عند القید، و البیانات الت

  .)3(بتصحیح البیانات السابقة أو بحذف بعضها

ویعد هذا الالتـزام واجبـا قانونیـا مسـتمرا فمتـى أصـبحت البیانـات المقیـدة غیـر مطابقـة 

ســــواء تعلــــق الأمــــر و  ،طبقــــا للأوضــــاع الجدیــــدةبالتعــــدیلات اللازمــــة و وجــــب القیــــام للواقــــع 

  .)4(بالمؤسسة الرئیسیة أو تعلق بالمؤسسات الثانویة

والتغیــرات الطارئــة علــى وضــعیة التــاجر أو حالتــه القانونیــة تتمثــل حســب نــص المــادة 

  :في الحالات التالیة  08-04من القانون  37

 .تغییر عنوان الشخص الطبیعي التاجر -

 .تغییر المقر الاجتماعي للشخص الاعتباري -

 .تغییر عنوان المؤسسة أو المؤسسات الفرعیة -

 .تعدیل القانون الأساسي للشركة  -

المتعلـــق بشـــروط القیـــد فـــي  41-97مـــن المرســـوم التنفیـــذي  19المـــادة  تشـــار قـــد أ و

  : ثل فيتتمتستوجب التعدیل في السجل التجاري، و السجل التجاري إلى حالات أخرى 

                                                           
 . ، مرجع سابق 75/59من الأمر  26أنظر المادة  -  1
 .، مرجع سابق 04/08من القانون  37 أنظر المادة -  2
 .، مرجع سابق 97/41من المرسوم التنفیذي  17أنظر المادة  -  3
 .، مرجع سابق 90/22من القانون  32أنظر المادة  - 4
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المحـل التجـاري موضـوع عقـد تحویل المقر أو تغییر النشاط أو النشاطات الممارسة فـي  -

 .الإیجار

 21لمـادة من قبـل ورثتـه كمـا أشـارت ال المحـل التجـاري بعـد وفـاة التـاجر اسـتغلااستمرار  -

 .المحل التجاري من نفس المرسوم المذكور أعلاه إلى حالت إیجار تسیر

ؤال الـــذي یطـــرح نفســـه فـــي هـــذا الشـــأن یتمثـــل فـــي الســـ باســـتقراء هـــذه النصـــوص فـــإنّ و 

 هأنّــ، هــل هــي علــى ســبیل الحصــر أم ي عــددها المشــرع و فــي نصــوص متعــددةالحــالات التــ

القانونیـة حالتـه و  تغیرات الطارئة علـى وضـعیة التـاجرمن الر عتبیمكن تصور حالات أخرى ت

  .وكذا على وضعیة المحل

ا علـــى طلـــب أو یـــتم بنـــاء أو، )1(أنفســـهمحیـــث یـــتم هـــذا الإجـــراء بطلـــب مـــن المعنیـــین 

أیضـــا علـــى مـــأمور الســـجل  یلـــزمكمـــا  )2(الجهـــات الإداریـــة المختصـــةإخطـــار مـــن المحـــاكم و 

  .)3(التجاري القیام بهذا الإجراء في حدود اختصاصه

عملیــات إعــادة القیــد فــي الســجل التجــاري مــن قبیــل یمكــن اعتبار أضــافة ألــى مــا ســبق  

رة ضــرو التعــدیل الــذي تــأمر بــه الســلطة المختصــة مــن حــین إلــى أخــر إذا قــدرت فــي ذلــك 

  .)4(ملحة

  .التعدیل الإرادي أو بطلب من المعنیین: الفرع الأول 

باعتبار أن التسجیل في السجل التجاري یكتسي الطابع الشخصي فـإن ذلـك یقتضـي أن یـتم 

التعدیل فیه من قبل المعنیین أو الملزمین أنفسهم سـواء كـانوا أشـخاص طبیعیـة أو أشخاصـا 

                                                           
 .، مرجع سابق 97/41التنفیذيمن المرسوم  1، ف  18أنظر المادة  - 1
 .، مرجع سابق 90/22من القانون  32أنظر المادة  - 2
 .المرجعنفس  33أنظر المادة  -  3
 .، مرجع سابق 97/42المرسوم التنفیذي  أحكام أنظر -  4
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معنوي أو من وكلائهم القانونین أو ممن یتصرفون باسم الشـخص المعنـوي حسـب مـا حـدده 

  .)1(مصلحة في ذلك القانون أو من كل من له

 أنههـؤلاء الملـزمین یضـلون مطـالبین بطلـب تسـجیل كـل واقعـة أو تصـرف مـن شـ علیه فـإنّ و 

  .)2(أن یلحق تغیرا أو تعدیلا على البیانات المدلى بها خلال التصریح بالتسجیل الرئیسي

  .التعدیلات المرتبطة بالأشخاص الطبیعیة:أولا

وقــد وردت بعــض أســباب التعــدیل  الســجل التجــاريتتعــدد أســباب تعیــل بیانــات التســجیل فــي 

إلیـه   أشـارتالمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة وبعضها الأخر  04/08في القانون 

  .بعض النصوص الأخرى  ذات العلاقة بالموضوع 

أهمها انتهاء  یدفع التاجر إلى ذلك أسباب كثیرة لعلو :تغییر مكان ممارسة النشاط  -  1

خاصة بعد تعدیل جر من البقاء في العین المؤجرة و عدم تمكن التامدة عقد الإیجار و 

  .2005 القانون التجاري سنة الأحكام الواردة في هذا الشأن بموجب تعدیل

 للزبائن أكثرها اجتذاباعن أفضل الأماكن و ث التاجر دوما بسبب بح كما یمكن أن یكون

مرتبطا بأسباب أخرى تضطر یمكن أن یكون الأمر سعى الیه، و باعتباره الهدف الذي ی

ملزم بإجراء تعدیل قیده التاجر  في كل الأحوال فإنّ شاطه و التاجر إلى تغیر مكان ممارسة ن

 .)3(ممارسة نشاطه التجاري أو مقر عنوانهتبعا لتغیر 

هـذا و  )4(موضوع عقد الإیجـار:شاطات الممارسة في المحل التجاريتغییر النشاط أو الن-2

، إذا وقـف التـاجر علـى أن النشـاط الـذي یمارسـه لا یحقـق لـه المبتغـى الأمر كثیر الحصول

  .غییر نشاطه بحثا عن تحقیق أهدافهالذي یصبوا إلیه فیعمد إلى ت

                                                           
 .، مرجع سابق75/59من الأمر  26أنظر المادة  -  1
 .296، صمرجع سابق ،محمد الفروجي -  2
 .، مرجع سابق04/08أ من القانون ، ف 37أنظر المادة  -3
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اســـتغلال المحـــل التجـــاري فـــي ممارســـة النشـــاط و :اســـتمرار الورثـــة أو ذوي الحقـــوق - 3

 الاســتغلال مــدة علــىر كــان مــن الضــروري أن یســتمحیــث أجــاز المشــرع هــذا إذا )1(للمتــوفى

أن یطلبـوا علـى سـبیل التعـدیل التمدیـد مـن  یتوجب علیهمهأنّ وجه الشیوع بعد وفاة التاجر غیر 

وصـفته  عنوانـهكمـا یجـب علـیهم أن یعرفـوا فـي شـأن كـل مـنهم اسـمه ولقبـه  ،سنة إلى أخرى

شــروطه لحســاب المــالكین علــى الشــیوع دد بدقــة مــن یســتمر فــي الاســتغلال و الوراثیــة، و یحــ

)2(.  

نظـرا للأهمیـة التـي یكتسـبها تـأجیر تسـیر المحـل التجـاري :تأجیر تسییر المحل التجاري- 4

قــانون التجــاري فــإن المشــرع الجزائــري تعــرض لهــذه المســألة بالتفصــیل فــي عــدة مــواد مــن ال

یقـــوم مالـــك المحـــل وألـــزم فـــي هـــذا الصـــدد أن )3(الحر وتـــأجیر التســـییرتحـــت عنـــوان التســـییر 

إجراءات التعدیل اللازمة للسجل التجـاري لـدى ملحقـة المركـز بالمؤجر للتسییر الحر  التجاري

  . ي للسجل التجاري المختصة إقلیمیاالوطن

یعـین و  )إیجـار تسـییر(حیث یجب أن یحمل مستخرج السـجل التجـاري المعـدل إلزامیـا عبـارة 

یجــب علــى المؤجرالمســیر أن یــدرج فــي ملــف  ، كمــاانــهعنو اســمه و فیــه بدقــة لقــب المســتأجر و 

  .)4(طلب التسجیل نسخة من عقد تأجیر التسییر للمحل

هـــي الحـــالات المحـــددة بموجـــب النصـــوص و  ،ت هـــذه الحـــالات هـــي الأكثـــر شـــیوعاإذا كانـــ

الواقـــع العملـــي یكشـــف عـــن حـــالات أخـــرى تســـتوجب  القانونیـــة المتعلقـــة بهـــذا الإطـــار فـــإنّ 

ویمكــن . لمركــز الــوطني للســجل التجــاريمحــل تعــدیل مــن قبــل ا أو بــالأحرى كانــت ،التعــدیل

  .حل أو الحالة القانونیة للتاجرتصنیفها من التغیرات الطارئة على وضعیة الم

                                                           
 .، مرجع سابق 03/453من المرسوم التنفیذي  11المادة أنظر  -  1
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77 
 

الإشـارات الخاصـة  إنّ ": من القانون التجاري التـي تـنص علـى 26ذلك طبقا لنص المادة و  

تشـــطیبات الواقعـــة فـــي حالـــة بالتعـــدیلات الطارئـــة علـــى وضـــعیة  التـــاجر المســـجل وكـــذلك ال

وإذا . فـي ذلـك توقف نشاطه التجاري أو عند وفاته یمكن طلبها من كل شخص لـه مصـلحة

ام القاضــي لطالــب فــورا أمــالعریضــة تــؤدي حضــور ا إننفســه فــ نــي بــالأمرعلــم تصــدرمن الم

التجــاري والــذي یبــت فــي المشــكل ویتعــین علــى الموثــق الــذي یحــرر المكلــف بمراقبــة الســجل 

یقـــوم بكـــل الإجـــراءات  نأثـــر بمـــادة الســـجل التجـــاري بالنســـبة للأطـــراف المعنیـــین أعقـــدا ذا 

  ".المتعلقة بالعقد الذي یحرره

  :الحالات المستوجبة للتعدیل مایليیعتبر من  هنّ إمن هذا المنطلق فو  

موضـوع أول قیـد فـي السـجل .تجاریة إلـى النشـاط الأساسـيإضافة نشاط أو نشاطات  -5

انســـة مـــع النشـــاط التجـــاري شـــریطة أن یكـــون هـــذا النشـــاط أو هـــذه الأنشـــطة المضـــافة متج

تنتمــي إلــى نفــس قطــاع النشــاط الاقتصــادي و یــتم ذلــك فــي الإطــار الــذي الرئیســي للتــاجر و 

  .التجاري تسمح به مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل

حیث أن المنطق في مثل هذه الحـالات یسـتوجب :تغییر الاسم و اللقب أو تصحیحهما -6

م تطبیقــــا للحكـــــیات الوضــــعیة القانونیــــة الجدیـــــدة و إجــــراء التعــــدیلات اللازمـــــة طبقــــا لمقتضـــــ

ة مـــن التســـجیل فـــي الســـجل تحقیقـــا للأهـــداف المتوخـــاالقضـــائي الصـــادر فـــي هـــذا الشـــأن و 

المعلومـــات التـــي تتعلــــق إطـــلاع الجمهـــور علـــى كـــل البیانـــات و التـــي مـــن أهمهـــا التجـــاري و 

لیهــــــا الغیــــــر قصــــــد تحقیــــــق الشــــــفافیة التــــــي یحتــــــاج إو  ،بالأشــــــخاص الطبیعیــــــة أو المعنویــــــة

عـن حقیقـة الوضـعیة  غیـر معبـرتجاریة وحتى یكون السجل محینا و المصداقیة في الحیاة الو 

  )1(.المالیة للتاجر القانونیة و 

                                                           
 . 273مرجع سابق ، ص، محمد الفروجي -  1
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ــرهإضــاف-7 ر الحیــاة ذلــك فــي أي وقــت مــن عمــو : )1(ة الاســم التجــاري أو الشــعار أو تغیی

ن الحمایة اللازمـة لا تتـوفر لهـذا الاسـم التجـاري إلا مـ حیث أنّ ، التجاریة للشخص الطبیعي

  .تاریخ قیده في السجل التجاري

معلومــات  مــأمور الســجل التجــاري مكلــف بتســلیم كــل وثیقــة أو فــي هــذا الإطــار فــإنّ و        

النمـاذج والتسـمیات الملكیة التجاریة وفي مجال العلامات والرسـوم و تتعلق بالسجل التجاري و 

  .)2(الأصلیة التي تستوجب بحثا مسبقا

طالـب إضـافة الاسـم أو تغیـره یتقـدم إلـى مصـلحة البحـث عـن الأسـبقیة  في هذه الحالة فإنّ و 

هادة عــــدم الــــذي یســــلم لــــه شــــى المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري و لصــــالح الخاضــــعین لــــد

  .ق المطلوبة لإجراء عملیة التعدیلالتي یجب أن تقدم ضمن الوثائالتسجیل و 

 :یلات المرتبطة بالأشخاص المعنویةالتعد:ثانیا

المتعلــــق بشــــروط ممارســــة الأنشــــطة  08-04مــــن القــــانون  37بــــالعودة إلــــى نــــص المــــادة 

لــذلك فــإن الأشــخاص المعنویــة و  ،لالتجاریــة نجــد أن المشــرع حــدد الحــالات الموجبــة للتعــدی

یــتم ذلــك فــي و  ،یطــرأ علــى بیانــات التســجیل الأولملزمــة بهــذا الإجــراء فــي حالــة أي تغیــر 

هـي تتمثـل ، و )3(من تاریخ التصرف أو الواقعة القانونیـة الموجبـة للتعـدیل ابتداءأجال محددة 

  :فیما یلي

شخص معنوي محل  لكل شركة أو: )4(تغییر المقر الاجتماعي للشخص المعنوي-1

مقر الاجتماعي هو یعتبر الو  ،ل إقامة أو موطن الشخص الطبیعيإقامة یشبه مح

أو  الإدارةبالنسبة للشركة هو مركزها الرئیسي حیث یوجد مجلس موطن الإقامة و 

العمومیة لها  الإداراتتظهر أهمیة موطن الشركة في اعتباره مكان مخاطبة و . المدیر

                                                           
 .236، ص و، مرجع سابقالمهدي شب -  1
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یكون مختلفا عن محل الإقامة امة في النظام الأساسي و ن محل إقأن یعیفلا یجوز 

إلزامیة تقدیم شهادة الملكیة أو عقد  الإجراءقد اشترط المشرع للقیام بهذا و  .)1(الفعلي

مما یعني ضرورة تطابق البیانات ،إیجار باسم الشركة ضمن ملف طلب التعدیل

  .الإیجارالموجودة في العقد المعدل مع بیانات عقد 

د المشرع على أهمیة المقر الاجتماعي للشركة في القانون فقد شدّ  الإطارفي هذا و  

 ،المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة 08-04المعدل و المتمم للقانون  13-06

فألزم الشركة التجاریة التي لا تحوز مقرا اجتماعیا باعتبارها مستثمرا أولیا أن تختار 

، أو یكون حاسب أو محامي أو موثقحسابات أو خبیر مموطنا لها یكون لدى محافظ 

یدها مرة واحدة عند یمكن تجد،ولمدة أقصاها سنتین نوني للشركةمحل إقامة الممثل القا

 . )2(عند بدایة النشاط یصبح موقع نشاط الشركة موطنا لها، و الاقتضاء

الاجتمــاعي عــادة مــا یكــون المقــر : تغییــر عنــوان المؤسســة أو المؤسســات الفرعیــة-2

التــــي تباشــــر أجهزتــــه عــــن المؤسســــة أو المؤسســــات الفرعیــــة ة مســــتقلا بهیاكلــــه و للشــــرك

قــد ألــزم القــانون بالتصــریح بكــل تعــدیل یطــرأ علــى تغییــر عنــوان و  ،النشــاط باســم الشــركة

زیــادة علـــى كونـــه مكـــان  ،المؤسســة أو المؤسســـات الفرعیـــة نظــرا للأهمیـــة التـــي یكتســـبها

مراقبة خضوعه للشروط المطلوبة لممارسته النشـاط خاصـة إذا  مناطمخاطبة الإدارات و 

  .مر بنشاط مقنن أو منشأة مصنفة ما تعلق الأ

جعلتـه فرض عقوبات صـارمة فـي هـذا الشـأن و الأسباب التي دفعت بالمشرع إلى  هالعلو 

مـــا مـــن مشـــتملات أنهرغـــم  ،)3(08-04مـــن القـــانون  37یفـــرد فقـــرتین فـــي نـــص المـــادة 

وثائق المطلوبة فـي ملـف طبقا للذكرهما وبعنایة و  للشركة حیث یتوجبالقانون الأساسي 

  .حل تعدیل القانون الأساسي للشركةكان من الممكن الاكتفاء بذكر العقد مالتعدیل و 

                                                           
 . 51مرجع سابق ، ص ،صیف اإلیاس ن -  1
 .، مرجع سابق13/06من القانون  7أنظر المادة  -  2
 .، مرجع سابق04/08القانون من  1ف،  37أنظر المادة  -  3



80 
 

ســیر نشــاطها یمكــن أن تطــرأ أثنــاء حیــاة الشــركة و :تعــدیل القــانون الأساســي للشــركة-3

د أوجــــب القــــانون علــــى الشــــخص لــــذلك فقــــو . تمــــس ســــیرها ووجودهــــا القــــانونيتغیــــرات 

المعنـــوي أن یقـــوم بهـــذه التعـــدیلات وفقـــا للأوضـــاع المســـتجدة وهـــذه التعـــدیلات لا یمكـــن 

ى المركــز یجــب أن تــودع العقــود المعدلــة لــد إذ. ةالقیــام بهــا إلا وفــق الإجــراءات المطلوبــ

  . )1(تنشر حسب الأوضاع الخاصة بكل شركةالوطني للسجل التجاري و 

وجودهــــا حصــــر فكــــل تغییــــر یمــــس بســــیر الشــــركة و تقــــع تحــــت طائلــــة الالتعــــدیلات لا و  

  .)2(القانوني یجب أن یكون موضوع تعدیل

لتعـدیل و التـي تـي تسـتوجب  افي هذا الإطـار یمكـن الإشـارة إلـى جملـة مـن الأسـباب الو 

بهـا التصـریح  التـي تـمّ  بالكیفیـة نفسـهاو  ،تم بناء علـى طلـب الشـخص المعنـويیجب أن ت

  :ینهاالتي من ببالتسجیل و 

 )3(.لقائمة أو تحویلها إلى شركة أخرىتغییر الشكل القانوني للشركة ا -

 .شركة أو حذف واحدة منها أو بعضهاإضافة فرع أو فروع جدیدة لل -

 .، أو حذف نشاط أو بعض الأنشطةدةتغیر النشاط التجاري أو إضافة نشاطات جدی -

 .سیرین جددتعین ممسیر أو المسیرین أو استقالتهم و مهام ال اءإنه -

 .دخول شركاء جدد أو خروج شركاء -

 .ع رأس مال الشركة أو التخفیض منهرف -

 .تمدید حیاة الشركة -

 .سم التجاري أو الشعار أو تغییرهإضافة الا -

 .انتقال الأسهم بین المساهمین -

                                                           
 . ، مرجع سابق75/59من الأمر  548أنظر المادة  -  1
 . 234مرجع سابق ، صشبو،  المهدي  -  2
 . 242، صشبو، نفس المرجع المهدي  -  3
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هذه الحـالات المـذكورة أعـلاه تعتبـر أكثـر الحـالات تـداولا فـي إجـراء التعـدیلات المرتبطـة  إنّ 

واقــع  أســباب أخــرى یفرضــها أن تكــونیمكــن  مــع ذلــك، و بالأشــخاص المعنویــة بطلــب منهــا

  .یلزمها بإجراء التعدیلات اللازمةسیر نشاطها مما الشركة و 

  .بطلب من الجهات المختصةالتعدیل : ثانيالفرعال

 إذا كان الأصـل أن یلتـزم التـاجر بالمبـادرة إلـى تعـدیل بیاناتـه فـي السـجل التجـاري متـى وقـع

یتقدم شخصیا إلى مأمور السـجل التجـاري و  ،ه التجاریة أو حالته القانونیةتغیر على وضعیت

المشـــرع ألـــزم أیضـــا مـــأمور الســـجل التجـــاري بـــإجراء  فـــإنّ  ،بالوثـــائق المطلوبـــة لتعزیـــز طلبـــه

التعدیلات اللازمة على بیانات السجل التجـاري بنـاءا علـى إخطـار مـن الجهـات الإداریـة أو 

ف التـــاجر عنـــدما یتـــدخل المشـــرع بنصـــوص قانونیـــة جدیـــدة تقضـــي بـــأن یتكیّـــ أو ،القضـــائیة

  .سواء كان شخصا طبیعیا أو شخصا معنویا مع الشروط الجدیدة التي نص علیها القانون

 .بموجب القرارات الاداریة والقضائیة التعدیل :أولا

المعنیـة القـرارات أو السـلطات الإداریـة مـن المحـاكم و وطني للسـجل التجـاري یتلقى المركـز الـ

المعلومات التي یمكن أن تنجر عنها تعدیلات أو یترتب علیها منـع مـن ممارسـة النشـاط أو 

  .)1(فقدان الحقوق الوطنیة أو المدنیة أو أي عمل إداري یوقف النشاط التجاري

حیث تتولى النیابة العامة لكل مجلس قضائي إرسال القرارات القضائیة إلى المركز الوطني 

الـــذي یتـــولى بـــدوره تحویـــل هـــذه القـــرارات إلـــى مصـــالحه المحلیـــة التـــي و ، )2(للســـجل التجـــاري

كمــا تتــولى أیضــا الجهــات الإداریــة المعنیــة إرســال .تتكفــل بتقییــد مــا جــاء فــي هــذه القــرارات 

                                                           
  .، مرجع سابق90/22من القانون  32أنظر المادة  -1
تبلیغ المركز الوطني للسجل التجاري من الجهات یحدد كیفیات ،  2000/318من المرسوم التنفیذي  4أنظر المادة  -2

القضائیة و السلطات الإداریة المعنیة بتجمیع القرارات أو المعلومات التي یمكن أن تنجز عنها تعدیلات أو بترتیب علیها 

  .18/10/2000، بتاریخ 61 منع من صفة التاجر، ح ر،عدد
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الـــذي یتـــولى تطبیقهـــا عـــن طریـــق مصـــالحه ى المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري و قراراتهـــا إلـــ

  .)1(المحلیة

یتولى مأمور السجل التجـاري التأشـیر بالبیانـات التعدیلیـة التكمیلـي التـي تـم إخطـاره بهـا كما 

  .)2(من الموثق إذا قام هذا الأخیر بتحریر عقدا ذا أثر بمادة السجل التجاري

على عـاتق الواردة على المحلات التجاریة و  الموثق ملزم بإیداع العقود وفي هذا الإطار فإنّ 

فـي إطـار إذ أن مأمور السجل التجـاري و ، اري كز الوطني للسجل التجالخاضعین لدى المر 

ــــدفتر العمــــومي للمبیعــــات و  اختصاصــــه ــــة ،  رهــــونیمســــك ال ــــازة المحــــلات التجاری وهــــو حی

  .)3(قید الامتیازات المتصلة بهاملزمب

التــــاجر ســــواء كــــان شخصــــا طبیعیــــا أو معنویــــا مــــع ف یّــــالتعــــدیل تكویعــــد كــــذلك مــــن قبیــــل 

  .التي تلزم بواقعة جدیدة في حیاة التاجر النصوص الجدیدة

المتضـمن قـانون  2005جویلیة  25المؤرخ في  05-05في هذا الإطار نشیر إلى الأمر و 

الــــذي تــــدخل بموجبــــه المشــــرع أوجــــب أن یكــــون رأس مــــال و  2005المالیــــة التكمیلــــي لســــنة 

إلــى إعــادة البیــع المنتجــات الموجهــة ي قطــاع اســتیراد المــواد الأولیــة و الشــركة التــي تنشــط فــ

، وحــدد المشــرع للقیــام  ملیــون دینــار جزائــري محــددا كلیــا 20علــى حالتهــا یعــادل أو یفــوق 

 الوضــعف مــع للســماح للمتعــاملین مــن التكیّــ أشــهرتــرة انتقالیــة مــدتها  خمســة فالإجراءبهــذا 

  .)4(الجدید

                                                           
  . السابق المرجع، 2000/318من المرسوم التنفیذي 6و 5تینأنظر الماد -1
  . مرجع سابق 59/ 75من الأمر  26أنظر المادة  -2
  . مرجع سابق 98/108من المرسوم  02أنظر المادة  -3
،ج 2005، المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة  2005یولیو  25المؤرخ في  05/05من الآمر  13أنظر المادة  -4

  .2005یولیو  26، بتاریخ  52ر،عدد
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المشـرع وألـزم أن تمـارس نشـاطات اسـتزاد المـواد  حـین تـدخل 2007والأمر ذاته تكرر سـنه 

المنتوجـــات والضـــائع  الموجهـــة لإعـــادة بیعهـــا علـــى حالتهـــا،إلا مـــن قبـــل الشـــركات لیـــة و الأو 

  .)1(المنشاة  وفقا لقواعد القانون الجزائري والخاضعة لرقابة محافظ حسابات

المتعلـــق  08-04مـــن القـــانون  02تطبیقـــا لـــنص المـــادة  كـــذلك قـــد جـــاء هـــذا الإجـــراءو      

أوت  26المــؤرخ فــي  01-10المعدلــة بموجــب الأمــر ، و بشــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة

حیث نص هذا التعـدیل علـى إمكانیـة أن تكـون  2010یتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

ـــد فـــي مـــدتها بالنســـبة ـــبعض الأنشـــطة  صـــلاحیة مســـتخرج الســـجل التجـــاري موضـــوع تحدی ل

  .)2(التجاریة

تــه ســجلاته التجاریــة مــع الأحكــام الجدیــدة فــي أجــل بقألــزم المشــرعالتاجر بضــرورة مطاقــد و 

بعـد انقضـاء هـذه المـدة تصـبح السـجلات غیـر هر من تاریخ صـدور هـذه الأحكـام، و ستة أش

  .)3(المطابقة للوضعیة الجدیدة عدیمة الأثر

                                                           
، ج ر  عدد  2008یتضمن قانون المالیة لسنة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  07/12من القانون 61دة الما أنظر -1

  .2007دیسمبر  31بتاریخ  82
الوطني للسجل التجاري و یرقمه  یمسك السجل التجاري المركز: (قبل التعدیل  04/08من القانون  2أنظر المادة  - 2

  .و یؤشر علیه القاضي 

التجاري سندا رسمیا یؤهل كل شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بكامل أهلیته القانونیة لممارسة  یعد مستخرج السجل

  ) .نشاط تجاري و یعتد به أمام الغیر إلى غایة الطعن فیه بالتزویر

یتضمن قانون المالیة  2010اوت 26المؤرخ في  10/01 الأمر رقممن  58بعد التعدیل بموجب المادة  2أنظر المادة 

المركز الوطني للسجل یمسك السجل التجاري ( .2010أوت  29، بتاریخ 49، ج ر، عدد 2010یلي لسنة التكم

  .و یرقمه و یؤشر علیه القاضي التجاري 

یعد مستخرج السجل التجاري سندا رسمیا یؤهل كل شخص طبیعي أو اعتباري یتمتع بكامل أهلیته القانونیة لممارسة 

  .نشاط تجاري

  .ة صلاحیة السجل التجاري موضوع تحدید لبعض الأنشطةكون مدتو یمكن أن 

  . )تحدد كیفیات تطبیق هذه المادة بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة 
یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح  2011یونیو  13من قرار مؤرخ في  06أنظر المادة  -3

  .2011جوان  29بتاریخ ، 36، ج ر، عدد للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة 
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المقصـود هنـا و  ،ة مـدة صـلاحیة السـجلات التجاریـةالتجار قد حدد القرار الصادر عن وزیر و 

قابلـة ) 2(اریـة بسـنتین هو المستخرجات الممنوحة للخاضعین لممارسة بعـض الأنشـطة التج

  .من تاریخ التسجیل في السجل التجاري إبتداءاتسري و ، للتجدید

وهـــي  ،ة صـــلاحیة مســـتخرج الســـجل التجـــاريوبـــین فـــي القـــرار الأنشـــطة المعنیـــة بتحدیـــد مـــد

ـــة ـــى حالتهـــاالبضـــائع الو  والمنتوجاتاســـترداد المـــواد الأولی ـــع عل ارة تجـــو  ،موجهـــة لإعـــادة البی

  .)1(الأجانب سواء كانوا أشخاصا طبیعیین أو أشخاصامعنویینالتجزئة التي یمارسها التجار 

كما أن مدة الصلاحیة تدون فـي مسـتخرج السـجل التجـاري فـي مكـان مخصـص وضـع لهـذا 

  .)2(الغرض

إلـى المركـز خلالـه بوضوح الأجل الذي یجـب علیـه أن یتقـدم ن للتاجر و الأمر الذي یبیّ وهو 

كمـــا ل حتـــى لا یصـــبح تســـجیله عـــدیم الأثـــر، الـــوطني للســـجل التجـــاري للقیـــام بـــإجراء التعـــدی

ــــاجر أو مــــن الإدارات یبیّنل ــــذي یتعامــــل مــــع الت ــــین بالســــجل ســــواء كــــانوا مــــن الغیــــر ال لمعنی

  .القانونیة لصاحب المستخرج  المخاطبة للمسجل الوضعیة

  .إعادة القید في السجل التجاريالتعدیلب :ثانیا

تعتبـــر عملیـــة إعـــادة القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري مـــن قبیـــل التعـــدیل الـــذي تلجـــأ إلیـــه الســـلطة 

ســـواء كـــانوا أشخاصـــا  العمومیـــة مـــن أجـــل مطابقـــة التجـــار المســـجلین فـــي الســـجل التجـــاري

هـذه العملیـة عـادة مـا كانـت  إذ أنّ  .)3(لمقتضیات النظام الجدید طبیعیة أو أشخاصا معنویة

بشـــــروط ممارســـــة الأنشـــــطة التجاریـــــة تـــــأتي بعـــــد إصـــــدار نصـــــوص قانونیـــــة جدیـــــدة تتعلـــــق 

  .والتسجیل في السجل التجاري

                                                           
یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح  2011یونیو  13من قرار مؤرخ في ،4و 2تین أنظر الماد -1

  .السابق المرجع، للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة
  .المرجعنفس ، 7أنظر المادة  -2
  .،مرجع سابق40/08من القانون  34أنظر المادة  -3
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الأولــــى كانــــت بمقتضــــى  ،بهــــذه العملیــــة الســــلطة المختصــــة ثــــلاث مــــرات قامــــتقــــد و      

المتضـــــــمن إعـــــــادة التســـــــجیل العـــــــام  1963یولیـــــــو  23المـــــــؤرخ فـــــــي  263/63المرســـــــوم 

 79/16الثانیــة كانــت بموجــب المرســوم ة والتجــار فــي الســجل التجـاري، و للمؤسسـات التجاریــ

  .ل العام للتجار في السجل التجاريالمتضمن إعادة التسجی 1979جانفي  29المؤرخ في 

 1997جـانفي  18المـؤرخ فـي  97/42بموجب المرسوم التنفیـذي  فكانت ثالثةأما العملیة ال

  .دة القید الشامل للتجار المعدل والمتممالمتضمن إعا

اعتبـرت  لاقتصـادیة التـي شـاهدتها الجزائـر و في ظل التحـولات االاخیرة  العملیة  قد جاءتو  

تهــدف مـــن كانــت ، إذ )1(أحــد المیكانیزمــات الكفیلــة للتعــرف بدقــة علــى النشــاطات التجاریــة

ـــر المیـــدان التجـــاري ـــة إلـــي تطهی ـــو ، خلالهـــا الســـلطة العمومی ف مدونـــة النشـــاطات ذلـــك بتكیّ

الاقتصادیة مع متطلبات الواقع التجاري والصناعي الجدیدین اللذین أقرتهما سیاسـة اقتصـاد 

جــاري ، كممارســة النشــاط التات فــي هــذا الشــأن ومتابعتهــارصــد كــل المخالفــ وبالتالي،الســوقّ 

ي لنشــاط قــار دون حیــازة محــل دون القیــد فــي الســجل التجــاري أو القیــد فــي الســجل التجــار 

ى الأنشـــطة الممارســـة حتـــى یتســـنمعرفـــة العـــدد الحقیقــي للمســـجلین و  ، بالإضـــافة إلـــىتجــاري

الوطنیـة ومتطلباتهـا وكـذا توجیـه  الإحصـائیات عـن السـوقللسلطة الإحاطة بكل المعطیات و 

  .ة والأجنبیةالاستثمارات الوطنی

المعنـویین المقیـدین فـي السـجل التجـاري تعـین علـى كـل الأشـخاص الطبیعیـین و ولذلك كـان ی

یــتم ذلــك وفـق التنظــیم الجــاري هم إعــادة قیــدهم فـي الســجل التجـاري، و أن یطلبـوا بعــد إحصـائ

الخاضــعة للقیــد فــي  قتصــادیةمدونــة النشــاطات الالقیــد و بــه العمــل خاصــة المتعلــق بشــروط ا

  .)2(السجل التجاري

                                                           
  . 400مرجع سابق ، ص ،ي صالح و فرحة زرا -  1
المتضمن إعادة القید العام  1997جانفي  18المؤرخ في  97/42من المرسوم التنفیذي  2و  1 تینأنظر الماد-  2

  . 1997جانفي  12بتاریخ  05،عددللتجار جر
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عملیــة إعــادة  إجــراءشــروط  1997مــارس  4قــد بــین القــرار الــوزاري المشــترك المــؤرخ فــي و 

قیـــده بعـــد نتیجـــة  ، إذ یتعـــین علـــى الشـــخص الخاضـــع للقیـــد أن یطلـــب إعـــادةالقیـــد وكیفیتهـــا

علــى الخاضــع بنــاء علــى مقــرر الهیئــة المكلفــة بهــذه العملیــة كمــا یتعــین عملیــة الإحصــاء و 

الذي لا یتطابق نشاطه أو نشاطاته مـع التنظـیم المعمـول بـه إعـادة التكییفـات المطلوبـة قبـل 

  .)1(إعادة قیده

 31مقـررا لهـا أن تنتهـي فـي و كـان ، 1997العملیة في شهر مارس مـن سـنة انطلقت هذه 

نظـــرا للصـــعوبات التـــي عرفتهـــا ومـــن بینهـــا صـــعوبة الوصـــول إلـــى جمیـــع التجـــار و  .ردیســـمب

أو تلك التي تتعلق بعـدم قـدرة  ،معزولةالذین یتواجدون في مناطق نائیة و لإحصائهم خاصة 

إذ  ،التــاجر علــى تســویة وضــعیته مــع الصــندوق الــوطني للضــمان الاجتمــاعي لغیــر الأجــراء

، )2(یـین مـن الصـندوقحالتیـد تقـدیم شـهادة الانتسـاب و دة القكان یشترط لاستكمال عملیة إعا

إعادة القید فـي السـجل التجـاري مـن م تكن مطلوبة في ملفات التسجیل و هي الشهادة التي لو 

یـة نهایـة شـهر دیسـمبر و لهذه الأسباب فقـد تـم تمدیـد هـذه العملیـة مـرة أخـرى إلـى غا.)3(قبل

الأهـداف المرجــوة  تحقـقهـذه العملیـة النتـائج و  تـنجحغـم هـذا التمدیـد لـم ور ، 2001مـن سـنة 

  .2002جوان  30مرة ثانیة إلى غایة مما اضطر الجهة المختصة إلى تمدیدها 

ل التجـاري إذا كانت هذه العملیة قد جاءت في أعقاب نصوص قانونیة جدیدة تتعلق بالسجو 

ملیـة جدیـدة لإعـادة كـان متوقعـا أن تباشـر السـلطة العمومیـة ع هنّـإ، فكما سبقت الإشارة إلیـه

القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري مـــن أجـــل مطابقـــة الأنشـــطة التجاریـــة و شـــروط ممارســـتها وفقـــا 

ـــانون ـــة 08-04لأحكـــام الق ـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاری هـــو مـــا یفهـــم مـــن و  .المتعل

                                                           
عملیة إعادة یحدد شروط إجراء  1997مارس  4من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  4 و 3،  2أنظر المواد  - 1

  . 1997ماي 27المؤرخة في  34 عددجر ، القید في السجل التجاري و كیفیاتها 
 97/42یتمم المرسوم التنفیذي  1997أوت  26المؤرخ في  97/323من المرسوم التنفیذي 3و  2لمواد أنظر ا - 2

  . 1997أوت  27 بتاریخ، 57 ، عددجر  1997جانفي  18المؤرخ في  ،المتضمن إعادة قید التجار الشامل
  .، مرجع سابق 88/229و أحكام المرسوم . ، مرجع سابق 83/258من المرسوم  28أنظر المادة -  3
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أكد المشرع على ضرورة حصـول المطابقـة مـع أحكـام هـذا القـانون فـي أجـل  ،حیثمضمونه

  .)1(سنتین

وبات التــي الــذي لــم یحصــل خوفــا مــن فشــل هــذه العملیــة خاصــة إذا مــا علمنــا الصــع الأمــر

غ أخــرى مــن إیجــاد صــی المختصــة علــى الســلطة حــتمّ  الــذي هــوو  ،الســابقة اتصــاحبة العملیــ

 .أجل حصول هذه المطابقة

  .الشطب من السجل التجاري :الثالث المطلب

بوظائفه المنوطة به بالشـكل المطلـوب  ویقوم السجل التجاري بیانات تتحقق مصداقیة  حتى

 تدوین عبارة محو القید أو شطبه بهیقصد و .)2(فإنّ الشطب اجراء الزامي الذي أراده المشرع

عـن التوقف النهـائي بـمـا یفیـد بعن طریـق الإعـلان أمـام مـأمور السـجل من السجل التجاري 

  .ممارسة النشاط التجاري

ســواء  ،علــى عــاتق التجــار الجزائــري أوجبــه المشــرعو یجــد الشــطب ســنده فــي الالتــزام الــذي 

فـــــي حالـــــة التوقـــــف عـــــن ممارســـــة النشـــــاط  ینمعنـــــوی خاصـــــاشاأو  ینطبیعیـــــ اأشخاصـــــ كـــــانوا

  .)3(التجاري

لدقـة البیانـات إذا تبدوا أهمیة هذا الإجراء كمرتكز ،كما یجد سنده أیضا في الضرورة العملیة

الإحصـائیة بمعرفـة العـدد الحقیقـي و یـات الحقیقیـة من خلال تقدیم المعطیدة في السجل قالم

عن واقـع بدقـة تعبـرالموجـودة بهـا ل الإختلالاتإزالة و  ،لمسجلین في السجل التجاريلمجمل ا

بیانــات الســجل التجــاري مــن  تحیــینهــو مــا یعنــي و . )4(التجــاري للــبلادالنشــاط الاقتصــادي و 

  .اريلشوائب الذي تناقض دوره الاشهمختلف ا

                                                           
  .، مرجع سابق 04/08من القانون  29أنظر المادة -  1
  .118ص، مرجع سابق، خالد شمعان الطویل -  2
  . ، مرجع سابق75/59من الأمر رقم  26أنظر المادة -  3
  .  262صو،مرجع سابق ،المهدي شب -  4
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عـاتق ع طلبـه علـى هـذا الالتـزام یقـ باستقراء النصوص القانونیة الواردة في هذا الشأن فإنّ و  

طلبـــه علـــى ، كمـــا یقـــع أو خلفهـــم فـــي حـــالات الوفـــاة او ممثلـــیهم القـــانونیین أنفســـهمالمقیـــدین 

  .فیما یليمن خلال  انهبیهذا ما سنتولى و ،القضائیة المؤهلةعاتق الجهات الإداریة و 

  .الشطب الإرادي أو بطلب من المقید  :الأولالفرع 

الشــطب مــن  یتضــح لنــا أنّ  المعــدل والمــتمم، 97/41بــالعودة إلــى أحكــام المرســوم التنفیــذي 

 ألــزم بــه.)1(في الأحــوال العادیــة تبعــا لمبــدأ شخصــیة القیــدالســجل التجــاري لــه طــابع شخصــی

التوقـف بصـفة نهائیـة  ةالتاجر المعني سواء كـان شخصـا طبیعیـا أو معنویـا فـي حالـ المشرع

  .عن ممارسة النشاط التجاري

، )2(كما ألزم به في حالة وفاة التاجر خلفه فـي حقوقـه أو كـل شـخص لـه مصـلحة فـي ذلـك 

ي الـذي یــتم بنــاءا رادحــالات الشــطب الإ الســالف الـذكرمـن المرســوم  22قـد حــددت المــادة و 

  .ة التاجر بعد وفاتهعلى رغبة الخاضع أو ورث

 .التوقف النهائي عن ممارسة النشاط التجاري للشخص المعني : أولا

قــــد یتوقــــف التــــاجر ســــواء كــــان شخصــــا طبیعیــــا أو معنویــــا عــــن ممارســــة النشــــاط وبرغبتــــه 

، بیـع المحـل التجـاري ةعملی ومن بینها. وللأسباب التي تخصه وهي كثیرة لا یمكن حصرها

جــاري بعــد إتمــام إجــراءات هــذه مــن الســجل التشــطبه  البــائع التــاجرطلــب أنی تقتضــي والتــي

  .)3(العملیة

                                                           
  .، مرجع سابق97/41 التنفیذي من المرسوم 23أنظر المادة -  1
  .، مرجع سابق90/22من القانون  33أنظر المادة -  2
  . 479، ص فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق -  3
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 .وفاة التاجر :ثانیا

لقــد ألــزم المشــرع الجزائــري الورثــة أو ذوي الحقــوق فــي حالــة وفــاة التــاجر القیــام بــالإجراءات 

فــي أجــل أقصــاه شــهرین مــن تــاریخ  )1(مــن الســجل التجــاري فىاللازمــة لشــطب التــاجر المتــو 

مـــا لــم یطلـــب هــؤلاء الورثـــة أو ذوي الحقــوق تســـجیلا تعــدیلیا بالاســـتمرار فــي مزاولـــة  ،الوفــاة

  . )2(الأمر یتطلب هذا التمدید من سنة إلى أخرى النشاط التجاري لمورثهم إذا قدروا أنّ 

ویســتفید مــن هــذا الإجــراء الــذي یقــع علــى عــاتق الورثــة أو ذوي الحقــوق أو كــل شــخص لــه 

  .لكن وفق الشروط والاجراءات المحددة ،في ذلكمصلحة 

 .حل الشركة :ثالثا

جب الشـركة یسـتو  حـلّ  أنّ  المعـدل والمـتمم، 41-97مـن المرسـوم التنفیـذي  22بینت المـادة 

المــراد مــن ذلــك هــو الحــل الإرادي للشــركة مــن قبــل الأجهــزة و  ،شــطبها مــن الســجل التجــاري

اب الخاصـة التـي یقررهـا یقررها القانون أو الأسبالقانونیة المؤهلة في الشركة للأسباب التي 

الأحكـــام ن لا تكـــون مخالفـــة للنظـــام العـــام و شـــرط ألكـــن  التـــي لا یمكـــن حصـــرها و  ،الشـــركاء

  .)3(القانونیة الإلزامیة

 ذلــك لأن حــلّ إلا بعــد إتمــام إجــراءات التصــفیة، إجــراء الشــطب لا یمكــن أن یتــأتى  غیــر أنّ 

ـــــع ت فـــــي غضـــــون الفتـــــرة اللازمـــــة لتصـــــفیتهاتضـــــل  إذ ،الشـــــركة یتبعـــــه دومـــــا تصـــــفیتها تمت

ع العملــــي واقــــلأجــــل حاجــــات التصــــفیة فقطــــالتي یفرضــــها الوذلــــك ،)4(بشخصــــیتها المعنویــــة

ممــا یقتضــي ، كتحصــیل دیونهــا أو قســمة الموجــوداتالقیــام بأعمــال قانونیــة متعــددة یســتلزم و 

                                                           
  . ، مرجع سابق97/41من المرسوم التنفیذي  22ر المادة ظأن-  1
  . ، مرجع سابق90/22من القانون 3 ، ف33المادة أنظر -  2
،  398، ص 1999، عویدات للطباعة و النشر،،الشركات التجاریة ةالكامل في قانون التجار ، إلیاس ناصیف  - 3

  .398وفرحة زراوي صالح ، مرجع سابق ص 
  . 266مرجع سابق ، ص و،المهدي شب-  4
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المصـــفین مـــن  المصـــفي أود انتهــاء بعـــیــتم شـــطب تســـجیلها مــن الســـجل التجـــاري إلا  لا أن

  .جراءات المقررة بشأن قفل التصفیةإتمام القیام بالإأعمال التصفیة و 

وجــب العقــد بمنونــا و شــطب الشــركة یــتم وفــق الإجــراءات المقــررة قا فــي جمیــع الأحــوال فــإنّ و 

ة الـذي اتخذتـه المتعلقـة بقـرار حـل الشـرك لـةالمداو بالتوثیقي الذي یتضمن حل الشركة مرفـق 

  . )1(المؤهلة لذلك في الشركة القانونیةالأجهزة 

  .الجهات المختصة الشطب التلقائي أو بطلب من:ثانيالفرع ال

سـواء كـان شخصـا طبیعیـا أو المثـل مـن لـه الحـق فـي ذلـك  یباشـرهإلى جانب الشـطب الـذي 

، توجــد حــالات أخــرى للشــطب تســتوجب القیــام بهــذا الإجــراء مــن القــانوني للشــخص المعنــوي

من قبـــل الســـلطات مـــن تلقـــاء نفســـه أو بنـــاء علـــى إخطـــار ا إمّـــ ،الســـجل التجـــاريقبـــل مـــأمور 

  .)2(الإداریة أو القضائیة أو أیة جهة أخرى یحددها القانون

مأمور السـجل التجـاري یقـوم مـن تلقـاء نفسـه بشـطب القیـد مـن السـجل  وفي هذا الإطار فإنّ 

تـــاریخ الوفـــاة إذا لـــم یطلـــب التجـــاري للتـــاجر المتـــوفى عنـــد انقضـــاء ســـنة واحـــدة اعتبـــارا مـــن 

  .)3(الورثة الشطب أو التعدیل بالتمدید بالاستمرار في مزاولة نشاط مورثهم

السـجل التجـاري لمثـل  مـأمورالسؤال المطروح في هـذا المجـال یتعلـق بكیفیـة  تصـدي  أنّ إلاّ 

ـــة التـــي وضـــعهومـــا هـــي الوســـائل ، لات تلقائیـــاهـــذه الحـــا ـــام العملی ـــه  للقی ا المشـــرع بـــین یدی

 إلـىولـم تصـل  یشهد حالات عدیـدة مـن الحالـة المنصـوص علیهـاالواقع العملي  إذ أنّ ،لكبذ

  . السجل التجاريمأمور علم 

                                                           
  . ، مرجع سابق97/41 التنفیذي من المرسوم 24أنظر المادة -  1
  . 103مرجع سابق ، ص ،علي فتاك  -  2
  . مرجع سابق، 90/22من القانون  33أنظر المادة -  3
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مـن عنـدما یتلقـى یقوم بهذا الإجراء المركز الوطني للسجل التجـاري  إلي ما سبق وبالإضافة

أن تنجـر عنهـا  السلطات الإداریة المعنیة جمیع القرارات أو المعلومات التي یمكـنالمحاكم و 

  .)1(تعدیلات أو یترتب علیها منع من صفة التاجر

التــي أحالــت إلــى التنظــیم كیفیــة تطبیــق  90/22مــن القــانون  32عمــلا بأحكــام المــادة و      

مبینــا الحــالات التــي یمكــن أن تنجــر  2000/318هــذه المــادة فقــد صــدر المرســوم التنفیــذي 

  )2(:الآتیة  الحالاتیتعلق بیترتب عنها منع من صفة التاجر و  عنها تعدیلات أو

 .التصریح بانعدام الأهلیة -

 .المنع من الممارسة -

 .فقدان الحقوق المدنیة والوطنیة -

 .أي عمل إداري یوقف النشاط التجاري -

الـــة ســـحب إلـــي ح الإشـــارةتجـــدر  أعلاهلمـــذكور المرســـوم ا ي أحكـــامورد فـــمـــا  وبالإضـــافةإلى

فــي  ؤدي وجوبــا إلــي الشــطب مــن الســجل التجــاريالــذي یــالأجنبي و المهنیــة للتــاجر البطاقــة 

المتعلــق بالبطاقــة المهنیــة  06/454الحــالات التــي المحــددة فــي أحكــام المرســوم التنفیــذي 

  .)3(المسلمة للأجانب

م علــى المعنــي كــالح أو،صــریحات كاذبــةبت الإدلاءومثــال ذلــك ســحب البطاقــة المهنیــة عنــد  

ذي الـ التجـاري أو توقف الشركة عـن ممارسـة النشـاط، جنحة تتعلق بالنظام العامبجریمة أو 

  .جله البطاقة المهنیةأسلمت من 

یجــب أن تصــل هــذه القــرارات القضــائیة فــي مــدة ثلاثــة أشــهر إلــى المدیریــة العامــة للمركــز و 

  .)4(الوطني للسجل التجاري من النیابة العامة لكل مجلس

                                                           
  .،المرجع السابق90/22من القانون 32ظر المادة أن-  1
  .، مرجع سابق2000/318من المرسوم التنفیذي  1 أنظر المادة-2
  .، مرجع سابق06/454من المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة -  3
  .سابقالمرجع ال، 06/454من المرسوم التنفیذي 4أنظر المادة  -4
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ني للسجل التجاري تبلیـغ مصـالحه یتولى المركز الوط وفي إطار المهام المسندة إلیه       

بكــل المعلومــات المتحصــل علیهــا لتتــولى  المتواجــدة عبــر ولایــات الــوطن ملحقاتــه المحلیــةو 

 .)1(تطبیقها

 ،ف لفظة المعلومات إلى جانب القـراراتالمشرع وظّ  بالملاحظة في هذا الإطار أنّ  الجدیرو 

هـي فـي تقـدیرنا لفظـة زائـدة كـان علیـه أن یتحاشـى و ،200/318في نـص المرسـوم التنفیـذي 

  .)2(الأمر یتعلق بقرارات قضائیة نهائیة ذكرها لأنّ 

بموجـــب القـــرارات الإداریـــة المتعلقـــة بســـحب الســـلطات المؤهلـــة أو أیضـــا  كمـــا یـــتم الشـــطب 

اریــة ة لممارســة النشـاطات التجالمعینـة التـراخیص الممنوحــة للأشـخاص الطبیعیــة أو المعنویـ

  )3(المهن المقننةفي إطار المنشآت المصنفة أو 

الاعتمـاد مـن قبـل الجهـة أو التـي تقضـي بسـحب الرخصـة أو ارات و ینبغي أن ترسل هذه القر و 

یوما إبتداءا من تاریخ السحب إلـى المركـز ) 15(السلطة التي منحته في أجل خمسة عشر 

. إلـــى مصـــالحه المحلیـــة لتطبیقهـــا والـــذي یتـــولى بـــدوره إرســـالها، )4(الــوطني للســـجل التجـــاري

الممنــوح ینطبــق الإجــراء ذاتــه فــي حالــة رفــض هــذه الجهــات تجدیــد الرخصــة أو الاعتمــاد و 

  .لممارسة النشاط التجاري

ویتقــرر الشــطب مــن الســجل التجــاري فــي حالــة الغلــق النهــائي للمحــل التجــاري أو المؤسســة 

عنـــد  مـــن مصـــالح المراقبـــة المؤهلـــة فـــي إطـــار القیـــام بمهامهـــاالتجاریـــة ویكـــون ذلـــك بطلـــب 

ــــة التــــي معاینتهــــا للمخالفــــات المرتكبة،و  ــــدما تتأكــــد مــــن عــــدم احتــــرام الإجــــراءات المطلوب عن

  . تستوجبها ممارسة النشاط التجاري

                                                           
  .،نفس المرجع 6أنظر المادة  -1
  .، مرجع  سابق200/318من المرسوم  2و1دتین أنظر الما -2
  .، نفس المرجع3 المادةأنظر  -3
  .نفس المرجع، 5أنظر المادة -4
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لســجل التجــاري وفیهــذا الشــأن یمكــن أن یتخــذ إجــراء الغلــق الــذي یترتــب علیــه الشــطب مــن ا

  .)1(والقواعد المطبقة على الممارسات التجاریةعند مخالفة الشروط 

الغلــق المـــرتبط بجریمـــة   لإجـــراءكمــا یتقـــرر الشــطب مـــن الســجل التجـــاري أیضــا وذلـــك تبعــا 

  .)2(تزویر مستخرج السجل التجاري أوتقلید 

 لأيباسـم صـاحب المسـتخرج  اط التجـاريفي حالة مـنح وكالـة لممارسـة النشـ أیضاویتقرر  

  .)3(الأولىالفروع من الدرجة  الأصولأوأو شخص باستثناء الزوج 

في حالة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیـازة محـل تجـاري وذلـك  أیضاالغلق  إجراءذ خویت

  . مخالفةابتداء من تاریخ معاینة ال أشهر 3خلال  وضعیتهني علم یسو الشخص الم إذا

نفسه في حالـة ممارسـة  نشـاط تجـاري خـارج عـن موضـوع القیـد فـي السـجل  الإجراءویطبق 

تـاریخ معاینـة  مـنابتداء  شهرأ 3بتسویة وضعیته خلال  الخاضعلم یقم  إذاالتجاري، وذلك 

  ).4(ةالجریم

ســتوجب ممارســة نشــاط تجــاري أو مهنــة مقننــة خاضــعة للتســجیل فــي الســجل التجــاري تكمــا 

الغلـق للمحـل التجـاري مصـحوبا بالشـطب  إجـراءدون حیازة الرخصة أو الاعتماد المطلوبین 

أشـهر مـن تـاریخ معاینـة ) 3(من السجل التجاري في حالة عدم تسویة الوضعیة خلال ثلاثـة

  .الجریمة

ق فــــإنّ ممارســــة نشــــاط تجــــاري بمســــتخرج ســــجل تجــــاري منتهــــي و بالإضــــافة إلــــى مــــا ســــب 

  .)5(یترتب علیه نفس الاجراء الصلاحیة

                                                           
  . ، مرجع سابق04/08القانون من  47أنظر المادة -  1
  .، نفس المرجع 34المادة انظر  -  2
  .، نفس المرجع 38 المادةانظر  -  3
  .، نفس المرجع04/08القانون من ،  41و  40تینالمادانظر  -  4
، یحدد كیفیات القید والتعدیل  2015ماي  3المؤرخ في  15/111من المرسوم التنفیذي رقم  20أنظر المادة - 5

  .2015ماي  13، بتاریح 24والشطب في السجل التجاري، ج ر،عدد
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النیابة العامة تتولى إرسـال القـرارات المتخـذة فـي هـذا الشـأن إلـى  في كل هذه الحالات فإنّ و 

المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري الـــذي تتـــولى مصـــالحه تنفیـــذها وفـــق الإجـــراءات القانونیـــة 

  .)1(المطلوبة لذلك

 كـان سـواءالتسـویة القضـائیة للتاجر السجل التجاري فـي حالـة الإفـلاس و الشطب من  كما یتمّ 

 لحـــلّ بإذ یتوجـــب علـــى المصـــفي إیـــداع القـــرارات التـــي قضـــت  )2(نویـــاشخصـــا طبیعیـــا أو مع

 لا المشرع قـرن الإفـلاس بالتسـویة القضـائیة التـي الملاحظ أنّ و  .في السجل التجاري الشركة

مـن و  ،تمـنح التـاجر فرصـة تسـویة وضـعه المـالي و،وجوبا إلى انتهاء النشاط التجـاريتؤدي 

شــهر مّ تاســتحال علــى التــاجر تســویة وضــعه المــالي فیأمــا إذا ،هنــا اســتمرار نشــاطه التجاري

  .إفلاسه

لــــذا لا یمكــــن فــــي هــــذه الحالــــة إخضــــاع الشــــخص الطبیعــــي أو المعنــــوي لإجــــراءات و       

خــــلاف الإفــــلاس الــــذي ینــــتج عــــن توقــــف التــــاجر عــــن ب )3( جــــاريالشــــطب مــــن الســــجل الت

تصـــبح عـــاجزة عـــن الوفـــاء بالتزاماتهـــا  عنـــدما تتوقـــف الشـــركة عـــن الـــدفع و فمـــثلا ،دیونـــهدفع

ـــــانون تحـــــلّ و  ـــــى إفلاو  ،بقـــــوة الق عني یهـــــذاســـــها فـــــي جمیـــــع الأحـــــوال تصـــــفیتها، و یترتـــــب عل

لــــب إجــــراء مــــا یتطوهو  ،)4(دفــــع دیونهــــاســــتیفاء حقوقهــــا و االأعمــــال التجاریــــة  للشــــركة و اءإنه

  .الشطب من السجل التجاري

بـذكر الإفـلاس فقـط دون التسـویة ضـمن تأسیسا على هذا كان على المشرع أن یكتفـي و     

  .في فقرتها الرابعة 41-97لتنفیذي من المرسوم ا 22أسباب الشطب في نص المادة 

                                                           
  .،مرجع سابق318/ 2000من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  -  1
  .، مرجع سابق 97/41من المرسوم التنفیذي ،  4،ف 22أنظر المادة -  2
  . 480، صمرجع سابق ،اوي صالح ر فرحة ز -  3
، العلوم القانونیة  فيمقدمة لنیل درجة دكتوراه العلوم ، أطروحة  النظام القانوني للشركات التجاریة، بورنانحوریة -  4

  .149ص، 2005/2006،  بسكرة محمد خیضر،  جامعة 
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الأحكــام الســابقة  الإشــارة إلیــه فــي شــأن الشــطب مــن الســجل التجــاري أنّ عمومــا مــا تجــدر 

مــا أشــارت إلــى نــوعین مــن الشــطب ه)1(83/258المرســوم  أحكــام والمتمثلــة فــيالمتعلقــة به

  .الشطب المؤقتالشطب النهائي و 

لــو كــان ، حتــى و مــن الســجل التجــاري الشــطب النهــائي لیــة فلــم تتضــمن إلاّ ا الأحكــام الحاأمّــ

ا أشــارت إلــى الســحب المؤقــت هــأنّ غیر  .)2(المنــع مــن ممارســة النشــاط التجــاري لمــدة محــددة

  .)3(للسجل التجاري مثلما أشارت إلیه الأحكام السابقة

 إداريغلـق  مـاإنّ ،یعني الشطب المؤقت للسـجل التجاريالسحب المؤقت لا  ما یعني أنّ وهو  

 مـــــن طـــــرفالوضـــــعیة إلى غایـــــة تســـــویة نظیـــــر المخالفـــــة المرتكبـــــة للمحـــــل التجـــــاريأكثر لا 

 . )4(المعني بها الشخص

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           
  .، مرجع سابق258 /83من المرسوم  39أنظر المادة-  1
  .، مرجع سابق04/08من القانون  34أنظر المادة -  2
  .، مرجع سابق83/258 التنفیذي من المرسوم 47أنظر المادة -  3
  . ، مرجع سابق04/08من القانون  37المادة  نظرا -4
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  .وآثارهالتسجیل في السجل التجاریالأحكام الاجرائیةل:الثانيفصل ال

افظــــة علــــى النظــــام العــــام ودوره فــــي المحشــــارة إلــــي أهمیــــة الســــجل التجــــاري لقــــد ســــبقت الإ

وقدرتـــه علـــى  ،العلانیـــة التـــي یحققهـــا هـــذا النظـــاممرهون بمـــدى هـــذا الـــدور  إنّ . الاقتصـــادي

وسـاط التجـارة أبعـدما ظلـت لمـدة طویلـة  ،التعبیر بدقة عن واقع الحیاة التجاریة والاقتصادیة

 ذلـــك تم فیهـــایـــالظـــروف التـــي كــذا و  ،اوطـــرق ممارســـته ،التجاریـــة الأنشـــطةتحـــیط  الأعمــالو 

التــــي تــــدخل فــــي نطــــاق الحیــــاة الخاصــــة  بــــالأموریتعلق الأمــــر، كمــــا لوكــــان بالســــریة تتســــم

  .)1(للإفراد

الســـریة المطبـــق علـــى الشـــؤون المرتبطـــة بالحیـــاة المهنیـــة للتـــاجر مكـــان   لمبـــدأحیـــث لـــم یعـــد 

لكــن طبقــا  بــالاطلاع علیــهالأمر یســمح لكــل مــن یهمــه  إشــهارموضــوع  الأخیــرةوصــارت هــذه 

  . المحددة قانونا للإجراءات

مـن خـلال  مـن البیانـات والمعلومـاتضـمان الحـد الممكـن  ىإلـالمشرع  ىذلك فقد سع ولأجل

وفـي  منسـحب منـه أو،بها كـل راغـب فـي ممارسـة النشـاط التجـاري ألزمي تال الوثائق والعقود

 ،مســـتویاتهاتتفــاوت  الأهمیـــةبالغــة رااثأورتـــب علــى علانیتهـــا  .قانونـــا لــذلك المحــددة الآجــال

تحقــــق  الثقــــة  موثــــوق بهــــا آلیةإشــــهارفة المشــــرع فــــي جعــــل الســــجل التجــــاري تعكــــس فلســــو 

  . زمین للحیاة التجاریةوالاتمان اللاّ 

  

  
  
  
  

                                                           
  . 275محمد الفروجي، مرجع سابق، ص -1
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  .التجاري لتسجیل في السجلتنظیم عملیات ا: المبحث الأول

لقـــد أولـــى المشـــرع الجزائـــري أهمیـــة كبیـــرة للتســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري مـــن خـــلا ل جملـــة 

  .قیدا وتعدیلا وشطبا التسجیلاتعملی فيالتقید بها التي یجبالشروط 

ملــة جوطبیعــة الشــخص بالتصــریح ب ،وحســب عملیــة التســجیل شــحالمتر حیــث ألــزم الشــخص 

ومـنح مـأمور السـجل التجـاري سـلطة  ،مدعمة بالوثائق الثبوتیة اللازمـة المحددة من البیانات

القــرار المناســب  واتخــاذ، )1( فحــص ومراقبــة تطــابق الملــف المقــدم مــع البیانــات المصــرح بهــا

 اوذلـــك إمّـــ .كـــل ملـــف یـــودع بالملحقـــة المحلیـــة للمركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري شـــأن فـــي

  .تسجیله رفضبمستخرج السجل التجاري أو  همیتسلو بتسجیل المترشح

لإمكانیة الطعــــن فــــي عملیــــة التســــجیل والاعتــــراض علیهــــا مهمــــا كانــــت أیضــــاكمــــا فــــتح الباب

یلتــزم بهــا المترشــح  اعملیــات التســجیل تــتم وفــق ضــوابط محــددة قانونــذلك فــإن لــو .)2(طبیعتهـا

  .ا یلتزم بها مأمور السجل التجاريكم ،للتسجیل

السـجل التجـاري طبقـا تكیفیاتحـدد '' :أنهمكرر من القانون التجاري على  20المادة إذ تنص 

  .''المعمول به للتنظیم

وعملیـــا فـــإنّ مختلـــف عملیـــات التســـجیل أمـــام الملحقـــات المحلیـــة تـــتمّ وفـــق أحكـــام المرســـوم 

 97/41المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم التنفیـــذي  2003دســـمبر 1المـــؤرخ فـــي 03/453التنفیــذي

التـــي تحـــدد مجمـــوع الوثـــائق التـــي یجـــب تقـــدیمها ضـــمن ملـــف ،1997ینـــایر 18فـــي المـــؤرخ 

 2015مــاي  3المــؤرخ فــي 15/111وذلــك رغــم صــدور المرســوم التنفیــذي . طلــب التســجیل

الغمـوض  ىالذي یحدد كیفیـات القیـد والتعـدیل والشـطب فـي السـجل التجـاري، ویعـود ذلـك إلـ

منـه  28و مـا أكـده المشـرع فـي نـص المـادة الكبیر الذي تمیزت بـه أحكـام هـذا المرسـوم، وهـ

حكــام هــذا المرســوم عنــد الحاجــة بقــرار مــن وزیــرة التجــارة ، أیمكــن أن توضــح " بنصــها علــى

                                                           
  .مرجع سابق 92/68التنفیذي من المرسوم 4أنظر المادة  -1
  .مرجع سابق 90/22من الفانون  18انظر المادة  -2
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بشـروط المتعلق  04/08أسس لها القانون  لإغفالها لوثائق مهمةن جهة اخرى مهذا من  و 

هـذا القـانون منـع جملـة مـن الأشـخاص لتجاریـة، وعلـى سـبیل المثـال فـإنّ ممارسة الأنشـطة ا

الــذین ارتكبــوا جــرائم معینــة مــن التســجیل فــي الســجل التجــاري، وهــو مــا یســتلزم وجــود وثیقــة  

صـــحیفة الســـوابق العدلیـــة فـــي ملـــف التســـجیل، وهـــو مـــا  لـــم تتعـــرض إلیـــه أحكـــام المرســـوم 

  . المذكور أعلاه 15/111التنفیذي 

م مســـتخرج یداع الملـــف إلـــى تســـلیـــعملیـــة إبـــدءا مـــن لإجـــراءات اونســـتعرض لمختلـــف هـــذه 

  .عملیة التسجیل ىعلوالاعتراض إمكانیة الطعنإلىوصولا تجاريالالسجل 

  .والتصریح بالبیانات داعیحلة الإر م:الأولالمطلب 

التســـجیل أمـــام كـــل راغـــب فـــي  من خلالهـــاتقـــدمیتلـــك المرحلـــة التـــي  الإیـــداعنقصـــد بمرحلـــة 

سـجیل التعن رغبیه فـي القیـام بإحـدى عملیـات ر یعبقلیمیاللتمأمور السجل التجاري المختص إ

،ومرفقا نونیــةصــفة قابه أو یصــشخوبصــفه یكون ذلــك ،و ابأوشــط تعــدیلاكانــت قیــدا أو  واءســ

من هـــذه المرحلـــة تضـــتعـــة الراغبو یبالوثـــائق المطلوبـــة لكـــل عملیـــة مـــن العملیـــات وحســـب طب

لهــذه ةالوثــائق المطلوب وتقــدیم التســجیلعملیــات التصــریح بالبیانــات المطلوبــة فــي ءات إجــرا

  .العملیات

  :سجیلتفي عملیات ال ةلتصریح بالبیانات المطلوبا: الفرع الأول

 طبیعة اتحددهفي السجل التجاري التصریح بجملة من البیاناتتقتضي عملیات التسجیل 

  .عملیة للتسجیلالخاضع للتسجیل في السجل التجاري وطبیعة 

جل التجـــاري فـــي الســـ القیـــدلعملیـــة  ةإن طبیعـــة البیانـــات المطلوبـــ :القیـــدبیانـــات طلـــب : ولاأ

معنویـــا  وهـــذه البیانـــات أو  اعیـــیالخاضـــع إذا مـــا كـــان شخصـــا طبتختلـــف بـــاختلاف طبیعـــة 

مــن خــلال الاســتمارات المعــدة مــن طــرف المركــز الــوطني للســجل التجــاري طبیعتهــا محــددة 
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الي وهــي فــي الغالــب تتضــمن إجمــ .)1(كــل مرشــح لعملیــة العقــدوالــى توضــع تحــت تصــرف 

  .)2(والمعلومات المتعلقة بالنشاط التجاري المعلومات المتعلقة  بالشخص 

  :بیانات الشخص الطبیعي-1

تـي تتعلـق مجموع البیانـات البالطبیعي التصریح رض المشروع الجزائري على الشخص لقد ف

ه القاعــدة للاســتغلال الفعلــي للتجــارة وملكیــ ةســییوعنــوان المؤسســة الرئ التــاجر، بحالــة وأهلیــة

  .)3(التجاریة

 التشریعمنها المطلوبة للتسجیل  إلیه أغلب التشریعات في شأن التصریحات وهو ما ذهبت 

  .)4(المغربيع لتشریالفرنسي وا

ـــي شـــكل اســـتمارات یســـلمها المركـــز ویـــتم التصـــری ـــات علـــى طلـــب ممضـــى عل ح بهـــذه البیان

  .)5(الوطني للسجل التجاري

مســكنه و  ،علقــة بهویــة المترشــح طالــب القیــدویحتــوي هــذا التصــریح علــى جمیــع البیانــات المت

وعنــوان  ،والهــدف الاجتمـاعي مــن العمـل التجــاري الـذي یقــوم بـه ،وحالتـه وكفــاء تـه وجنسـیته

  .المتاجر المستغلة أو أماكن الاستغلال أوالمتجر 

وهـــي بصـــفة عامـــة  ،التـــي تبـــین وضـــعیة المترشـــح جمیـــع العناصـــر الأخـــرىإلـــى  بالإضـــافة

الإدارات  أو رة  أو مـن الغیـر اجإلیهـا الأطـراف الأخـرى سـواء كانـت تـتحتاجالمعلومات التـي 

الثقـــة ،ومصـــدر بعـــث التـــي یكـــون إشـــهارها مفیـــدا للمصـــلحة العامةوهـــي البیانـــات .العمومیـــة

  .في الوسط التجاري الطمأنینة التامةو 

                                                           
  .، مرجع سابق15/111من المرسوم التنفیذي  1، ف7انظر المادة  -1
  .281ربلوا ، مرجع سابق، ص جورج  ریبر و روني  -2
  .مرجع سابق 92/70من المرسوم التنفیذي  2و 1انظر المادتین  -3
.                                                                                                           178، 177المهدي شبو، مرجع سابق، ص  -4
  .، مرجع سابق 97/41م التنفیذيمن المرسو  1انظر المادة  -5
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تتعلـق بنـوع رة مختصـالقید زیادة على البیانـات السـابقة معلومـات حتوي طلب یكما یجب أن 

  .)1( للقید المحتملة التي یمارسها المترشحالأعمال الأخرى 

فــي  ةد فــي أساســها إلــى الوثــائق المطلوبــتنة  تســیالتصــریحأغلــب هــذه البیانــات  فــإنّ  وعمومــا

  .شحالمتر الطبیعي عملیة القید للشخص 

 الالزامـــــي هـــــذه الأحكـــــام التـــــي جـــــاء بهـــــا المشـــــرع فـــــي إطـــــار التصـــــریحســـــتفاد مـــــن یومـــــا 

فــي أهلیــة  زه التحقیــق المســبقوالــذي میّــمــن نظــام التــرخیص الإداري  لالانتقــا،هو بالبیانــات

كـان اشـتراط شـهادة المنفعـة الاقتصـادیة التـي  لوذلك من خلا ،وصلاحیة المترشح للتسجیل

بتجــارة الأمــر تعلــق  إذاإقلیمیــا وذلــك فیمــا رئــیس المجلــس الشــعبي البلــدي المخــتص یســلمها 

الرخصة یسـلمها الـوالي بنـاءا علـى موافقـة  ا إذا تعلق الأمر بتجارة الجملة فانّ أمّ .)2(التجزئة 

إلـــي نظـــام التصـــریح حیـــث جعـــل مـــن مســـتخرج الســـجل . )3(لجنـــة تقنیةأعـــدت لهـــذا الغـــرض

  . یمكن الطعن فیه إلا بالتزویرالتجاري سندا رسمیا لا 

ویترتـــب علـــى ذلـــك المســـؤولیة الكاملـــة للمترشـــح فیمـــا یتعلـــق بجملـــة المعلومـــات الـــواردة فـــي 

ومأمور السـجل التجـاري فـي هـذه الحـال غیـر ملـزم بمراقبـة وضـعیة المترشـح مـن  ،التصریح

  .)4(حیث التعارضات أو ما یسمى بحالة التنافي في ممارسة النشاط التجاري

تصریحات الخاضعین مع الوثائق المقدمة وذلـك  السهر على مطابقةبمكلف  هأنّ غیر   

ملــف غیــر كامــل أو یتضــمن وثــائق غیــر مطابقــة فــي  أيیــرفض  نأبحضــور الخاضــع ولــه 

  .)5(شكلها أو مضمونها تلقائیا

                                                           
  .مرجع سابق 83/258من المرسوم التنفیذي  26المادة أنظر  -1

  .، نفس المرجع  16و15المادتین أنظر  -2

  .، نفس المرجع20المادة أنظر  -3
  .  392فرحة زراوي صالح، مرجع سابق، ص   -4
  .، مرجع سابق97/41من المرسوم التنفیدي 14 ، مرجع سابق، والمادة92/68من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة -5
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 هنّـإوإذا كان المترشح ملزمبهذه التصریحات في حالة أول قید أو مـا یسـمي بالقیـد الرئیسـي ف

د بصــفة مختصــرة بــالرجوع إلــي ا تقیّــهــأنّ إلاّ ، ا أیضــا فــي حالــة القیــد أو القیــود الثانویـةهــملـزم ب

إقلـیم الولایــة التــي توجــد وســواء كــان ذلـك فــي نطــاق ،المؤسسـة الرئیســیة المتمثلــة فـي أول قید

 هأنّــویكــون ذلــك دائمــا مــع التعهــد ، فــي نطــاق إقلــیم ولایــات أخــرى أوبهــا المؤسســة الرئیســة 

  .)1(غیر ممنوع من ممارسة النشاط التجاري

  .شخص المعنويلبیانات ا-2

لقد فرض المشرع الجزائري على الشخص المعنـوي التصـریح بجمیـع البیانـات اللازمـة والتـي 

أن یثبــت وجــود هــذا الشــخص  فهــو ملــزمتؤهلــه إلــى طلــب القیــد فــي الســجل التجــاري ولــذلك 

فـي السـجل التجـاري القـانون الأساسـي أن یودع لغرض التسـجیل وعلیه ،)2(عقد رسميببدایة 

یر یالتسـومحضـر انتخـاب أجهـزة الإدارة و  التأسیسـیةومداولات الجمعیة العامـة أو الجمعیـات 

  .)3(وبیان السلطات المعترف بها  للمسیرین 

الخـاص بالشـخص المعنـوي  یتضـمن  التصـریح بالقیـد فـي السـجل التجـاريطلب  ولذلك فإنّ 

والاســم التجــاري  میة الاجتماعیــةتســفي التمثل،تالاجتمــاعي للشــركة رمعلومــات خاصــة بــالمق

مالها الاجتمـاعي ومقرهـا وتــاریخ  ورأسـ ،الشـكل القـانوني للشـركة ومـدتهاو  ،واللافتـة المسـتعملة

  .بدایة النشاط ونشاطها الأساسي

ه تتضــمن اســمه ولقبــ للشــركة  الرئیســيالتصــریح معلومــات خاصــة بالمســؤول  كمــا یتضــمن

ــــاده وجنســــیته  ــــاریخ ومكــــان ازدی ــــهوعنو وت كمــــا تتضــــمن التصــــریحات معلومــــات خاصــــة . ان

میة التجاریـة واللافتـة المسـتعملة وعنـوان المحــل ســبالمؤسسـة موضـوع التسـجیل تتمثـل فـي الت

                                                           
  .المركز الوطني للسجل التجاري، استمارة التصریح بالتسجیل في السجل التجاري للشخص  الطبیعي  -1
  .، مرجع سابق  75/59من الامر 545انظر المادة    -2
  .، مرجع سابق  90/22من القانون  10انظر المادة   -3
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ابهم أسـماءهم وألقـتتضمن  ،للشركة الآخرینالقانونین معلومات خاصة بالممثلین  و.التجاري

  .عناوینهم الشخصیةومهنهم و 

التســجیل بوفق اســتمارة التصــریح ،و بهــا الشــخص المعنــوي فــي حالــة القیــدهــذه البیانــات یلتــزم 

وســواء كــان هــذا الشــخص المعنــوي شــركة أو فــردا أو وكالــة لمؤسســة اقتصــادیة أو ممثلیــه 

  .ة لدولة أجنبیة تجاری

 .م بها المشرع الشخص المعنوي في حالة قید أو قیود ثانویة أخرىس التصریحات ألزّ فون

فیهــا  یــذكریجــب أن جمعیــات الاقتصــادیة تالتصــریحات الخاصـة بال نّ إبالإضـافة إلــى ذلــك فــ

،ومدة التجمیــع وعنــوان مركــز أو الشــعارإذا كــان مســتعملاالاســم التجــاري متبوعاباســم التجمع

  .الرئیسیةونشاطات التجمیع  ،التجمیع

مه ولقبــه وتــاریخ اســ بــذكر بكــل عضــوالتعریــف فیجــب ا فــي شــأن القــائمین علــى التجمیعمّــأ

 بقةین بالـدیون السـاعنیـالتصـریح بیـان الأشـخاص الم یجـب أن یشـمل وكذلك،وجنسیة هازدیاد

  .ان منهفییالتجمیع والمع قبل عملیة

 ،ورقابــة الحســاباتدارة بــالإالتصــریح أیضــا ببیانــات المــدیرین والأشــخاص المكلفــین كمــا یتمّ 

  .)1(والجنسیةالشخصي  ومحل الإقامةومكان الولادة، اریخ وت ،فیصرح بالاسم واللقب

  .)2(الجزائري يالقانون التجار د أساسها من أحكام مل هذه التصریحات تستجمم إنّ فوعموما 

  .في السجل التجاريسجیل تبیانات تعدیل ال: ثانیا

ســواء كــان شخصــا  أو الحالــة القانونیــة للتــاجر تبعــا للتغیــرات الطارئــة علــى الوضــع 

  .)3(وتحت طائلة العقوبةریح بالبیانات الجدیدة ملزم بالتص هنّ إف اأو معنوی اطبعی

                                                           
  .282، 281وا ، مرجع سابق،  صجورج ریبر و روني  ربل  -1
  .، مرجع سابق75/59مكرر من الأمر  799إلى  796انظر أحكام المواد   -2
  .، مرجع سابق04/08من القانون  37انظر المادة  -3
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مــــن قبــــل المركــــز الــــوطني للســــجل ة عــــدارات التعــــدیل المباســــتمهــــذا التصــــریح  مّ ویــــت

  .وفقا لطبیعة الشخص طالب التعدیل والتي تتضمن معلومات دقیقة ومحددة ،التجاري

  .بیانات تعدیل الشخص الطبیعي-1

الطبیعــي التــاجر بتعــدیل بیانــات التســجیل فــي الســجل التجــاري وفقــا  یلتــزم الشــخص

ـــــد تتعلـــــق  للأوضـــــاع ـــــدة والتـــــي ق ـــــر نشـــــاطه بالجدی مـــــن  أو مكـــــان ممارســـــته أو غیرهـــــاتغی

  .المستجدات على الوضع القانوني

وهو في كل الحالات ملزم بالتصریح بجمیع البیانـات التـي یتضـمنها طلـب التصـریح   

ومكـــان وهــي معلومـــات تتعلــق إمــا بالشـــخص نفســه وتتمثــل اســـمه ولقبــه وتــاریخ  .بالتســجیل

  .وتتضمن إطارا یخص التاجر القاصر، ازدیاده وجنسیته

و معلومــات خاصـــة بالمحـــل التجـــاري , ر الأجنبـــياجبالتـــ اخاصــ ان إطـــار ضـــمتت كمــا  

 المحلوتبعیـة ،عنـوان المحـل التجـاري أیضا تتضمنكما  والقاعدة التجاریة موضوع التعدیل،

  .)1(والقاعدة التجاریة

ینبغـي  هنّـإف ،ا إذا تعلـق الأمـر بتمدیـد قیـد التـاجر المتـوفى مـن طـرف ذوي الحقـوقأمّ 

  .)2(بالشخص المكلف بتسییر محل المورثالخاصة  كافة المعلومات بیان ذلك مع بیان 

ا هـالبیانـات الواجـب التصـریح ب نّ إإذا تعلق الأمر بحالة الإیجار أو التسـییر الحـر فـو 

  .نهایتهو تتعلق بهویة الطرفین مع بیان مدة الإیجار وتاریخ بدایته 

 باســتیرادتجاریــة تتعلــق  أنشــطةالطبیعیــین الــذین یمارســون  الأشــخاصالتجار  كمــا أنّ 

 مــدة صــلاحیة ســجلاتهم التجاریــةة والمحــدد ،البیــع لإعــادةوالبضــائع الموجهــة  الأولیــةالمــواد 

                                                           
  .المركز الوطني للسجل التجاري، استمارة التسجیل الخاصة بتعدیل التسجیل في السجل التجاري -1
  .، مرجع سابق03/453لمرسوم التنفیذي مكرر من ا 18انظر المادة  -2
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ملزمــون فــي حالــة رغبــتهم فــي مواصــلة نشــاطهم التجــاري بالتصــریح بجمیــع ، فهــم )1(بســنتین

لهـذا الغـرض وفـق مـا تتضـمنه اسـتمارة التسـجیل المعـدة ، البیانات المتعلقة بالهویة والنشـاط 

  .)2(من طرف المركز الوطني للسجل التجاري

  .بیانات تعدیل الشخص المعنوي-2

القانونیـــة   یلتـــزم الشـــخص المعنـــوي أیضـــا بالبیانـــات المســـتجدة علـــى الوضـــع  أو الحالـــة

و الاجتمــاعي أو تغیـر عنـوان المؤسســة أو المؤسسـات الفرعیــة  أالمقر  والتـي تتمثـل فــي تغیـر

  .الأساسي للشركةتعدیل  القانون 

الشخص المعنوي ملزم بالتصریح بجمیـع  البیانـات التـي یتضـمنها  وفي كل الأحوال فإنّ 

  .طلب التصریح بالسجل التجاري الخاص بالشخص المعنوي

میة ســـــللشـــــركة تشـــــمل التبـــــالمقر الاجتمـــــاعي  خاصـــــة وهـــــو یحتـــــوي علـــــى معلومـــــات 

ومــــدتها ورأس  ،والشــــكل القــــانوني للشــــركةســــم التجــــاري واللافتــــة المســــتعملة والا،الاجتماعیة

  .بالإضافة إلى تاریخ بدایة ممارسة النشاط ،الاجتماعير وعنوان المق ،مالها

واللقـــــب  تتعلـــــق بالاســــم ،الرئیســـــي للشــــركة المســــؤولبمعلومات خاصـــــة إلىبالإضــــافة

بالإضـــافة إلـــى بیـــان رقـــم بطاقـــة التـــاجر إذا كـــان الأمـــر  ،والجنســـیةوتـــاریخ ومكـــان الازدیـــاد 

  .ة هذه البطاقةمدة صلاحی ، مع بیانأجنبيبتاجر یتعلق 

للشـركة مـن  الآخـرینالممثلین القانونین  بیاناتبینبغي التصریح  هنّ إفلا عن ذلك ضف

وهـــذه  ،في الشـــركةصـــفتهمو عنـــاوینهم الشخصـــیة وجنســـیاتهم وألقـــابهم و  أســـماهم نابیـــخـــلال 

  .)3(تكون دائما مشفوعة بإمضاء الممثل القانوني للشخص المعنويالتصریحات 

                                                           
، یحدد مدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري الممنوح للخاضعین 2011جوان  13انظر القرار الوزاري المؤرخ في  -1

  .2011جوان  29بتاریخ  36لممارسة بعض الأنشطة ، ج ر، عدد
  .للشخص الطبیعيالمركز الوطني للسجل التجاري، استمارة التسجیل الخاصة بالتعدیل  -2
  .المركز الوطني للسجل التجاري استمارة التسجیل الخاصة بالتعدیل للشخص المعنوي -3
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للمــواد  الاســتیرادالتــي تمــارس نشــاط التجاریــة المشــرع الشــركات  ألــزمفقــد  الإطــارس فــوفــي ن

جــل صــلاحیة أالمحــدد ، و البیــع علــى حالتهــا لإعــادةالموجهــة  والبضــائعوالمنتوجــات  الأولیــة

فــي حــال رغبتهــا فــي تجدیــد التســجیل فــي الســجل  ،)1(بمــدة ســنتین مســتخرج ســجلها التجــاري

عنـد  هـاب أدلـتبنفس التصریحات التـي ن تقوم بنفس الاجراء و ألمواصلة نشاطها،  اريجالت

طبقــــا لاســــتمارة التصــــریح المعــــدة مــــن قبــــل المركــــز  یســــيئالر القیــــد  المتمثــــل فــــيو  ،قیــــد أول

  .الوطني للسجل التجاري

  :الشطب من السجل التجاريبیانات طلب :ثالثا

بالتصـریح  توقـف عـن ممارسـة النشـاط التجـاريالمشرع كل شـخص مهمـا كانـت طبیعتـه ألزم

بالبیانات المطلوبة لهـذا الغـرض ووفـق نمـوذج طلـب التصـریح بالشـطب المعـد لهـذا الغـرض 

  .من طرف المركز الوطني للسجل التجاري

  :بیانات شطب الشخص الطبیعي .1

یلتزم الشخص الطبیعـي إذا توقـف عـن ممارسـة نشـاطه التجـاري بطلـب شـطبه مـن السـجل 

ــــة ــــة لهــــذه العملی ــــق الإجــــراءات المطلوب ــــزم بدایــــة  الإطــــاروهــــو فــــي هــــذا . التجــــاري وف یلت

بالتصـــریح بالبیانـــات المطلوبـــة والتـــي یتضـــمنها طلـــب الشـــطب المعـــد لهـــذا الغـــرض والـــذي 

  .)2(یحتوي على البیانات التالیة

وتتمثــل فــي رقــم مســتخرج الســجل التجــاري  ،بیانــات تتعلــق بالنشــاط التجــاري المــراد شــطبه-

غیــر  أوكــان تجــارة قــارة  إذافیمــا وشــكل النشــاط التجــاري الممــارس،  ،طنيورقـم التعریــف الــو 

  .نشاطا ثانویا أوكان نشاطا رئیسیا  إذاموضوع الشطب فیما  النشاطوطبیعة  ،قارة

                                                           
  .المتعلق بمدة صلاحیة مستخرج السجل التجاري، مرجع سابق 2011جوان  13القرار الوزاري المؤرخ في -1
  .طبیعي   المركز الوطني للسجل التجاري، استمارة التسجیل الخاصة بالشطب للشخص ال -2
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د وأصـــوله وجنســـیته وتـــاریخ ومكـــان مـــیلاتتضـــمن اســـمه ولقبـــه بالتـــاجر  معلومـــات خاصـــة-

  .وعنوان مسكنیه

صـــوله مـــیلاده وأولقبـــه ومكـــان  القـــائم بعملیـــة الشـــطب وتتضـــمن اســـمهومعلومـــات تتعلـــق ب-

تـــاجر أو الممثـــل القـــانونین وهي الحـــالات المتعلقـــة بوفـــاة ال،وعنـــوان ســـكنه وصـــفته وجنســـیته

  .للشركة

  .إفلاس أو أسباب أخرى ،إیقاف النشاط،معلومات تتعلق بسب الشطب وفاة -

ا الطلـب دائمـا بالتـاریخ  ع هـذفیشـن أیجـب و ،ت تتعلق بقطـاع النشـاط ونصـه ورمزهمعلوما-

  .اكله المؤهل قانونالتاجر أو مو وإمضاء 

  :بیانات شطب الشخص المعنوي .2

  .)1(بذكر البیانات التالیةیلتزم الخص المعنوي في طلب الشطب من السجل التجاري 

ورقـــم التعریـــف الـــوطني وطبیعـــة  معلومـــات تتعلـــق بـــرقم التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري -

  .المحل التجاري موضوع الشطب فیما إذا كان نشاطا رئیسیا أو نشاطا ثانویا

معلومات تتعلق بالمؤسسة موضوع الشطب وتتضمن التسـمیة الاجتماعیةللشركة،والاسـم  -

المستعملة والشكل القانوني للشركة ورأسمالها الاجتماعي وعنوان المقر  التجاري واللافتة

  .الاجتماعي

وتـــاریخ ومكـــان الازدیـــاد  معلومـــات تتعلـــق بصـــاحب الشـــطب تتمثـــل فـــي الاســـم واللقـــب -

  .، وعنوان السكن والصفة والمهنةوالجنسیة

  .، إفلاس، حجر،أسباب أخرىمعلومات خاصة بسب الشطب، وفاة -

 .بقطاع النشاط ونصه ورمزهمعلومات تتعلق  -

  .یؤرخ هذا الطلب من طرف الممثل القانوني للشخص المعنويوزیادة على ذلك 

                                                           
  .المركز الوطني للسجل التجاري، استمارة التسجیل الخاصة بالشطب للشخص المعنوي   -1
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لهذه البیانات في عملیات التي أولاها المشرع كبیرةالهمیة الأأهم ما یلاحظ هو  إنّ فوعموما 

التسجیل في  والتي تكشف عن الاهداف المتوخاة من .یدا وتعدیلا وشطباقالتسجیل، 

بالأشخاص على ي تعیینها وتحدیدها، سواء ما تعلق كان دقیقا فحیث السجل التجاري، 

بمختلف الوضعیات  أو وطریقة ممارسته أو ما تعلق بالنشاط التجارياختلاف طبیعتهم 

مثل القانوني للشخص المعنوي أو ما تعلق بحالة مالالأجنبي أو كالتاجر الخاصة الأخرى 

  .رار في ممارسة النشاط من قبل الورثةالوفاة والاستم

 .الوثائق المطلوبة لعملیات التسجیل وآجال تقدیمها:الفرع الثاني

عملیـــة التســـجیل والتأكـــد مـــن صـــحة البیانـــات المقدمـــة فـــي طلـــب لضـــمان الدقـــة فـــي 

التصـریح بالبیانـات ألـزم المشـرع الجزائـري كــل مترشـح لعملیـة التسـجیل مهمـا كانـت طبیعتهــا 

  .بتقدیم الوثائق الثبوتیة اللازمة لذلكیدا أو تعدیلا أو شطبا ق

التقــدم مباشــرة أمــام ملحقــة المركــز الــوطني للســجل التجــاري الكــائن إذ یلــزم المعنــي ب

  .)1(النشاطها على مستوى الولایة مقر ممارسة مقر 

شطبا، وتبعـا لطبیعـة الخاضـع تعدیلا و  و قیدلوثائق تبعا لنوع عملیة التسجیل وتختلف هذه ا

  .ة النشاط وشروط ممارستهعتبعا لطبیشخصا معنویا،و  أوكان شخصا طبیعیا  إذافیما 

ــــف  ــــه النشــــاطكمــــا تختل ــــذي یمــــارس فی  أوكــــان فــــي مكــــان قــــارا  إذافیمــــا  ،تبعــــا للفضــــاء ال

الـى ذلـك فقـد كـان المشـرع حریصـا علـى قیـام  بالإضـافة.متعـددةأماكنیمارسبصفة متنقلـة فـي 

إلزامــــه للتــــاجر المعنــــي بتحیــــیّن معلومــــات مــــن خــــلال ،ویظهــــر ذلــــك المعنیــــین بهــــذا الاجراء

  .وهذا ما سنبینه فیما یلي ،في مواعید محددة السجل التجاري

                                                           
  .199قاستل نور الدین، مرجع سابق، ص  -1
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  :الوثائق المطلوبة للقید: أولا

شخصــا معنویــا للتســجیل فــي الســجل  أویلتــزم كــل تــاجر ســواء كــان شخصــا طبیعیــا   

كـان یخـص  مـا إذاوتبعـا لنـوع القیـد ، المعمل بهالتجاري بتقدیم الوثائق التي یحددها التنظیم 

  .متنقلا أوسواء كان قارا  وتبعا لوضعیة النشاط ،ؤسسة ثانویةم أومؤسسة رئیسیة 

ـــي-1- ـــد الشـــخص الطبیع ـــة لقی ـــائق المطلوب انطلاقـــا مـــن طبیعـــة التســـجیل وطریقـــة .الوث

  .تختلف الوثائق المطلوبة لقید الشخص الطبیعيممارسة النشاط التجاري 

النشـــاط الأساســـي المؤسســـة الرئیســـیة هی.الوثـــائق المطلوبـــة لقیـــد المؤسســـة الرئیســـیة-أ-

الملــــف المطلــــوب یتكــــون مــــن و ،قیــــد للشــــخص الطبیعي أووتتمثــــل فــــي  للشــــخص الطبیعــــي

  :)1(التالیةالوثائق 

  .لى استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محررع -

  .شهادة المیلاد -

  .الإیجارعقد  أوعقد ملكیة المحل  -

  .رج من صحیفة السوابق العدلیةخمست -

نســخة مــن وصــل تســدید حقــوق الطــابع الضــریبي كمــا هــو محــدد فــي التشــریع الجبــائي  -

  .المعمول به

  .السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول بهوصل دفع حقوق القید في  -

بممارســة  الأمــرالمختصــة عنــدما یتعلــق  الإداراتاللــذان تســلمهما  الرخصــة أوالاعتمــاد  -

  .مهن مقننة أونشاطات 

                                                           
، مرجع 15/111من المرسوم التنفیذي 7، مرجع سابق، والمادة 03/453من المرسوم التنفیذي  6انظر المادة  -1

  .سابق
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یتوجـب  هنّـإمـا یسـمى بالتجـارة المتنقلـة ف أوتجاري غیـر قـار  نشاطفي حالة ممارسة  اأمّ  -

الوثـــائق  إضـــافةقیـــد الشــخص الطبیعـــي فـــي النشــاطات القـــارة لالملـــف المطلوب إضــافةإلى

  :)1(تالیةال

  .عند الاقتضاء شهادةالإقامة -

ــــق  - ــــذلك بالنســــبة للنشــــاطات الممارســــة بطری تــــرخیص بالممارســــة فــــي المكــــان المعــــد ل

  .الأسواقالعرض وفي 

 نفعیـةسیارة البطاقة الرمادیة للسیارة المستعملة بالنسبة للنشاطات الممارسة عن طریق  -

  ).صورة طبق الأصل(

ـــد كـــان الم الأجنبيبالنســـبة للتـــاجر  أمـــا ـــد فـــي  الأجنبيرع یشـــترط بطاقـــة التـــاجر شـــفق للقی

المسـلمة للتجـار بالبطاقـة المهنیـة  ةالمتعلقـ الجدیـدة الأحكاملكـن بعـد صـدور ، السجل التجـاري

  .ملف القید مشتملاتیقة منثلم تعد هذه الو .)2(الأجانب

یحصـــل أنلا یمكـــن ":أعـــلاه علـــى مـــایلي رالمرســـوم المـــذكو ن مـــ 7حیـــث تـــنص المـــادة 

طبیعي على البطاقـة المهنیـة  الأجنبي الذي یرغب في ممارسة نشاط تجاري بصفته شخص

  ." إلا بعد إثبات تسجیله في السجل التجاري

  .)3(لا غیر مجرد وثیقة تبریریة لاحقة للقید البطاقة المهنیة أوهذه الوثیقة أصبحت لقد 

ـــــــك فـــــــ وأكثـــــــر بطاقـــــــة  للحصـــــــول علـــــــىالوســـــــیلة  أصـــــــبحتهـــــــذه الوثیقـــــــة  نّ إمـــــــن ذل

لــــــى البطاقــــــة عیومــــــا مــــــن حصــــــوله  90بعــــــد مــــــرورحیــــــث یمكنــــــه طلبها ،الإقامــــــةللأجنبي

                                                           
،مطبعة المركز الوطني ي السجل وقائمة النشاطات المقننةالتجاري، دلیل كیفیات التسجیل فالمركز الوطني للسجل  -1

  .  2013للسجل التجاري 
  .، مرجع سابق 06/454انظر أحكام المرسوم التنفیذي  -2
  .  181قاستل نور الدین ، مرجع سابق، ص  -3
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جلـــس الإدارة والمراقبـــة وأجهـــزة تســـییر م أعضـــاءلا یشـــمل  الإجـــراءهـــذا  أنّ غیـــر .)1(المهنیـــة

  .)2(بالجزائروإدارة الشركات التجاریة الأجانب غیر المقیمین 

ى الوثــائق المطلوبــة فــي دة التجاریــة، إضــافة إلــعــد مســتأجر القایــأمــا إذا تعلــق الأمــر بق

  :)3(الطبیعي في النشاط الرئیسي یضاف إلیها الوثائق التالیة قید الشخص

 .العقد التوثیقي المتضمن إیجار القاعدة التجاریة -

فــي النشــرة الرســمیة للإعلانــات نســخة مــن نشــر العقــد التــوثیقي المتعلــق بإیجــار التســییر  -

 .القانونیة وفي جریدة یومیة وطنیة

نســخة مــن الســجل التجــاري مصــادق علیهــا لمالــك القاعــدة التجاریــة تحمــل عبــارة تتعلــق  -

 .انهوعنو بإیجار تسییر القاعدة التجاریة واسم الشخص المستأجر المسیر 

ضــاف إلــي الوثــائق المطلوبــة الأولي الشــخص الطبیعــي فیتعلــق الأمــر بقیــد المســتثمر أمــا إذا 

  :)4(لقید الشخص الطبیعي الوثائق التالیة

  .شهادة الإقامة -

  .شهادة التأهیل المسلمة من طرف الجهات المعنیة -

 .ص طبیعي، شخالوثائق المطلوبة لقید المؤسسة الثانویة أو النشاط الثانوي -ب -

 ،للقیــد الرئیســي ارقمــا واحــد إلاّ فــي الســجل التجاریــ لقیــدللا یســلم للخاضــع  هتالإشــارةإلىأنّ سبق

النشــاطات  إنّ وانطلاقــا مــن هــذا المبــدأ فــ. والــذي لا یمكــن تغییــره إلــى غایــة شــطب التســجیل

بصــفة مختصــرة وبــالرجوع إلــي المؤسســة  د فــي الســجل التجــاريالمصــرح بصــفة ثانویــة تقیّــ

  .)5(ما یعرف بالقید الرئیسي أوالرئیسیة 

                                                           
   .، مرجع سابق06/454من المرسوم التنفیذي  1ف  13انظر المادة  -1
  . ، المرجع السابق06/454، من المرسوم التنفیذي 2ف  13انظر المادة   -2
  . جاري وقائمة النشاطات المقننة، مرجع سابقتالمركز الوطني للسجل التجاري، دلیل التسجیل في السجل ال -3
  . التجاري، نفس المرجعالمركز الوطني للسجل   -4
  . ، مرجع سابق03/453من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة   -5
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فـي إلـي تخفیـف عـدد مـن الوثـائق المطلوبـة الجزائري عمد المشرع  في هذا الاطارو  

  :)1(یتكون الملف من الوثائق التالیة إذهذا النوع من القیودّ 

  .مها المركز الوطني للسجل التجاريیسل طلب محرر على استمارات -

  .مهنة مقننة أوبنشاط  الأمرالترخیص عندما یتعلق  أوالاعتماد -

الضـریبي المنصــوص علیـه فـي التشـریع المعمــول نسـخة مـن وصـل تســدید حقـوق الطـابع  -

  .به

  .جاري كما هو محدد في التنظیم الساريوصل دفع حقوق التسجیل في السجل الت-

ـــائق الأخـــرى المطلوبـــة والتـــي تتحـــدد بموجـــب طبیعـــة  وفـــي كـــل الأحـــوال یضـــاف إلیهـــا الوث

  .وثائق أخرىیعة مكان ممارسته إذا كان یتطلب النشاط وطب

قیـد الشـخص وثـائق ز المشـرع  فـي مثـل مـا میّـ.المرتبطة بالشخص المعنـويالوثائق  -2-

ن المؤسســــة یبـــالشـــخص المعنـــوي یضـــا فــــي وثائققیـــد أز فقـــد میّ  حســـب الوضـــعیات الطبیعـــي

  .الرئیسیة والمؤسسة الثانویة

  :النشاط الأساسي.الوثائق المطلوبة لقید المؤسسة الرئیسیة-أ-

الملـف المطلـوب یتكـون مـن الوثـائق  إنّ لقید شخص معنوي بمناسـبة نشـاط أساسـي فـ

  :)2(التالیة

  .على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محرر  -

او نســخة مــن الــنص التأسیســي  المتضــمن تأســیس الشــركةمــن القــانون الأساســي  ةنســخ -

  .عندما یتعلق الامر بمؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري

                                                           
  . ، المرجع السابق03/453من المرسوم التنفیذي ،5انظر المادة   -1
  . ، مرجع سابق  15/111من المرسوم التنفیذي  9، نفس المرجع، والمادة 7انظر المادة  -2
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نسخة من الإعلان عن القانون الأساسي للشركة في النشرة الرسـمیة للإعلانـات القانونیـة  -

مســتخرج مــن صــحیفة الســوابق العدلیــة للمســیرین والمتصــرفین الإداریــین وأعضــاء مجلــس  -

  .الإدارة وأعضاء مجلس المراقبة

عقـــــد عقـــــد ملكیـــــة المحـــــل أو مؤهـــــل لاســـــتقبال نشـــــاط تجـــــاري بتقدیم اثبـــــات وجـــــود محـــــل -

اوعقـــد امتیـــاز للوعـــاء العقـــاري الـــذي یحـــوي النشـــاط التجـــاري او مقـــرر  إیجارباســـم الشـــركة

  .تخصیص مسلم من طرف هیئة عمومیة

  .نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي كما هو محدد في التنظیم المعمول به-

  .وصل دفع حقوق التسجیل في السجل التجاري -

عنــدما یتعلــق الأمــر بنشــاط أو  الإدارات المختصــة تســلمهماالرخصــة اللتــان  أوالاعتمــاد  -

  .مهنة مقننة

ثلیــات التجاریــة أو كــل مؤسســة مالوثــائق المطلوبــة لقیــد الفــروع والوكــالات والم-ب -

  :تجاریة تابعة لمؤسسة مفرها في الخارج

ـــم یكـــ ـــد فـــي  97/41المرســـوم أحكـــامالمشـــرع الجزائـــري فـــي  نل ـــق بشـــروط القی المتعل

ــ الســجل التجــاري بــین الفــروع بــین الشــخص المعنــوي و  فــي الوثــائق المطلوبــة للتســجیل زیمیّ

  . )1(أو كل مؤسسة تجاریة مقرها في الخارجوالممثلیاتوالوكالات 

ونظــــرا للانعكاســــات الخطیــــرة والســــلبیة التــــي أفرزتهــــا هــــذه الأخیــــرة علــــى الاقتصــــاد 

ـــذي  تـــدخل المشـــرع مـــن خـــلال المرســـوم، الـــوطني المـــتمم والمعـــدل لشـــروط  03/453التنفی

الثقـة والاتمـان وتضـمن للطـرف الـوطني ا أن تعزز أنهإجراءات جدیدة من شونص على القید،

  .سواء كان فردا أو دولة كامل حقوقه

  :)1(الملف المطلوب للقید یتكون من الوثائق التالیة نّ إوفي هذا الإطار ف 

                                                           
  . ، مرجع سابق97/41من المرسوم التنفیذي  13انظر المادة   -1
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 .التجاريرات یسلمها المركز الوطني للسجل على استماطلب محرر  -

م مصــادق علیهــا مــن طــرف الأنســخة مــن القــانون الأساســي المتضــمن تأســیس الشــركة  -

 .اللغة الوطنیة الرسمیة إلىمصالح القنصلیة ومترجمة عند الاقتضاء 

 .م مترجمة عند الاقتضاء إلى اللغة الوطنیة الرسمیةلأانسخة من السجل التجاري  -

ولة الذي یقضي بفتح المؤسسة في الجزائر مصادق علیه من قبل مصـالح محضر المدا -

 .مترجم إلى اللغة الوطنیة الرسمیةالقنصلیة 

 .عقد إیجار باسم الشركةملكیة المحل أو  سند -

نسخة من وصل تسدید حقـوق الطـابع الضـریبي المنصـوص علیـه فـي التشـریع المعمـول  -

 .به

المنصـوص علیـه فـي التشـریع المعمـول  وصل دفع حقـوق التسـجیل فـي السـجل التجـاري -

 .به

الاعتماد أو الرخصة اللذان تسلمهما الإدارات المختصة عنـدما یتعلـق الأمـر بنشـاط أو   -

 .مهنة مقننة

 .للشخص المعنوي الوثائق المطلوبة لقید المؤسسة الثانویة أو النشاط الثانوي -ج 

الملــف المتكــون مــن الوثــائق تقــدیم المشــرع  لقیــد مؤسســة ثانویــة لشــخص معنــوي یشــترط -

 :)2(التالیة

 .علي استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محرر  -

 .سند ملكیة المحل التجاري الذي یتضمن النشاط الثانوي أور إیجاعقد  -

 .مهنة مقننة أوبنشاط  الأمرالرخصة عندما یتعلق  أوالاعتماد  -

 .نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي -

                                                                                                                                                                                 
، مرجع 03/453من المرسوم التنفیذي  8دة الماو ، مرجع سابق، 15/111المرسوم التنفیذيمن  10انظر المادة  -1

  . سابق
  . ، مرجع سابق 03/453من المرسوم التنفیذي  5انظر المادة  -2
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نسخة من وصـل تسـدید حقـوق الطـابع الضـریبي النصـوص علیهـا فـي التشـریع المعمـول  -

 .به

 .وصل دفع حقوق التسجیل في السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به  -

بجملــة الوثــائق المــذكورة أعــلاه یــتم قیــد النشــاطات الثانویــة للأشــخاص المعنویــة وذلــك دائمــا 

  .یسمى بالمؤسسة الرئیسیة بالرجوع إلى أول قید أو ما

دیســــمبر 1المــــؤرخ فــــي 03/453وبمقارنــــة المرســــوم التنفیــــذي  ومــــن خــــلال مــــا ســــبق

تـدخل المشـرع  أنّ یلاحـظ  1997جـانفي 18المـؤرخ فـي  91/41بالمرسوم التنفیـذي  2003

  .یرمي إلي تحقیق جملة من الأهداف

،وذلك مــن وسـهولةمارسـة التجاریــة أكثـر یســرا تتمثـل أساسـا فــي جعـل الــدخول إلـى الم

علـي البیانـات  أكثـرخلال تبسیط الإجراءات بتخفیف عـدد الوثـائق المطلوبـة للقیـد، والتركیـز 

 ،هــذا مــن جهــة كونهــا كافیــة لتحقیــق الهــدف المتــوخى مــن التســجیل،الــواردة فــي هــذه الوثائق

أكثـــر حرصـــا مـــع التـــاجر الأجنبـــي ســـواء كـــان شخصـــا  المشـــرع فقـــد كـــان ىمـــن جهـــة أخـــر و 

  .في الوثائق المطلوبة لقیده شخصا معنویا طبیعیا أو

ـــمّ  إنّ فـــ وعمومـــا ـــة مـــن الوثـــائق للشـــخص الطبیعـــي  هـــذا التـــدخل ت ـــه إلغـــاء جمل بموجب

  :)1(فیما یلي، وتتمثل هذه الوثائق على السواء والشخص المعنوي

  .شهادة عدم التسجیل في السجل التجاري-

  .ى المحل المعنيعلمستخرج من جدول الضرائب المصفى المتعلق بالضریبة -

  .شهادة الوضعیة الجنائیة التي تسلمها مفتشیه الضرائب المختصة إقلیمیا-

  . شهادة إثبات وجود المحل التجاري یحررها محضر قضائي -

                                                           
من المرسوم التنفیذي  7و 6، مرجع سابق، والمادتین 97/41من المرسوم التنفیذي  12و 13انظر المادتین   -1

  . ، مرجع سابق03/453
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هذا التدخل أیضـا جملـة كما شمل  .لحذفها من ملف التسجی هذا ما یتعلق بالوثائق التي تمّ 

  :ليمن التعدیلات تتمثل فیما ی

  .الطلب دون اشتراط المصادقة علیهتقدیم -

تقدیم شـهادة المـیلاد دون اشـتراط اسـتخراجها مـن سـجل الحالـة المدنیـة لبلدیـة مكـان -

  . المیلاد

والنشـاطات  لنشـاطات القـارةقیـد البـین الوثـائق المطلوبـة ز المشـرع فقـد میّـ الإطـاروفـي نفـس 

وعند الاقتضـاء التـرخیص بالممارسـة فـي المكـان  ،شهادة الإقامة من خلال اشتراط ،المتنقلة

  .)1(سیارة نفعیة قعن طریالرمادیة إذا كان النشاط یمارس  أو البطاقة،المعد لذلك

ـــد الفـــروع والوكـــالات  ـــدة لقی ـــاتكمـــا خصـــص أحكامـــا جدی ـــة الأجنبیـــة  والممثلی التجاری

والتـــي لـــم تكـــن مدرجـــة مـــن قبـــل فـــي أحكـــام المرســـوم  ،التابعـــة لمؤسســـة مقرهـــا فـــي الخـــارج

  .المتعلق بشروط القید في السجل التجاري97/41التنفیذي 

والتـــي كانـــت مـــن مشـــتملات ملـــف القیـــد فـــي  الأجنبيالتـــاجر  ببطاقـــةفیمـــا یتعلـــق  اأمّـــ

ملـف القیـد ، فلم تعد من مشتملات بالتسجیلالمتعلقة الأحكامل جمیع ظالسجل التجاري في 

  .)2(القید شرطا للحصول على البطاقة المهنیة أصبحبل 

ــــ مبــــدأوبــــذلك یكــــون المشــــرع قــــد اعتمــــد  ز بــــین التــــاجر الــــوطني والتــــاجر عــــدم التمییّ

فـي عملیـات  الاستثماراتالأجنبیةوإشراكالأجانبتشجیع  إلىء ذلكوهو یهدف من ورا ،الأجنبي

  .)3(هیكلة الاقتصاد الوطني إعادة

مناسـب  سـلیم و إطـارسـعى إلـي إیجـاد الجزائـري  المشـرع  یمكن القـول أنّ  سبقومما 

ة البیانـــات المطلوبــة فـــي مختلــف عملیـــات قــیضـــمن مــن جهـــة د ،ینســجم مــع الواقـــع العملــي

                                                           
  . مرجع سابق 03/453من المرسوم التنفیذي  10و 9، ف  6انظر المادة   -1

  . ، نفس المرجع  7انظر المادة   -2
  . 126قاستل نورالدین، مرجع سابق، ص -3
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لـــى عمـــن خـــلال الاســـتغناء  ،یخفـــف العـــبء علـــى طالـــب القیـــد أخـــرىالتســجیل، ومـــن جهـــة 

ـــر إدراجهـــا مـــن العراقیـــل أو الصـــعوبات التـــي تعیـــق المعنـــي مـــن  ض الوثـــائقعـــب التـــي یعتب

  .وتمنعه من الدخول إلي ممارسة النشاط التجاري ،التسجیل

 .في السجل التجاري میعاد تقدیم طلب القید:  نیاثا

شخاص المشرع الجزائري أجاز للأ باستقراء أحكام القانون التجاري یلاحظ أنّ 

. )1(عملیة القید في السجل التجاري إجراءالنشاط التجاري قبل  ممارسةالطبیعیة والمعنویة 

  .جل للقیدأبه جل التشریعات بمنح  أخذتما وهو 

جل شهر للقیام بهذا الإجراء یبدأ من تاریخ فتح المحل أمنح  فالمشرع اللبناني

  .)2(لتجاريالأصلاالتجاري أو شراء أو كراء 

طلب التسجیل خلال  الأجلبتقدیمفرضه نفس بوذلك  الأردنيخذ به المشرع أكما 

  .)3(إلیهانتقال ملكیته  أوشهر من تاریخ فتح المحل 

جل أفحدد  ،من غیره اكثر تشددأفقد كان  الفرنسي بهذا الخصوصا المشرع وأمّ 

ما بعد من ذلك حینأبل ذهب  ،من بدایة ممارسة النشاط یوما 15القیام بهذا الاجراء

بل البدء قالإجراء القیام بهذا  شخاصا معنویةأشخاصا طبیعیة او ا أللتجار سواء كانو أجاز 

  .)4(في ممارسة النشاط بشهر كامل

                                                           
  . ، مرجع سابق75/59من الأمر  22انظر المادة  -1
  .  292محمد الفروجي، مرجع سابق، ص   -2
  .  164عزیز العكلي، مرجع سابق، ص   -3

4 - Georges Ripert , René roblot , traité de droit commercial , T   1 ,16éme édition , librairie 

générale de droit et de jurisprudence , Paris 1996,p,144. " L'immatriculation des personne 

physiques doit être demandée dans le délai de quinzejours a partire de la date a laquelle 

l'activité commerciale a été entreprisse, elle peut l'être dès le mois qui préside la date 

déclarée du début de  l'activité  commerciale ." 



117 
 

ا تأخـــذ بعـــین الاعتبـــار التســـهیلات اللازمـــة التـــي تمـــنح هـــنّ الواضـــح مـــن هـــذه الآجالأ

  .للتجار الوقت الكافي للقیام بهذا الإجراء

ـــالعودة لكـــن    ـــة المتعلقـــة بالســـجل التجـــاري الجزائـــري  إلیالأحكـــامب ـــافإنّ الراهن لا نجـــد  ن

 الإجـراءالمعني القیام بهـذا ، بل على العكس من ذلك فهي تلزم میعاد محدد للقید أیإشارةإلى

السـجل التجـاري هـو الـذي یمـنح  كـد المشـرع أنّ أإذ ، قبل البدء فـي ممارسـة النشـاط التجـاري

فــي الســجل التجــاري تســبق  عملیــة القیــد نّ أو  .)1(التجــاريفــي الممارســة الحــرة للنشــاط الحــق 

فــي امتهــان  ل تعبیــر المعنــي صــراحة عــن رغبتــهممارســة النشــاط،وذلك مــن خــلا البــدء فــي

  . )2(النشاط التجاري أمام مأمور السجل التجاري

  .)3(شرطا لاكتساب الشركات التجاریةللشخصیة المعنویة حكام القانون التجاريأكما تعتبره

الأعــوان المؤهلــون بالرقابــة بغلــق كــل محــل تجــاري  الجزائــريألــزم المشــرع  هــذا الاطــارفــي 

إضــافة إلــى العقوبــات التــي  الســجل التجــاري، دون القیــد فــي ا تجاریــایمــارس صــاحبة نشــاط

  .)4(أن تصاحب عملیة الغلقیمكن 

  .الوثائق المطلوبة للتعدیل ومیعاد تقدیمها :لثالثافرع ال

ـــة على تبعـــا     ـــاجر ســـواء كـــان شخصـــا أو الوضـــعیة للتغیـــرات الطارئ ـــة القانونیـــة للت الحال

بیانــات الســجل التجــاري، كمــا  المشــرع الجزائــري بتعــدیل ألــزمفقــد  .شخصــا معنویــا أوطبیعیــا 

عملیـــة  ولإجـــراء.المحـــددة قانونـــا الآجـــالوفـــي  وق فـــي حالـــة وفـــاة التـــاجرقـــبذلكـــذوي الح ألـــزم

طبقــا یــتم الوثــائق التــي یجــب تقــدیمها، و  الإطــارالــواردة فــي هــذا  الأحكــامالتعــدیل فقــد بینــت 

  :یليفیما وهي تتمثل  .القانونیة الوضعیة أووتبعا للحالة المعنی لطبیعة الشخص

                                                           
  مرجع سابق 04/08من الفانون  2، ف4انظر المادة  -1
  ، مرجع سابق90/22من القانون  2انظر المادة  -2
  مرجع سابق 75/59من الأمر  549انظر المادة  -3
  ، مرجع سابق04/08من القانون  32و 31انظر المادتین  -4
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  .تعدیلللالوثائق المطلوبة  :ولاأ

ــایلتــزم التاجر  الســجل تسجیلهب تعــدیل فــي عملیــة ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو شخصــا معنوی

  :ا وتتمثل فیما یليهجملة من الوثائق حددتها النصوص التنظیمیة المعمول بالتجاري بتقدیم 

تختلــــف الوثــــائق المطلوبــــة للتعــــدیل بــــاختلاف طبیعــــة .وثــــائق الشــــخص الطبیعــــي .1

  .الأشخاص المعنیین بهذا الإجراء

یلتــــزم الشــــخص الطبیعــــي الــــذي یطلــــب تعــــدیل تســــجیله فــــي الســــجل التجــــاري طبقــــا -أ 

بتقـــــدیم الوثـــــائق  التـــــي طـــــرأت علـــــى الوضـــــع أو الحالـــــة القانونیـــــة للمقتضـــــیات الجدیـــــدة

  :)1(التالیة

  .مها المركز الوطني للسجل التجاريیسل طلب محرر على استمارات - 

  .أصل مستخرج السجل التجاري -

صـــوص علیهـــا فـــي التشـــریع نســـخة مـــن وصـــل تســـدید حقـــوق الطـــابع الضـــریبي المن -

  . المعمول به

بتعــــدیل دارات المختصــــة عنــــدما یتعلــــق الأمر للــــذان تســــلمها الإالرخصــــة االاعتمــــاد أو  -

  .ممارسة نشاط أو مهنة تقنیةیخص 

  .یتعلق الأمر بتعدیل یتضمن المقرعندما قد ملكیة المحل أو عقد الإیجار و ع -

  .وصل دفع حقوق تعدیل السجل التجاري كما هو محدد في التنظیم المعمول به -

  .في استغلال المحل التجاري استمرار الورثةالوثائق المطلوبة في ملف -ب

الورثة فــــي اســــتغلال المحــــل التجــــاري لمــــورثهم علــــى یشــــمل الملــــف المطلــــوب لاســــتمرار 

  :)2(الوثائق التالیة

 .على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محرر  -

                                                           
  .، مرجع سابق03/453من المرسوم التنفیذي  10، مرجع سابق 15/111من المرسوم التنفیذي 15انظر المادة  -1
  .، مرجع سابق 15/111من المرسوم التنفیذي  18انظر المادة  -2
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 .شهادة وفاة المورث  -

 .مستخرج السجل التجاري أصل -

 .فریضة،الملكیةلنقل شهادة توثیقیة  -

 .یحررها الموثق لفائدة الشخص المكلف بتسییر محل المورث توثیقیةوكالة  -

 . شهادة میلا -

 .للمسیرمستخرج من صحیفة السوابق العدلیة  -

المنصــوص علیهــا فــي التشــریع المعمــول نســخة منوصــل تســدید حقــوق الطــابع الضــریبي  -

 .به

    .دد قـي التنظـیم المعمـول بـهدفع حقوق التسجیل في السجل التجاري كمـا هـو محـ وصل -

ــكانــت هــذه الــو ثــائق المطلوبــة لعملیــة تعــدیل التســجیل فإذا   الإشــارةإلیهمــا تجــدر  أهمإنّ

 إضافتهاتضــــخیماتعتبـــر  إذوفــــاة المـــورث والتــــي لا مبـــرر لهــــا  شـــهادة إدراج،هو هانأبشـــ

الشـــهادة  أوتثبـــت وفـــاة المعنـــي كالفریضـــة  أخـــرىهنـــاك وثـــائق  باعتبـــارأنللملـــف فقـــط  

 .تفق علیه الورثةإالذي یحررها الموثق للمسیر  التيالتوثیقیة

 .الوثائق المطلوبة للتعدیل في حالة إیجار التسییر -ج  -

 ل التجــاري فــي حالــة إیجــار التســییرالســجالقیــد فــي یجــب أن یتضــمن ملــف تعــدیل 

 03/453مـــن المرســـوم التنفیـــذي  6إضـــافة إلـــي الوثـــائق المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة

  .)1(الوثائق التالیة

 .نسخة من عقد توثیقي یتضمن إیجار تسییر المحل التجاري -

 .  نسخة من السجل التجاري مصادق علیها -

للإعلانــات نســخة مــن نشــر العقــد التــوثیقي المتعلــق بإیجــار التســییر فــي النشــرة الرســمیة  -

 .القانونیة

                                                           
  .، المرجع السابق15/111، من المرسوم التنفیذي  17انظر المادة   -1
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 وفــــي فــــي كــــل الأحــــوال یجــــب أن  یقــــوم مالــــك المحــــل التجــــاري المــــؤجر للتســــییر   

المختصـــة  التجـــارية المركـــز الـــوطني للســـجل قـــلدى ملح،التعـــدیل الضـــروریة بـــإجراءات

، ویبــین بدقــة إجباریــاالتســییر  إیجــارالســجل التجــاري عبــارة یحمــل  أن،كمــا یجــب إقلیمیا

 .انهوعنو واسمه  المستأجرلقب 

 ىالتجـاري ومـرة أخـر وما تجدر الإشارة إلیه أنّ المشرع لا یزال مرة یـذكر عبـارة السـجل  

ــــذكر  الســــجل  مســــتخرج، للتعبیــــرعن فكــــرة واحــــدة، هــــي مســــتخرج الســــجل التجــــاريعبــــارة ی

  .التجاري

 .يوثائق الشخص المعنو .2

بتقدیم الوثائق  التجاريه في السجل تعدیل قیدالمعنیبالمشرع الشخص المعنوي  ألزم

 :)1(التالیة

 .على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محرر  -

 .أصل مستخرج السجل التجاري -

الجـــدد عنـــدما یتعلـــق ومســـتخرج مـــن عقـــد المـــیلاد للمســـیرین  ،صـــحیفة الســـوابق العدلیـــة -

 .هؤلاءالأمر بتغییر 

 .نسختان من العقود التعدیلیة للشركة -

الإعــلان عــن العقــود التعدیلیــة فــي النشــرة الرســمیة للإعلانــات القانونیــة وفــي نســخة مــن  -

 .جریدة یومیة وطنیة

الاعتمـاد أو الرخصــة اللــذان تسـلمهما الإدارات المختصــة عنــدما یتعلـق الأمــر بنشــاط أو  -

 .مهنة مقننة

                                                           
  .، المرجع السابق15/111من المرسوم التنفیذي  16انظر المادة   -1
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 عقد ملكیة المحل التجاري أو عقد إیجار باسم الشـركة عنـدما یتعلـق الأمـر بتحویـل مقـر -

 .الشركة

نسخة من وصل تسدید حقوق الطابع الضریبي المنصوص علیهـا فـي التشـریع المعمـول  -

 .به

كمــا هـو منصـوص علیــه فـي التنظــیم  وصـل تسـدید حقــوق التسـجیل فـي الســجل التجـاري -

 .المعمول به

ــــة التــــي تمــــارس  عندمایتعلقالأمربالأشــــخاصأمّا   ــــة المعنوی أنشطةاســــتراد المــــواد الأولی

ألـــزم المشـــرع فـــي حالـــة  فقـــد.لـــى حالتهـــاعوالمنتوجـــات والبضـــائع الموجهـــة لإعـــادة بیعهـــا 

بالمطابقــة وفــق الشــروط الجدیــدة والقیــام بــإجراء تعــدیل تســجیلها  ،اســتمرارها فــي نشــاطها

ســنتین وهــي قابلــة للتجدیــد حیــث حــدد مــدة صــلاحیة الســجل التجــاري بفـي الســجل التجاری

  .)1(ي ذلكإذا رغب الشخص المعنوي ف

  :)2(الوثائق المطلوبة لهذا النوع من الأشخاص المعنویة تتمثل فیمایلي نّ إوعلیه ف

  .طلب محرر غلى استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-

  .مستخرج السجل التجاري أصل -

التجـــارة المختصـــة طـــرف مدیریـــة القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري المســـلم مـــن  إعـــادةرار قـــ -

  .إقلیمیا

  .مستخرج من عقد المیلاد -

الإدارة  سومجلضـعمسیر مستخرج من صحیفة السوابق العدلیة لكل شریك،متصرف، -

  .أو عضو مجلس المدیرین له صفة التاجر

  .وصل تسدید حقوق إعادة القید في السجل التجاري -

 

                                                           
  .، مرجع سابق 2013یونیو  13من القرار الوزاري المؤرخ في  3و 2انظر المادتین   -1
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  .التجاريتسلیم نسخة ثانیة من أصل مستخرج السجل وثائق . 3

یضــــیع مســــتخرج الســــجل التجــــاري مــــن التــــاجر ســــواء كــــان  أنلــــیس مــــن المســــتبعد 

ة جدیـد حكـامأعلـى المشـرع  نـصمعنویا،وفي هذا السـیاق فقـد  شخصا أوشخصا طبیعیا 

هـذا  حیث كـان التـاجر ملزمـا قبـل صـدور،لاسـتخراج نسـخة ثانیـة 03/453في المرسـوم 

الشــخص المعنــوي وحســب  أوئق المطلوبــة لقیــد الشــخص الطبیعــي المرســوم بجمیــع الوثــا

  .لاستخراج نسخة ثانیة الحالة أو الوضعیة القانونیة

وهـو  تخفیف الوثائق المطلوبة بإلغـاء عـدد منهـا لكن بموجب أحكام هذا المرسوم تم 

وأصـــــبح  . 2015مـــــاي  3المـــــؤرخ فـــــي  15/111المرســـــوم التنفیـــــذي كـــــذلك  كـــــده أمـــــا 

  :)1( ثانیة من أصل مستخرج السجل التجاري یتطلب الوثائق التالیة استخراج نسخة

 .طلب من المعني بالأمر -

 .وصل تسدید حقوق استخراج نسخة ثانیة من مستخرج السجل التجاري -

 .صریح بضیاع مستخرج السجل التجاريت -

 ت التسـجیل،الكـل عملیـ المطلوبـةواهتمامـه البـالغ بالوثـائق  ما یؤكـد حـرص المشـرع وهو

 التمییّز، وذلكبـلى الحد الذي یـؤدي الغـرض المطلـوب مـن التسـجیلهاإمن وذلك بالتخفیف

  بین مختلف الوضعیات القانونیة، وبین طبیعة الاشخاص المعنیة بالتسجیل،

  .میعاد تقدیم طلب التعدیل :ثانیا

 نــا نجــد المشــرع قــدفإنّ  ،المتعلــق بالقــانون التجــاري 75/59بــالعودة إلــى أحكــام الأمــر   

بالتأشیر في السجل التجاري بالتغیرات الطارئة على الوضع أو الحالـة القانونیـة للتـاجر  ألزم

  .لق بالشطبعت یل أوبالتعد الأمرسواء تعلق ، )2(جل شهرین كقاعدة عامةأفي 

                                                           
  .، مرجع سابق 15/111من المرسوم التنفیذي  17انظر المادة   -1
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 هأنّـبـین بكـل دقـة  التجاریـة الأنشـطةالمتعلق بشروط ممارسـة  04/08القانون أنّ غیر   

جدیـــدة القیـــام بتســـجیل  الحالـــة ال أومهمـــا كانـــت طبیعتـــه،وتبعا للوضـــع لـــى التـــاجر عینبغـــي 

 جــل ثلاثــة أشــهر إبتــداءا مــن حصــول التغییــر، وتحــت طائلــة العقوبــاتأتعــدیل البیانــات فــي 

  .)1(الإجراءلمقررة قانونا في هذا الشأن جزاء مخالفة هذا ا

شـــهر كامـــل للقیـــام  بهـــذا  بإضـــافةالمـــدة  هـــذهع فـــي المشـــرع وسّـــ أنّ مـــا یعنـــي  ذاوهـــ  

  .القانون التجاري أحكامقضي به تالإجراء خلافا لما 

هــذا  نّ أ غیــر،بهــذا الإجراء الوقــت الكــافي للمعنــيالأجلمــنح ع بهــذا التمدیــد فــي شــر ولعــل الم

 إلــيالأمــر قــد لا یناســب إطلاقــا مقتضــیات التســجیل فــي الســجل التجــاري، ویــدفع بــالمعنیین 

یســـبب اخـــتلالا فـــي تحقیـــق الوظـــائف  ذيلـــا الأمر،یلات المطلوبـــةالتعـــد القیـــامفـــي التهـــاون 

  .وحتى في العلاقات التجاریة بین المعنیین،سجیل في السجل التجاريتالمتوخاة من ال

ا في حالة وفاة التاجر فالورثة ملزمون بالقیام بهذا الإجراء في حالة استمرارهم في أمّ   

المـادة  أحكـاممـع  یتطـابقوهـو مـا .)2(إبتـداءا مـن تـاریخ الوفـاة جل شهرینأنشاط مورثهم في 

  .من القانون التجاري 26

ــــــــــة  ــــــــــه بمقارن التشــــــــــریع الجزائــــــــــري بغیرهــــــــــا  فيلنصــــــــــوص علیهــــــــــاالآجالاغیــــــــــر أنّ

  .طویلة جدا تبدوااهالتشریعاتالأخرىفإنّ من

، )3(فالمشرع الفرنسي یمنح مدة شهر للقیام بهذا الإجراءوعلى سبیل المثال   

  .لتجاريالأنسب لتحقیق غایات السجلالعلهو 

  

                                                           
  .، مرجع سابق04/08من القانون  37انظر المادة  -1
  .، نفس المرجع33انظر المادة  -2

3-. " Tout les faits et actes entrainant une modification des mentions inscrites doivent 

faire. l'objet d'une demande d'inscription modificative dans le délai d'un mois." 

Georges  Ripert, René  Roblot ,op, cit ,p .146  
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 .)1(خذ به كذلك المشرع العماني حیث حدد شهرا واحدا للقیام بهذا الإجراءأما وهو  

  .)2(رع المغربيشخذ به المأذاته  الأجلو 

  :تقدیمها الوثائق المطلوبة للشطب ومیعاد :الفرع الرابع

في  امعنویو أ طبیعیا اأوجب المشرع الجزائري على كل تأجر سواء كان شخص  

من ف یالسبب توقف إرادي أو توقممارسة النشاط التجاري سواء كان  عن هتوقفحالة 

  .جملة من الوثائق حتى تتم عملیة الشطب قانونا، بتقدیمالمؤهلة  السلطات

ز ومیّ . نشاط مورثهم ممارسة یستمروا فيهذا الإجراء ورثة المتوفى إذا لم بكما ألزم   

  ثائق الخاصة بالشخص الطبیعي والخاصة بالشخص المعنويبین الو  الشأنفي هذا 

للشطب من السجل التجاري یلتزم  :التجاريمن السجل شطب المطلوبةلل وثائقال–أولا 

  .عضالمعني بتقدیم جملة من الوثائقتتحدد حسب طبیعة الخا

 بحسب الحالة وحس تتحدد هذه الوثائق. المطلوبة لشطب الشخص الطبیعي الوثائق-1

  .)3(بتقدیم الوثائق التالیة المعني لك یلتزمذالأسباب المؤدیة للشطب،وتبعا ل

  .طلب محرر على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاري-

  .مستخرج السجل التجاري أصل-

  .الأمراقتضى  إذامستخرج من شهادة الوفاة -

  .إذا اقتضى الأمر لشطبالعدالة القاصیبا رقر نسخة من م-

  .صل دفع حقوق الشطب من السجل التجاريو -
                                                           

، دار الثقافة للنشر والتوزیع، 1، ط القانون التجاري وفقا لإحكام قانون التجارة العمانيعادل علي المقدادي،  -1

  .162، ص 2007عمان
  .298محمد الفروجي ، مرجع سابق ، ص -2
، مرجع 03/453من المرسوم التنفیذي  24، مرجع سابق، والمادة 15/111التنفیذيمن المرسوم  22انظر المادة  -3

  .سابق 
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یلتزم الشخص المعنوي في طلب الشطب  .الوثائق المطلوبة لشطب الشخص المعنوي -2

  :)1(بتقدیم الوثائق التالیة

  .على استمارات یسلمها المركز الوطني للسجل التجاريطلب محرر  -

  .مستخرج السجل التجاري أصل -

،الذي اتخذته بذلك المتعلقةالمداولة بمحضر  ثیقي یتضمن حل الشركة مرفقعقد تو  -

  .ي الشركةفالأساسیةالمؤهلةالقانونیة  الأجهزة

  .للإعلاناتالقانونیةعقد حل الشركة في النشرة الرسمیة نسخة من نشر  -

  .)2(إقلیمیاالمسلمة من طرف مصالح الضرائب المختصة  الجنائیةشهادة الوضعیة  -

  .لكذالأمر اقتضى  إذاكم القاضي بالشطبحنسخة من ال -

  .دفع حقوق الشطب من السجل التجاريوصل -

هم ما وأ ،تلك هي الوثائق المطلوبة لمختلف عملیات الشطب من السجل التجاري  

طلوبة ـائق المــدد الوثــفیف عــهو سعي المشرع الجزائري لتخ ،ارـالإطذا ـــي هـظ فـلاحـی

بدایة من شهادة الانتساب التي تسلمها هیئة  الوثائقمن عددا  ألغىللشطب، حیث 

  .)3(2003سنة الإجراءالضمان الاجتماعي لغیر 

 سجلاتهمالشطب تسویة وضعیاته و  علىوهو الإجراء الذي ساعد الكثیرمن التجار   

  .ذلك هذه الشهادة  دون یحول التجاریة بعد أن كان

                                                           
  .، مرجع سابق15/111من المرسوم التنفیذي  23انظر المادة  -1
، ج  2009یتضمن قانون المالیة التكمیلي، لسنة  2009یونیو  22المؤرخ في  09/01من الأمر  39انظر المادة  -2

  .2009یولیو  26بتاریخ  44ر، عدد 
  .مرجع سابق 03/453من المرسوم التنقیذي 13مرجع، سابق والمادة  97/322من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -3
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شطب من السجل حیث كان یشترط في كل طلب هذا الإجراءبولم یكتف المشرع   

  . )1(التجاري تقدیم المعني كشفا من جدول الضرائب مصفى

هما تكن م ،شهادة الوضعیة الجنائیةهبضو وع، 2009سنة  ىفالمصهذا الكشف ىألغ إذ

  .الشهادةائیة لطالب بالوضعیة الج

ساعة التي تلي طلبها من مصالح الإدارة  48أصبحت هذه الشهادة تسلم في أجل و 

المختصة، وطبقا للشروط المحددة في التنظیم، حیث یجب أن تتضمن الشهادة الجبائیة 

  .)2(بیانات محددة

یعتبر تاریخ وقف نشاط الشخص الذي طلب شهادة الوضعیة الجبائیة هو ذلك و   

یمكن أن لا  هأنّ علما .)3(الوطني للسجل التجاريمن طرف المركز المقید بالسجل التجاری

في أي حال من الأحوال عندما  القانونیة ر من المتابعاتمبالأي هذه الشهادة المعنى فتع

  . )4(ة نزیخال اتجاهیكون مدینا 

 المتعلقـة بالسـجل التجـاريلعودة إلـى أحكـام النصـوص بـا:میعـاد تقـدیم طلـب الشـطب -ثانیا

طلـــب شـــطبه مـــن بمعنوی قیـــام كـــل شـــخص طبعـــي أونجـــدها تـــنص وبصـــراحة علـــى وجـــوب 

  .)5(ممارسة نشاطه التجاريالشهرین الموالین لتوقفه عن ل السجل التجاري خلا

باسـتثناء حالـة وفـاة  ،عـاد محـدد للشـطبیا لـم تـنص علـى مهـنّ إا الأحكـام الحالیـة فأمّ    

المتوفى في أجـل التاجر اللازمة لشطب وي الحقوق بالإجراءات ذالتاجر والتي تلزم الورثة أو 

                                                           
،ج ر ،عدد  2003یتضمن قانون المالیة لسنة  2002دیسمبر 24المؤرخ في 02/11من القانون 66انظر المادة  -1

  . 2002دیسمبر  25بتاریخ  86
  .، مرجع سابق  09/01من القانون   2، ف  39انظر المادة  -2
یحدد نموذج شهادة الوضعیة الجبائیة وكذا كیفیات  2010ماي  9من القرار المؤرخ في  5و 2،3انظر المواد -3

  . 2010جوان  23، بتاریخ 39تطبیقها،ج ر ، عدد 
  .، مرجع سابق  09/01من القانون   3، ف  39انظر المادة  -4
، مرجع  83/258من المرسوم التنفیذي  36، مرجع سابق، والمادة 79/15من المرسوم التنفیذي   16انظر المادة  -5

  .سابق
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طلــب الورثــة تمدیــد القیــد  فــي الســجل التجــاري یإذا لــم ، مــن تــاریخ الوفــاة ابتدأأقصــاه شــهرین

)1(.  

مـــا إنّ  بأجـــلغیـــر مـــرتبط  الشـــطب مــن الســـجل التجـــاري ومــا یســـتفاد مـــن الأحكـــام الراهنـــة أنّ 

 القراراتبـأو  ،وذلك بتصـریحه بالشـطب أمـام مـأمور السـجل التجـاري ،ع لإرادة المعنيضیخ

  .شطب والصادرة من الجهات المختصةبالالقاضیة 

ل ضـی هنّـإل القیام هذا الإجـراء فمتوقف التاجر عن ممارسة نشاطه التجاري وأه افإذ  

  .عن عدم الشطبلا عن النتائج المترتبة ؤو مس

فــي  الإجــراء هیئــة الضــمان الاجتمــاعي لغیــر وعلــى ســبل المثــال لا یمكنــه الاحتجــاج أمــام 

 اویكـــون ملزمـــالفتـــرة التـــي تلـــي توقفـــه عـــن ممارســـة النشـــاط  التجـــاري دون القیـــام بالشـــطب، 

  .بتسدید مستحقاتها

ـــــالتوقف عـــــن ممارســـــته النشـــــاط  كمـــــا ـــــه الاحتجـــــاج ب إزاء إدارة الضـــــرائب التجـــــاري لا یمكن

علــى عــدم  قاطعــة نیــةعــد قرینــة قانو یعــدم القیــام بهــذا الإجــراء  وعلــى هــذا الأســاس فــإنّ .)2(

ـــــف عـــــن ممارســـــة النشـــــاط التجـــــاريا ـــــ ویعـــــد ،لتوق ـــــي بهت ـــــة القـــــانون المعن اجرا ویطبـــــق علی

  .)3(التجاري

  :وتسلیم المستخرجات فحص ومراقبة الملفات :ثانيالمطلب ال

ــــة الفحــــص بعــــد  ــــأتي مرحل ــــداعت ــــة الإی ــــةیقصــــد بهاو  ،مرحل ــــ معاین ــــائق المطلوب  ةالوث

ن یوطبیعــــة الأشــــخاص الملــــزم ،حســــب طبیعــــة نشــــاط الخاضــــع ،لیســــجتوالمكونــــة لملــــف ال

                                                           
  .،مرجع سابق 90/22من القانون  33انظر المادة  -1
  . 477فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق،ص -2
، دار العلوم للنشر والتوزیع ،  1، ط القانون التجاري، الأعمال التجاریة  التاجر، المحل التجارينورالدین الشاذلي، -3

  .106، ص 2003عنابة ، الجزائر، 
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 ومـــن ثـــم قبـــول.)1(یة المفعـــولر القانونیـــة الســـابقتهـــا للنصـــوص مطا ىأكـــد مـــن مـــدتوال ،بالقیـــد

 .المطلوبتسلیم مستخرج القیام بإجراء التسجیل و الملف و  استلام

  .فحص ومراقبة الملفات: الفرع الأول

ــــف عملیــــات التســــجیل   ــــوم مصــــالحفــــي مختل ــــوطني للســــجل التجــــاري  تق المركــــز ال

ـــد ـــى اعـــد هـــذا شـــرطا إلزامییو  .)2(المختصـــة بهـــذه العملیـــة بحضـــور الخاضـــع للقی وتأكیـــدا عل

الشــفافیة علــى إضفاءمــن جهة وهــو مــا یعنـيالطـابع الشخصــي الــذي تتمیـز بــه هــذه العملیـة، 

 شـرطهـذا ال ومـن جهـة أخـرى یعـد.بعث الثقـة والاطمئنـان لـدى طالـب القیـدو   عملیة الفحص

ـــةتتجلـــى فـــي  ىذا أهمیـــة كبـــر  ـــة یســـجتللالملـــزمین أو المرشحین حمای ـــد كیدی ل مـــن طلبـــات قی

  .)3(أوتعسفیة

ل المرفقـة مـع الوثـائق یسـجتة التصـریحات الخاصـة بنـوع البقـالمرحلـة مطا ههـذویتم فی  

  .نة في تلك الوثائقمالمطلوبة لنفس العملیة مع البیانات المتض

للتحقـــق مـــن وجـــود  ،یكـــون بدایـــة فـــي شـــكل مراقبـــة مادیـــة شـــكلیةالبیانات والوثـــائق فحصـــ إنّ 

المعلومـــات ق بطـــاتمـــن  مـــأمور الســـجل التجـــاري لالهـــاخیتأكـــد مـــن ،جمیـــع الوثـــائق المطلوبة

  .الوثائق ها مع تلكبالمصرح 

النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للقیـد مدونـة  مراقبة موضوعیة تستمد أساسها مـنتلیها  ثم 

متضمن في مدونـة  تسجیلهالنشاط المرغوب في من أنّ  تأكد من خلالهای،في السجل التجاري

  .في مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

                                                           
  . 197قاستل نورا لدین، مرجع سابق، ص -1
  .، مرجع سابق91/41من المرسوم التنفیذي  1، ف 14انظر المادة  -2
، سنة  20المغربي، العدد، مجلة القانون حجیة الوثائق الاثباتیة المقدمة للتقیید في السجل التجارينورا لدین الفقهي، -3

2003 .  
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 رأسـهامأمورووعلـى  التجـاريمصـالح المركـز الـوطني للسـجل  نّ إفـ توفي كل الحالا  

تـدقق فـي كـل طلـب مهمـا كانـت  أنیجب  إذ،هذه الرقابة إجراءمسؤولة عن السجل التجاري 

  .)1(التشریعیة والتنظیمیة الأحكاممع  من تطابقهوتوافقهللتأكدطبیعته 

 نّ إمضـمونا فـ أوغیـر مطـابق شـكلا  أوالملف المطلوب للتسجیل غیر كامـل  أنّ ومتى تبین 

  .)2(یرفض تسجیل المترشح تلقائیا برفض استلام ملفه مأمور السجل التجاري

بتســـبیب قـــرار رفضـــه  يالســـجل التجـــار  مـــأمورفـــي هـــذا الصـــدد  لـــم یلـــزم المشـــرع الجزائـــريو 

، كالمشــرع المصــري الــذي یلــزم صــراحة منطقیــا وخــالف بــه غیــرهأمــرا مــا لا یعــد للملــف، وهو 

  .)3(الرفضبتسبیب قرار 

التــــي  إلیالأســــبابلتســــجیل لالســــجل التجــــاري المترشــــح مأمور ینبــــه  أنجــــرت العــــادة  اهــــأنّ غیر 

هـي تـاجر فـي  إذلطبیعـة القانونیـة لمؤسسـة السـجل اإلیذلـك  دولعل مـر .رفض تسجیله أدتإلي

  .)4(علاقتها مع الغیر

النصـوص القانونیـة المتعلقـة  لنـا وبالعودة إلـي فحـص الملـف ومراقبـة الوثـائق تكشـف  

الجزائــــري لشــــروط ممارســــة الانشــــطة  یولیه المشــــرع أصــــبحبــــه عــــن درجــــة الاهتمــــام الــــذي 

كـان مجـرد  أن،بعد نات المستقبلیة التي یعلقها علیهوالرها التجاریة ومؤسسة السجل التجاري

  . قانونیة أیةأثارلا تتیح  إداریةموسوعة 

وعززتــــه كوســــیلة  ،قانونیــــة هامــــة أثــــارارتبــــت علــــى القیــــد الأحكامهــــذه  نّ أبــــ ولا ریــــب  

علــى مــا یهمــه مــن أعمــال تمــس عــالم المــال والأعمــال فــي اطــلاع الغیر اشــهاریة مــن خــلال 

الســجل مهمــة فحــص ومراقبــة لمأمور الغایــة فقــد مــنح  هــذهولتحقیــق  .)5(الحــدود المقــررة قانونــا

                                                           
  .283مرجع سابق، ص جورج  ریبر و روني ربلوا،  -1
  .مرجع سابق 97/41، ف ب من المرسوم التنفیذي 14انظر المادة  -2
  .199قاستل نورا لدین، مرجع سابق، ص -3
  .، ـمرجع سابق92/68من المرسوم  2، ف3انظر المادة  -4
  .168صنور الدین الفقهي، مرجع سابق،  -5
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المتعلـــق بالقـــانون  98/69مـــن المرســـوم التنفیـــذي  4حیـــث تـــنص المـــادة ، الملـــف المطلـــوب

فــي إطــار  الســجل التجــاري مــأموریكلــف : "الســجل التجــاري علــى بمــأمورالخــاص  الأساســي

  :یليمامسك السجل التجاري وتسییره بالخصوص ب

یســهر علــى مطابقــة تصــریحات الخاضــعین مــع الوثــائق المقدمــة قصــد التســجیل فــي   

ـــــــى النحـــــــو المنصـــــــوص علیـــــــه فـــــــي الإجـــــــراءات القانونیـــــــة الســـــــاریة  الســـــــجل التجـــــــاري عل

  ....."المفعول

لكن السؤال الذي یطرح نفسه في هذا السیاق یتمحور حول قیمة هذا الفحص وهـذه    

  .سسة السجل التجاريؤ م أهداففي تحقیق  وأهمیتهاالمراقبة 

مراقبــة المطابقــة لا  مبــدأالجزائــري هــو  عر شــالرقابــة الــذي اعتمــده الم دأمبــأنّ الواضــح 

قدمــــة عنــــدما یتلقــــى التصــــریح إلى مطابقــــة بیانــــات التصــــریح مــــع الوثــــائق المیعمــــدإذ، أكثــــر

  .یل مرفقا بالوثائقبالتسج

 علــىیقتصــر فقــط  ماإنّ ،صــدقتیهابــالنظر فــي صــحتها والتثبــت مــن فهــو لا یخــتص  

لـه سـلطة  أیـأنّ معرفة هلتتوافر جمیع البیانات اللازمة وهل هي مشفوعة بالوثائق المطلوبـة، 

 فـي السـجل التجـاري بالتسـجیلالتصریحفي الإشارةإلیهاالبیانات التي تم  نقص التحقیق لجهة

  .)1(ولیس لجهة صحتها

الوثــــائق  إصــــابةمــــا أمامــــه لا یعكــــس الواقــــع ویخفــــي  حتــــى لــــو لاحــــظ أنّ  المــــأمورف  

تبــین لــه أو جسـیمة وخطیــرة قــد تشـكل ســببا للـبطلان،  وقــاتبخر الشـركات  وتأســیسالاثباتیـة 

، الشــــركات تأســــیسانونیـــة والتنظیمیــــة المطبقــــة علـــى لقمخالفــــة للمقتضــــیات ا وأوجودعیـــب 

ــــیس ف ــــة أانهــــبإمكل ــــو بعل ــــد ول ــــرفض إجــــراء التقیی ــــة،ما دام أنّ  نّ أن ی أنظمتهــــا  الشــــركة وهمی

  .)2(ا مخالفة للحقیقة القانونیةهأنّ الأساسیة صحیحة ظاهریا في حین 

                                                           
  .295محمد الفروجي، مرجع سابق، ص -1
، 1، دراسة مقارنة على ضوء المستجدات الراهنة بالمغرب ، ج انون التجاري المغربيقدراسات في العزالدین بنستي،  -2

  .224ص 1997مطبعة النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء المغرب ،،  2النظریة العامة للتجارة والتجار، ط 
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ووســـائل الكشـــف عـــن الخلـــل  أصـــلابإمكانیاتالنظـــر عـــن كونـــه لا یتمتع بغـــضهـــذا   

  .الشركات تأسیسالاثباتیة، وعملیة  الوثائقالذي قد یلحق 

 إلاّ  غیــر مؤهــل قانونــا ، فهــوإداریــةموظــف عمــومي ولــیس ســلطة  إلامــا هــو المأمور ف  

والنصــوص القانونیــة التـــي  الآلیـــات رقابــة شـــكلیة فقــط فــي غیــابالتبقى و ،لممارســة محــدودة

  .ائقتلزمه بفحص موضوعي ودقیق للوث

الســجل التجــاري علــى یـتم تســلیم مســتخرج  الأحیــانمن ســبیل المثــال فــي الكثیــر  ىوعلـ

ســـند الملكیـــة لقاعـــدة تجاریـــة فـــي حالـــة اســـتغلال فعلـــي بموجـــب عقـــد  أســـاس عقـــد إیجـــار أو

دون إثبـات التنـازل الفعلـي عـن هـذه القاعـدة مـن التـاجر  ،إیجار أو سند ملكیة لنفس القاعدة

  .الذي یستغلها فعلیا أو التأكد من شطبه من السجل التجاري

لایمارســون النشــاط أشخاصحیــازة سـجلات تجاریــة مــن طــرف  إمكانیــةوهـذا مــا یعنــي   

مــا  وهــذا . أخــرىیحــوزون الســجلات لمبــررات  مــاإنّ ، لتجــاري فعلیــا بموجــب ذلــك المســتخرجا

  .القطاع هذایساهم في تطهیر ل بأهداف السجل التجاري ولایخ

مـــن معلومـــات هـــو تصـــریح  بالســـجل التجـــاريالمصـــدر الأساســـي لمـــا یـــدرج  ىویبقـــ  

مصـــداقیة البیانـــات تبقـــى رهینـــة القناعـــة الذاتیـــة للأشـــخاص  نّ إوعلیـــه فـــ ،الخاضـــع للتســـجیل

  .)1(بالنسبة إلیهم، وبمدى أهمیة التسجیل به المعنیین

المنطلــق الـذي یكشـف عــن ضـعف وهشاشـة المراقبــة التـي تمارسـها مؤسســة مـن هـذا   

ینبغــي  هنّــإالسـجل التجــاري الجزائــري علــي الوثــائق الاثباتیــة للتسـجیل فــي الســجل التجــاري، ف

ة بضــمان القانونیــة الكفیلــ الإطاربإیجادالآلیــاتفــي هــذا  الســجل التجــاري مــأمورتعزیــز مهــام 

جیل سـیة الوثـائق وسـلامة بیاناتالتصـریح  بالتقوصـدصـحة فعالـة تضـمن مراقبة موضـوعیة و 

  .في السجل التجاري

                                                           
، مركز الدراسات القانونیة والقضائیة ،  , ، مجلة القضاء والتشریع،أثار الترسیم بالسجل التجاريوسىالمبروك بن م -1

    .14، ص 1998، تونس، 5العدد
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  .تسلیم مستخرج السجل التجاري :الفرع الثاني

مســتخرج  إعــدادالســجل التجــاري  مــأموریتــولى  ،بعــد فحــص البیانــات ومراقبــة الملــف  

 وإذا. شـطبا أوتعـدیلا  أویـدا قكانـت  إذاحسب طبیعة عملیة التسجیل فیما ،و السجل التجاري

فـي  إیداعیسلم للمعني وصل  التجاري السجل مأمورأنّ السابقة تبین وبوضوح  الأحكامكانت 

تســـلیم وصـــل  مـــن تـــاریخ إبتداءاشـــهرین یتعـــدى أنجـــل لا یمكـــن أمنحـــه المســـتخرج فیانتظـــار 

  .)1(الإیداع

ـــر هـــذا الوصـــلحیـــث   ـــة  یعتب ـــة یلســـجتبمثاب ـــة النهائی ـــة اللازمـــة لتســـلیم الوثیق  ،طـــوال المهل

  .)2(الإیصالیشرع في نشاطه اعتبارا من تاریخ الحصول على  أنوعلیهیجوز للمترشح 

لم تنص على المهلـة القانونیـة لتسـلیم مسـتخرج السـجل التجـاري، كمـا لـم الراهنة  الأحكامنّ إف 

  .الملف إیداعتسلیم وصل  إليتشر 

الیــوم نفســه خرج فــي الســجل التجــاري تســلیم المســت لمــأموریمكــن  الأســاسوعلــى هــذا   

  .الذي یتم فیه إیداع الملف من طرف المعني

المركــــز  أنالواقــــع العملـــي فــــي الملحقـــات المحلیــــة للســـجل التجــــاري یثبـــت  أنّ غیـــر   

الســابقة  الإجــراءاتلا یــزال یتعامــل مــع  المتقــدمین للتســجیل وفــق الــوطني للســجل التجــاري 

  .الإیداعمن خلال تقدیم وصل 

ـــك یعـــود    ـــولعـــل الســـبب فـــي ذل ـــل مـــن المترشـــحین يإل ـــات التســـجیل  الكـــم الهائ لعملی

  . فعلا ما تثبته الإحصاءات الخاصة بهذا الموضوع وهذا،بمختلف أنواعها

التسـجیل فـي السـجل  لمختلـف عملیاتـه  إلـيعـدد المتقـدمین  نّ إسـبیل المثـال فـ ىعلو   

لولایــة  الــوطني للســجل التجــاري زفــي ملحقــة المركــ 2013مــن ســنة  أشــهرالأولىفــي التســعة 

                                                           
  .،مرجع سابق 97/41من المرسوم التنفیذي 15انظر المادة -1
  . 452فرحة زراوي صالح ، مرجع سابق ، ص -2
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وبلــغ عـدد العملیــات  ،عملیـة 24260بلــغ العـدد بسـكرة ولولایـة  ،عملیــة214730بلـغر الجزائـ

  .)1(1657415على المستوى الوطني بلغ إجماليبعدد و ، 38314لولایة المسیلة

وطنـــــي یصـــــل معـــــدل یـــــومي ب،عـــــدد مرتفـــــع جداهأنّ بســـــیطة یتبـــــین  بعملیـــــة حســـــابیةو   

  .على التراب الوطني ملحقة 48في كل ملحقة محلیة من مجموع  عملیة3452إلي

 كتســلیم مختلــف الشــهادات وم بهــا المركــزالتــي یقــ الأخــرىهــذا فضــلا عــن العملیــات 

  .المحلات التجاریة ورهونبیوع عملیات إیجار و وقید  ،التي یختص بها

 06/222مســتخرجات الســجل التجــاري فقــد صــدر المرســوم التنفیــذي إطارإعــدادوفــي   

مــن القــانون  4، وذلــك تطبیقــا لــنص المــادة یحــدد نمــوذج مســتخرج الســجل التجــاري ومحتــواه

مسـلمة للتجـار بمناسـبة حیث تتكون مستخرجات السجل التجـاري ال ،المعدل والمتمم 04/08

مجموعـــــة مـــــن احـــــد منهمـــــا یتضـــــمن كـــــل و  .مـــــن جنـــــاحین الســـــجل التجـــــاريالتســـــجیل فـــــي 

 لأيحســـب طبیعـــة الخاضــــع و  ،طبیعتهـــا حســــب طبیعـــة عملیـــة التســــجیلتتحـــدد )2(البیانـــات

  .عملیة

  .مستخرج القید والتعدیل: أولا

علـى  للشـخص الطبیعـي فـي عملیـة القیـد والتعـدیل الأولبالنسبةالجناح حیث یتضمن   

  .)3(لبیانات التالیةامستخرج السجل التجاری

رقــم التســجیل مشــكل مــن  ،طبیعــة العملیــة، شــخص طبیعــي: البیانــات التالیــةعلــى الوجــه  -

  .السنة ورمز الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف أ،تاریخ التسجیل في السجل التجاري

الألقـــاب، تـــاریخ ومكـــان مـــیلاد الخاضـــع  أوالاســـم واللقـــب : علـــى الظهـــر البیانـــات التالیـــة-

ولایـة التواجـد، ،نـوان القاعـدة التجاریةلتجـاري، عالاسم ا، انهعنو و للقید،جنسیة الخاضع للقید، 

  .،تاریخ بدایة النشاط، عدد المؤسسات الثانویةملكیة القاعدة التجاریة

                                                           
  .2013الإحصاءات لسنة المركز الوطني للسجل التجاري، نشریه -1
  .، مرجع سابق06/222من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -2
  .، نفس المرجع 3انظر المادة  -3
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القیــــد والتعــــدیل البیانــــات بالنســــبة للشــــخص المعنــــوي فــــي عملیتــــي  الأولویتضــــمن الجنــــاح 

  .)1(التالیة الأساسیة

،رقم التسـجیل مشـكل العملیة،شخص معنـويمستخرج السجل التجاري،طبیعة :الوجهعلى  -

  .الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف ب، تاریخ التسجیل في السجل التجاريمن السنة ورمز 

ـــى الظهـــر - ـــانوني أوعنـــوان الشـــركة :عل ،عنوان مقـــر الشـــركة، ولایـــة تســـمیتها، الشـــكل الق

عــدد  ،اريملكیــة المحــل التجــ التواجــد، مبلــغ رأس مــال الشــركة، ملكیــة القاعــدة التجاریــة،

وتـاریخ ومكــان  ،المؤسسـات الثانویـة، اسـم ولقــب أو ألقـاب الممثـل أو الممثلــین الشـرعیین

 .وعناوینهم وصفتهم وجنسیتهم ،لادهممی

كما یتضمن مستخرج السجل التجاري بالنسبة للوكالات والممثلیات التجاریـة الأخـرى   

  .)2(في عملیة القید والتعدیل البیانات التالیة

مســتخرج الســجل التجــاري، طبیعــة العملیــة، الفــروع أو الممثلیــات التجاریــة، :الوجــهعلــى  -

رقم التسجیل مشكل من السنة ورمز الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف س، تاریخ التسـجیل 

  .في السجل التجاري

ر الشـركة، ولایـة قـ، الشكل القانوني، عنوان مةعنوان الشرك :على الظهر البیانات التالیة -

، اســـم ة النشــاط، عـــدد المؤسســات الثانویــةالتواجــد، مبلــغ رأس مــال الشـــركة، تــاریخ بدایــ

، العنــوان والصــفة ومكــان المــیلاد ولقــب أو ألقــاب الممثــل أو الممثلــین الشــرعیین، تــاریخ

 .والجنسیة

عملیــة القیــد والتعــدیل  يویتضــمن مســتخرج الســجل التجــاري بالنســبة للتجــار غیــر القــارین فــ 

  .)3(لآتیةالبیانات ا

                                                           
  .، المرجع السابق06/222،من المرسوم التنفیذي 4انظر المادة  -1
    .، نفس المرجع 5انظر المادة  -2
  .، نفس المرجع6انظر المادة  -3
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، شــخص طبیعــي، رقــم التســجیل مشــكل مــن ، تــاجر غیــر قـارطبیعــة العملیــة:علـى الوجــه -

  .السنة ورمز الولایة ورقم تحلیلي مع الحرف د، تاریخ التسجیل في السجل التجاري

،تاریخ ومكــان و ولایــة التواجــدیــد قع للضــاخ،عنوان الأوالألقــابالاســم ولقــب :هــرعلــى الظ -

عنــد الاقتضــاء، تــاریخ ، و ممارســة النشــاط  ن،مكاجنســیة الخاضــعیلاد الخاضــع للقیــد، مــ

  .بدایة النشاط

المحــــل التجــــاري الشــــخص ســــتخرج الســــجل التجــــاري الخــــاص بمؤجر ا بالنســــبة لمأمّــــ

  .)1(الطبیعي فیتضمن البیانات التالیة

مســـتخرج الســـجل التجاري،طبیعـــة العملیة،شـــخص طبیعـــي، مـــؤجر المحـــل :علـــى الوجـــه -

، 1التســجیل مشــكل مــن الســنة ورمــز الولایــة ورقــم تحلیلــي مــع الحــرف والتجــاري، تــاریخ 

  .تعدیل السجل التجاري المؤجر أوتاریخ القید 

الاســـــــم و اللقـــــــب أو الألقـــــــاب، تـــــــاریخ ومكـــــــان ازدیـــــــاد المؤجر،عنـــــــوان : علـــــــى الظهـــــــر -

رمــــوز  أوالإقامــــة،عنوان المحــــل التجــــاري، تــــاریخ بدایــــة النشــــاط، قطــــاع النشــــاط، رمــــز 

  .تسمیات الأنشطة الممارسةوتسمیة أو 

 ةأشـخاصالمتعلق بالتعدیل لمؤجري المحلات التجاری بالنسبة مستخرج السجل التجاري اأمّ 

  .)2(البیانات التالیة فیتضمن معنویة

نـــوي، رقـــم التســـجیل مســـتخرج الســـجل التجاري،طبیعـــة العملیـــة، شـــخص مع:علـــى الوجـــه -

القیـد فــي  أوتــاریخ التعـدیل و  ،2والولایـة ورقـم تحلیلــي مـع الحـرف ورمز مشـكل مـن الســنة 

  .السجل التجاري

                                                           
  . ، المرجع السابق06/222وم التنفیذي ، من المرس7انظر المادة  -1
  . ، نفس المرجع8انظر المادة  -2
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وتـاریخ  أوألقـابتسـمیتها،عنوان مقـر الشـركة، اسـم ولقـب  أوعنوان الشـركة : رعلى الظه -

قطــــاع  مــــال الشــــركة، رأسمبلــــغ  ،ومكــــان مــــیلاد الممثــــل الشــــرعي،تاریخ بدایــــة النشــــاط

  .رموز تسمیة  أو تسمیات الأنشطة الممارسة أوالنشاط، رمز 

ا مـا یتعلـق بالجنـاح الثـاني مـن مسـتخرجات السـجل فیما یتعلق بالجناح الأول أمّـهذا   

فتتضـــــمن البیانـــــات  ،التجـــــاري المســـــلمة للتجـــــار بمناســـــبة التســـــجیل فـــــي الســـــجل التجـــــاري

  .)1(المشتركة التالیة

قطــاع النشــاط، رمــز أو رمــوز النشــاط، النشــاط أو : مســتخرج الســجل التجــاري علــى وجــه -

  .الأنشطة الممارسة

العقوبـــات التـــي یتعـــرض لهـــا الخاضـــع فـــي حالـــة :مســـتخرج الســـجل التجـــاري علـــى ظهـــر -

  .التجاریة الأنشطةالمتعلق بشروط ممارسة  04/08القانون  أحكاممخالفة 

من الالتزامــات التــي تقــع علــى لتجــاري التــاجر وعبــارة لا یعفــي التســجیل فــي الســجل ا  

تكـــون هـــذه النشـــاطات موضـــوع تنظـــیم  عنـــدماتجاریة،لاســـیما أنشطةعاتقـــة خـــلال ممارســـة 

  .خاص

لإمضاء مأمور السـجل التجـاري والتـاریخ والـرقم التسلسـلي  مكان مخصص إلىبالإضافة  

  .أسفل الصفحة یمینا، وإمضاء الخاضع أو ممثله الشرعي أسفل الصفحة یسارا

ن یتكـون مـ نـهإأما بالنسبة للمسـتخرج الخـاص بالمؤسسـات الثانویـة للأشـخاص الطبیعیـة ف 

  .)2(جناح واحد ویتضمن البیانات التالیة

العملیـة، شـخص  مستخرج السجل التجـاري، طبیعـة: مستخرج السجل التجاري على وجه -

أوالألقاب،تـــاریخ ومكـــان المـــیلاد، جنســـیة الخاضـــع،عنوان إقامـــة اللقـــب طبیعـــي، الاســـم و 

الخاضــع، عنــوان القاعــدة التجاریــة الثــانوي، ولایــة التواجــد، التســمیة أو العلامــة، عنــوان 

                                                           
  . ، المرجع السابق06/222من المرسوم التنفیذي  9انظر المادة  -1
  . ، نفس المرجع10انظر المادة  -2
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القاعـــدة التجاریـــة الرئیســـي،تاریخ بدایـــة النشـــاط، ملكیـــة القاعـــدة التجاریـــة، ملكیـــة المحـــل 

  .التجاري

رئیســي ل سســة الثانویـة، رقــم تسـجیؤ المیخ قیـد ر تـا :مســتخرج السـجل التجــاري رظهـعلـى  -

تســـمیات  أوت الثانویـــة المنجـــزة، قطـــاع النشـــاط، تســـمیة اعـــدد قیـــد العملیـــ هإلیـــیضـــاف 

والتـــاریخ والـــرقم  ،المأمورلإمضـــاءمكـــان مخصـــص  إلـــىالممارســـة، بالإضـــافة  الأنشـــطة

أســفل  ممثلــه القــانوني أوالخاضــع للقیــد  لإمضــاءومكــان ،الصــفحة یمینا أســفلالتسلســلي 

  .الصفحة یسارا

 ممثلیـهكـل  أوا فیما تعلق بتسجیل المؤسسة الثانویة بعنوان الأشـخاص المعنـویین أمّ   

  .)1(ویتضمن البیانات التالیة جنبیة أخرى، فیتكون من جناح واحدتجاریة أ

مستخرج السجل التجـاري، طبیعـة العملیـة، شـخص : مستخرج السجل التجاري على وجه -

ـــهكـــل  أومعنـــوي  ـــوان الشـــركة  ممثلی ـــة، عن ـــانوني للشـــركة،  أوتجاری تســـمیتها، الشـــكل الق

تـــاریخ بدایـــة عنـــوان المحـــل التجـــاري الرئیســـي،  عنـــوان المؤسســـة الثانویة،ولایـــة التواجـــد،

 مانهوعنــو ین القــانونیین الممثلـومكــان مـیلاد الممثــل أو  ألقــاب وتـاریخالنشـاط، اســم ولقـب أو 

 .جنسیتهمو وصفتهم 

رقــم تســجیل رئیســي تــاریخ قیــد المؤسســة الثانویــة، :مســتخرج الســجل التجــاري ظهــرعلــى  -

أو رمـــــوز  لنشـــــاط، رمـــــز، قطـــــاع اد عملیـــــات القیـــــد الثانویـــــة المنجـــــزةمضـــــاف إلیـــــه عـــــد

 ممارســــة، مكــــان مخصــــص لإمضــــاء المــــأمور،،تســــمیة أو تســــمیات الأنشــــطة الالنشاط

لإمضـاء الخاضـع للقیـد  مكان مخصص، و لرقم التسلسلي أسفل الصفحة یمیناوالتاریخ وا

 .القانونیأسفل الصفحة یساراه لممث أو

                                                           
  . ، المرجع السابق 06/222من المرسوم التنفیذي 11انظر المادة  -1
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  .مستخرج الشطب:ثانیا

ن یتضــــمنها أبــــنفس العنایــــة والاهتمــــام حــــرص المشــــرع علــــى البیانــــات التــــي یجــــب   

یتكــون مــن جنــاح المســتخرج كمــا حــرص علــى شــكله، فمســتخرج الســجل للشــخص الطبیعــي 

 .)1(واحد ویتضمن البیانات التالیة

، طبیعـــة العملیـــة، شـــخص مســـتخرج الســـجل التجـــاري:مســـتخرج الســـجل التجـــاري علـــى وجـــه

  .طبیعي، تاریخ الشطب من السجل التجاري

الاسم اللقب أو الألقاب، تاریخ ومكان مـیلاد الخاضـع، :مستخرج السحل التجاري على ظهر

عنوان المحل التجاري موضوع الشـطب، تـاریخ بدایـة النشـاط ، ولایـة  الخاضع، إقامةعنوان 

والرقم لإمضـــاء،ومكان مخصـــص المحـــل موضـــوع الشـــطب، قطـــاع النشـــاط التواجـــد، طبیعـــة

ممثلــــه  أوالخاضــــع للقیــــد  لإمضــــاءمكــــان مخصص الصــــفحة یمینــــا، وكــــذا أســــفلالتسلســــلي 

  .الصفحة یسارا أسفلالقانوني 

بالنســـبة للشـــخص المعنـــوي فمســـتخرج الســـجل التجـــاري یتكـــون مـــن جنـــاح واحـــد  اأمّـــ  

  .)2(كذلك ویتضمن البیانات التالیة

،شـــخص معنوي،تـــاریخ الشـــطب مـــن ، طبیعـــة العملیةعلـــى وجهمســـتخرج الســـجل التجـــاري-

  .السجل التجاري

عنـوان كل القانوني، الشعنوان الشركة أو تسمیتها،  :مستخرج السجل التجاري على ظهر -

مكــان ، النشــاط الممارس،جــاري موضــوع الشــطب، ولایــة التواجــدالشــركة،عنوان المحــل التمقر 

التـــاریخ والـــرقم التسلســـلي أســـفل الصـــفحة یمینـــا، وكـــذا مكـــان ، مخصـــص لإمضـــاء المـــأمور

  .الصفحة یسارا أسفلممثله القانوني أو للخاضع للقید  لإمضاءمخصص 
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  .حجم ولون المستخرجات :الفرع الثالث

 أولـــىات حســب طبیعتهـــا فقــد الاهتمام بالبیانــات التـــي تتضــمنها المســـتخرجقـــدر لــى ع  

الســــالف  06/222وم التنفیــــذي مــــن المرســــ 14حیــــث تــــنص المــــادة .لشــــكلهاالمشــــرع عنایــــة 

تخرج ســـجل تجـــاري عـــن طریـــق یحـــدد شـــكل النمـــوذج وممیـــزات كـــل مســـ: "على مـــایليالـــذكر 

یحــدد نمــوذج الســجل  2006بذلك فــي نــوفمبر القرار الــنص فقــد صــدر وتطبیقــا لهــذا . "التنظــیم

هــذه ألوانأمــا التمییّــز فیتعلقبمســتخرجات الســجل التجــاري  یتعلــق التحدیــد بحجــمو .)1(وممیزاتــه

  .المستخرجات

  .حجم المستخرجات :أولا

 إذالشـطب ،  أوالتعـدیل  أولقد حدد القرار شكل المستخرج سواء كـان متعلقـا بالقیـد    

 ســنتمترا 15/21یــاس قوالتعــدیل مــن جنــاحین مــن الــورق المقوى،مفــي عملیتــي القیــد یتكــون 

 15/21فتتكــــــون مــــــن جنــــــاح واحــــــد فقــــــط وبقیــــــاس الشــــــطب  امســــــتخرجاتمّ أ ،لكــــــل جنــــــاح

  .)2(سنتمترا

مهامــه عــن  إطــارهــذا النمــوذج فــي  إعــدادویتــولى المركــز الــوطني للســجل التجــاري  

  .)3(مستخرجات السجل التجاري، طبع الفرعیة للمطبعة والتي من مهامهاطریق المدیریة 

  .لون المستخرجات :ثانیا

علـــى  يأضـــف، فقـــد 06/222مـــن المرســـوم التنفیـــذي 14المـــادة  تجســـیدا كـــذلك لـــنص  

علــــى حســــب  ةقــــمختل ألوانتمییّزهابــــمســــتخرجات الســــجل التجــــاري میــــزة جدیــــدة تتمثــــل فــــي 

  .)4(الألوانالآتیةوتتمثل في  طبیعتها

                                                           
 11، بتاریخ 23، یحدد نموذج وممیزات السجل التجاري، ج ر، عدد 2006نوفمبر  21انظر القرار المؤرخ في -1

  . 2007أفریل 
  .، نفس المرجع   2انظر المادة  -2
  .غیر منشور  ، یحدد النظام الداخلي للمركز الوطني للسجل التجاري،2005جویلیة  28من قرار 4انظر المادة -3
  . ، مرجع سابق2006نوفمبر  21من القرار المؤرخ في  3انظر المادة  -4
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وثانویـــة وفـــي حالـــة أشـــخاص الطبیعیـــین فـــي حالـــة القیـــد بصـــفة رئیســـیة زرق بالنســـبة للأأ -

  .التعدیل

رئیســیة أو ثانویــة وفــي حالــة المعنــویین فــي حالــة القیــد بصــفة  أخضــر بالنســبة للأشــخاص-

  .التعدیل 

ثانویـة  برتقالي بالنسبة للفروع والممثلیات التجاریة الأخرى في حالة القید بصـفة رئیسـیة أو-

  .وفي حالة التعدیل 

  .القارین في حالتي القید التعدیل غیر أصفر بالنسبة للتجار  -

  .بنفسجي بالنسبة لمِؤجري المحلات التجاریة للأشخاص الطبعین في حالة التعدیل -

  . رمادي بالنسبة لمِؤجري المحلات التجاریة للأشخاص المعنویین في حالة التعدیل -

  .الطبیعیین والمعنویین في حالة الشطب خاصللأشبالنسبة  بیضأ -

 المسـتخرج البیانـات الكافیـة التـي مینضـا الاهتمـام هـدفها بدایـة تذولعل الغایـة مـن هـ  

مــن خــلال تحدیــد  الأخــرىوالهیئــات أوالإداراتیحتاجهــا كــل مــن یتعامــل مــع التــاجر مــن الغیــر 

 .حجم المستخرجات

وتســهل ،تنظـیم العمـل بالملحقـات المحلیة تسـاهم فــي میزة الألـوان المختلفـةنّ إمـن جهـة ثانیـة فــ

ــــة ، الأعوانــــالإداریینمــــن  بهــــاعملیــــات التســــجیل علــــى القــــائمین  ــــة المراقب كمــــا تســــهل عملی

جهة أخـرى فهـي تمكـن وبسـهولة مـن معرفـة من و .السجل التجاري مأمورمن قبل  والإمضاء

  .طبیعة الأشخاص الذین یحوزون هذه المستخرجات

  .في السجل التجاري الاعتراض على التسجیل: لثالثالمطلب ا

لـــم یكتـــف المشـــرع الجزائـــري بتحدیـــد طـــرق وإجـــراءات التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري   

فحســب، بــل قــام كــذلك بتبیــان طــرق حــل النزاعــات التــي یمكــن أن تطــرأ مــن خــلال عملیــات 

ــــاب لإمكا ــــتح الب ــــالموازاة معهــــا أو بعــــدها، إذ ف ــــي الســــجل التجــــاري ســــواء ب نیــــة التســــجیل ف
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وسنحاول في هذا الفرع بیان الجهـات التـي یحـق لهـا  ،الاعتراض على التسجیل والطعن فیه

  .الاعتراض على التسجیل والطعن فیه، والجهة المختصة بالنظر في هذه الطعون

  .على التسجیل أصحاب حق الاعتراض: الأولالفرع 

ي فقرتهــا الأولــى فــ المتعلــق بالســجل التجــاري 90/22مــن القــانون  25لمــادة بالعودةل  

یمكــن أي طــرف لــه مصــلحة أن یبــادر بــالطعون المتعلقــة بالنزاعــات :" نصــت علــى  والتــي

الناجمــة عــن الاعتــراض علــى أهلیــة التــاجر أو الناجمــة عــن التســجیل فــي الســجل التجــاري 

  ...".أمام القاضي المكلف بالسجل التجاري

الشرط الأساسي للمبادرة بـالطعن یتمثـل فـي تـوفر المصـلحة والتـي یشـترط  یتضح أنّ   

بمعنـــى أن تســـتند إلـــى حـــق أو مركـــز قـــانوني بحیـــث تكـــون غایـــة الطعـــن  ،أن تكـــون قانونیـــة

مــن قــانون  459وطبقــا لمــا تقضــي بــه أحكــام المــادة  ،حمایــة هــذا الحــق أو المركــز القــانوني

  .)1(الإجراءات المدنیة

  : أساس الاعتراض یتعلق نص المادة السالفة الذكر أنّ  كما یتضح من    

لأي شـخص لـه مصـلحة أن یعتـرض علـى أهلیـة  یمكـن: الاعتراض على أهلیة التاجر – 1

  04/08التـــاجر ویمكـــن أن یـــتم الاســـتناد فـــي هـــذا الاعتـــراض علـــى مخالفـــة أحكـــام القـــانون 

  .التالیة موادلمن خلالاالمعدل والمتمم و 

والتي تستبعد فئات محددة من الخضـوع لأحكـام التسـجیل فـي السـجل التجـاري  7المادة  –أ 

  .وتتمثل في الشركات المدنیة وأصحاب المهن الحرة وممارسة الأنشطة الفلاحیة

والتــــي تمنــــع أشخاصــــا محــــددین مــــن التســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري نظــــرا  8المــــادة  –ب 

  .لارتكابهم جرائم تتنافى وممارسة التجارة

                                                           
  . 46ص، 2002،الجزائر دار العلوم للنشر والتوزیع،، 1ط  ،الإجراءات المدنیةالوجیز في عمارة بلغیث،انظر -1
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والتــي تمنــع كــل شــخص یخضــع لنظــام خــاص یــنص علــى حالــة تنــافي مــن  9المــادة  –ج 

  .ممارسة النشاط التجاري

یمكـــن أن تنشـــأ هـــذه النزاعـــات بـــین طالـــب التســـجیل  :النزاعـــات الناجمـــة عـــن التســـجیل– 2

حینما یعتـرض مـأمور السـجل التجـاري علـى القیـام بعملیـة التسـجیل  ،والقائم بعملیة التسجیل

  .إذا كانت لدیه مبررات وأسباب جدیة لطالبه

مأمور السجل التجـاري مؤهـل لتسـجیل كـل  هذه الحالة نادرا ما یمكن تصورها لأنّ  غیر أنّ  

  .)1(شخص طبیعي أو اعتباري على أساس الملف المطلوب

  .التسجیل في السجل التجاري الجهات المختصة بالنظر في نزاعات: انيثالفرع ال

أنــاط المشــرع مهمــة تصــادي العــام قالســجل التجــاري بالنظــام الا أحكــامنتیجـة لارتبــاط  

  .)2(بالقضاء التجاري مراقبة السجل

ـــانون  25نص المـــادة وفقـــو  ـــین أنّ  90/22مـــن الق ـــذكر یتب الجهـــة المكلفـــة  الســـالفة ال

  .بالنظر في هـذه النزاعات هو قاضي السجـل التجاري

المشرع لم یوضــح المقصـود بالقاضـي المكلـف بالسـجل التجـاري، ولكـن مـن  غیر أنّ 

یقصــد بـه رئـیس المحكمــة التـي یقــع بـدائرة اختصاصــها  هأنّـخـلال نـص هــذه المـادة نستشــف 

الملحقـــة المحلیـــة للمركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري، وهـــي المحكمـــة التـــي تقـــع فـــي عاصـــمة 

  :الیةالولایة أین توجد الملحقة وذلك للأسباب الت

القاضـــي  الســـالفة الـــذكر یـــنص علـــى أنّ  25المشـــرع بموجـــب الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  –أ 

  .لا یصدره إلا رئیس المحكمةیصدر أمرا والأمر 

                                                           
  . .،مرجع سابق04/08من القانون  10لمادة  انظر-1
، الدار البیضاء 6، مجلة الملف،ع السجل التجاري ودوره في حمایة النظام الاقتصادي العاممحمد التدلاوي، -2

  . 64، ص 2005المغرب،ماي 
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القاضـــــي المكلـــــف برقابـــــة الســـــجل التجـــــاري یوقـــــع علـــــى الســـــجل التجـــــاري وهـــــذا  أنّ  –ب 

  .الاختصاص موكل لرئیس المحكمة

 .الأمور الولائیة بل من الأمور القضائیةاختصاص القاضي لیس من  أنّ  –ج 

القاضـي المكلـف برقابـة السـجل التجـاري یصـدر أمـرا مـن طبیعـة خاصـة  إذا یمكن القـول أنّ 

یمكـــن اســـتئنافه أمـــام الجهـــات المختصـــة، وإذا أیـــد القـــرار  الاســـتعجالیةیختلـــف عـــن الأوامـــر 

ا فـي الحالـة العكسـیة أمّـ ه،القضائي النهائي الحكم الأول یسـري التسـجیل بتمامـه وبكامـل أثـر 

  .)1(التسجیل یلغى وتوضع علامة الإلغاء في هامش السجل التجاري فإنّ 

هـــذه المهمـــة صـــراحة لـــرئیس  إذأســـندت، بـــه الكثیـــر مـــن التشـــریعات أخـــذتوهـــو ما  

المتعلقـــة بالتقییـــدات فـــي الســـجل  المنازعـــاتتعـــرض جمیـــع  إذكالمشـــرع المغربـــي، المحكمة،

الشــأن الصــادرة فــي هــذا الأوامر وتبلــغ ، رأمبمقتضــىالــذي یبــت رئــیس المحكمة أمــامالتجــاري 

  . )2(إلى المعنیین

مهمة النظــــر فــــي الاعتراضــــات والنزاعــــات ســــندأإذخــــذ بــــه المشــــرع التونســــي أنفســــه  والأمــــر

  .)3(ي المكلف بمراقبة السجل التجاريضالقا إليالمتعلقة بالسجل التجاري  والتسجیل فیه 

  .بھةأوالوثائق المرتبط الطعن بالتزویر في السجل التجاري: الفرع الثالث

لقـــد اعتبـــر المشـــرع مســـتخرج الســـجل التجـــاري ســـند رســـمیا یؤهـــل لممارســـة النشـــاط   

ومــا قــدم إلیــه مــن  ،وفــق مــا تلقــاه مــن تصــریحات، و ویقــوم بتحریــره ضــابط عمــومي ،التجــاري

  .هوفي حدود سلطته واختصاصات ،وثائق من ذوي الشأن، وطبقا للأشكال القانونیة

                                                           
  . مرجع سابق 90/22من القانون  2، ف 25انظر المادة -1
  .64،65محمد التدلاوي، مرجع سابق، ص -2
، افریل 4، مجلة القضاء والتشریع ، تونس، العدد ملامح حول نظام السجل التجاري الجدیدعبد الروؤف بن الشیخ، -3

  .20، ص 1996
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قــد ولــذلك ف،بطریقــة مخالفــة للقــانون واردةى هــذا المســتخرج لــإمكانیــة الحصــول ع إنّ لــذلك فــ 

 08/ 04مــن القــانون  2ل نــص المــادة المشــرع عــدّ  أنّ م غر ،فــتح البــاب لإمكانیــة الطعــن فیــه

  .)1(سندا رسماحافظ على اعتباره هأنّ إلاّ غایة الطعن فیه بالتزویر  إليبحذفه لعبارة 

إذ یمكــن لأي شــخص لــه مصــلحة ، ربــالتزوی إلاّ والســندات الرســمیة لا یطعــن فیهــا    

  .في ذلك أن یطعن في مستخرج السجل التجاري بالتزویر

ك وذلــ ،هــو التغییــر فــي هــذا المحــرر الرســمي بعــد إنشــائهبــالتزویر  والمقصــود هنــا   

  .)2(بتغییر حقیقة مضمونه وإظهاره بمعنى جدید

ــــائق المرتبطــــةكمــــا    ــــالتزویر فــــي الوث الســــجل  بالتســــجیل فــــي یمكــــن كــــذلك الطعــــن ب

إلــي ممارســة النشــاطات التجاریــة بعیــدا عــن  إذ یمكــن أن یلجــأ بعــض الأشــخاص ،التجــاري

إلــى تزییــف الشــروط  یعمــدون هــذا الســندقصــد الحصــول علــى ،و لممارستها الأطــر القانونیــة

  .)3(الحصول علیهوالإقرارات أو الوقائع التي على أساسها یتم 

فــالملاحظ  ، طعــن بــالتزویر أمــام القاضــي الجزائــيللوإذا كــان المشــرع قــد فــتح البــاب 

المتعلــق بشــروط ممارســة  04/08العقوبــة التــي رصــدها لهــذه الجریمــة بمقتضــى القــانون  أنّ 

ـــة ـــنفس الجریمـــة فـــي  ،الأنشـــطة التجاری ـــة مـــع العقوبـــة المقـــررة ل هـــي عقوبـــة مخففـــة بالمقارن

هــــذه العقوبــــات لا تتناســــب مــــع العقوبــــات المقــــررة  ضــــف إلــــى ذلــــك أنّ ،)4(90/22القــــانون 

  .)5(لجریمة التزویر في المحررات الرسمیة في قانون العقوبات

                                                           
  .، مرجع سابق10/01من الامر 58انظر المادة -1
،  دیوان المطبوعات الجامعیة، دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله  سلیمان،  -2

  .141،ص1989الجزائر،
  .147رجع،صنفسالم عبد الله سلیمان،-3
  .، مرجع سابق 90/22من القانون  28أنظر المادة  -4
،المعدل والمتمم،یتضمن قانون 1966جوان  08المؤرخ في 66/156من الأمر  216و  214،215أنظر المواد  -5

  .11/07/1966،بتاریخ 49العقوبات،ج ر،رقم 
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  .التجاري وجزاءات الإخلال بأحكامهآثار التسجیل في السجل : نيالمبحث الثا

 1975ســبتمبر  26المــؤرخ فــي  75/59لقــد تنــاول القــانون التجــاري الصــادر بــالأمر   

 28إلـــى  21وخصـــص لـــه المـــواد مـــن  ،هــذا الموضـــوع تحـــت عنـــوان آثـــار التســـجیل وعدمـــه

المتعلـق بشـروط ممارسـة الأنشـطة  04/08زیادة على ذلك فقد خصص المشرع في القانون 

وبـــیّن  ،مـــن خـــلال الأحكـــام المتعلقـــة بالإشـــهار القـــانوني ،لهـــذا الجانـــب اكبیـــر  االتجاریـــة حیـــز 

الأمـــر الـــذي یترتـــب علیـــه بیـــان . مختلـــف الجـــزاءات الناتجـــة عـــن الإخـــلال بأحكـــام التســـجیل

  .وسنفرد لكل منهما مطلبا مستقلا. مختلف هذه الآثار والجزاءات

  .آثار التسجیل في السجل التجاري: المطلب الأول

یكـون  الـذيمن حیث تنظیمه والشـكل القـانوني  مهما تكن طبیعة السجل التجاریسواء  

مـن حیـث كیفیـة التسـجیل  أو،علیـه ومراقبتـه الإشـرافة التـي تتـولى طمن حیث السل أو،علیه

هـــذا الســـجل  نّ إ،فـــبهـــا مـــن طـــرف الملزمین الواجبـــالإدلاءونوعیـــة البیاناتالقیـــام بها،أومواعیـــد 

ل المرجع الذي یعتمد علیه في معرفة حقیقة المركز القانوني والمالي لكـل تـاجر مسـجل ضی

  .)1(فیه

ألــــزم المشــــرع كــــل شــــخص طبیعــــي أو اعتبــــاري یرغــــب فــــي ممارســــة النشــــاط  لــــذلك  

لرســمي الــذي التجــاري بالقیــد فــي الســجل التجــاري، واعتبــر مســتخرج الســجل التجــاري الســند ا

ـــة هامـــة للأشـــخاص الطبیعیـــة ،إذ یؤهـــل لممارســـة التجـــارة تترتـــب عنـــه نتـــائج ومراكـــز قانونی

لمراكـز بصـفة عامـة مـن نصـوص القـانون التجـاري والمعنویة على السواء، وتستخلص هذه ا

ـــــة ـــــة المتعلق ـــــانوني لممارســـــة  بالإطاروبصـــــفة خاصـــــة مـــــن النصـــــوص القانونی  الأنشـــــطةالق

 .التجاریة

                                                           
  .310محمد لفروجي، مرجع سابق ، ص -1
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  .اكتساب صفة التاجر من خلال التسجیل: الفرع الأول

مــن المســائل التــي تثیــر الكثیــر مــن عــن التســجیل فــي الســجل التجــاري الحــدیث  إنّ   

  .ائهاإنهو من حیث اكتساب صفة التاجر  النقاش

مـن خـلال بـه  الإحاطـةمـن زاویـة واحـدة، بـل ینبغـي  الموضـوع اذهـإلـى النظـر یجـب لـذلك لا

 أوجمیـــع النصـــوص القانونیـــة ذات الصـــلة  ســـواء تلـــك الـــواردة فـــي أحكـــام القـــانون التجـــاري 

لتحدیـد مـدى ارتبـاط هـذه الصـفة بالتسـجیل  ،لواردة فـي قـانون ممارسـة الأنشـطة التجاریـةاتلك

  في السجل التجاري

  :بالنسبة للشخص الطبیعي: أولا

كـــل شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي :" أنّ مـــن القـــانون التجـــاري علـــى  21تـــنص المـــادة   

ویخضــع . مســجل فــي الســجل التجــاري یعــد مكتســبا صــفة التــاجر إزاء القــوانین المعمــول بهــا

  ".الصفة لكل النتائج الناجمة عن هذه 

القیــد فــي الســجل التجــاري هــو  ا تضــمنت إقــرار بــأنّ هــأنّ مــن نــص هــذه المــادة  یتضــح  

الــذي یكســب صــفة التــاجر، وبــذلك فقــد أقــام المشــرع قرینــة قانونیــة علــى اكتســاب الشــخص 

  .رصفة التاج في السجل التجاري المسجل

علــى هــذا الاســاس و . )1(ســجل أداة حاســمة للتمییــز بــین التــاجر وغیــرهتهــذا المــا یجعــل وهو  

سـواء مـن قبـل الشـخص المسـجل  ،لا یجـوز إثبـات عكسـهاقرینة قانونیـة قاطعـة یعد التسجیل

  .)2(أو من قبل الغیر

                                                           

1 -  Georges Ripert , René roblot , op, cit ,p,240. 

، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الآثار القانونیة لعدم القید في السجل التجاريفتیحة یوسف المولودة عماري،  -2

  .106، ص2004، 2، ع 41والاقتصادیة والسیاسیة، ج 
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القانون التجـاري بموجـب  21نص المادة  وهذا خلافا لما كان علیه الأمر قبل تعدیل  

فـي السـجل ، والتي تؤكد على أنّ التسـجیل )1(1996دیسمبر  09المؤرخ في  96/27الأمر 

  .التجاري ما هو إلاّ قرینة بسطه على اكتساب صفة التاجر، یمكن اثبات عكسها

عــدم التســجیل فــي الســجل التجــاري بعــد انتهــاء  أنّ  إلــى ذلــك یتبــین مــن نــص أخــر بالإضــافة

حتجـاج مـن الا مـن لـم یقـم بهـذا الاجـراءمدة شهرین من بدایة ممارسة النشاط التجاري یحرم 

  .)2(وفي مواجهة الإدارات العمومیةمواجهة الغیر،بهذه الصفة في 

عدم التسجیل في السجل التجاري یمثـل  نّ أالأمر الذي على أساسه یمكن القول بوهو   

  .)3(قرینة قانونیة مطلقة على عدم اكتساب صفة التاجر

فقـد كانـت أكثـر  المتعلق بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـة، 04/08ا أحكام القانون أمّ     

إذ ألزمـــت كـــل شـــخص طبیعـــي أو اعتبـــاري یرغـــب فـــي ممارســـة  ،وضـــوحا فـــي هـــذا الشـــأن

التسـجیل هـو الـذي یمـنح الحـق فـي  النشاط التجاري بالقید في السجل التجاري، واعتبرت أنّ 

مستخرج السجل التجاري السند الرسـمي الـذي  تالممارسة الحرة للنشاط التجاري، كما اعتبر 

  .)4(یؤهل لمباشرة النشاط التجاري

ولا یســمح لــه  ،مــن لا یملــك هــذا الســند الرســمي غیــر مؤهــل علــى هــذا فــإنّ  اوتأسیســ

  .بممارسة النشاط التجاري

ة قبـل القیـد فـي السـجل التجـاري، یـالتجار  الأنشـطةالمشرع حین حضر ممارسة دهأكّ وهو ما  

  .)5(كل محل لا یملك صاحبه مستخرج السجل التجاري وأمر بغلق

                                                           
كل شخص طبیعي أو معنوي مسجل في السجل التجاري :" من القانون التجاري قبل التعدیل تنص على 21المادة -1

إلا إذا ثبت خلاف ذلك ویخضع إلى كل النتائج الناجمة عن . یعد مكتسبا صفة التاجر إزاء القوانین الجاري بھا العمل

  ."ھذه الصفة
  .،مرجع سابق75/59من الأمر 22أنظر المادة -2
  .463فرحة زراوي صالح،مرجع سابق،ص -3
  .، مرجع سابق04/08، من القانون 4، 2ن یأنظر المادت-4
  .، نفس المرجع32، 31ن یأنظر المادت-5
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خاصـة إذا مـا  ،القیـد فـي السـجل التجـاري شـرط لاكتسـاب صـفة التـاجر ومما سبق یتبین أنّ 

شـــروط اكتســـاب هـــذه الصـــفة طبقـــا للمـــادة الأولـــى مـــن القـــانون التجـــاري المعـــدل  علمنـــا أنّ 

بـــل یضـــاف إلیهـــا كـــل شـــرط یســـتوجبه نـــص قـــانوني  لـــم تـــرد علـــى ســـبیل الحـــص، ،والمـــتمم

  .)1(خرأ

، والــذي جــاء 1987جــانفي  03وهــذا مــا یتأكــد مــن قــرار المحكمــة العلیــا المــؤرخ فــي   

یعد تاجر ویخضع للقانون التجـاري كـل مـن یملـك محـلا تجاریـا  أنهمن المقرر قانونا :" فیه 

 ومســجل فــي الســجل التجــاري ویمــارس أعمالــه التجاریــة علــى ســبیل الاعتیــاد ومــن ثــم فــإنّ 

  ". )2(النعي عن القرار بانعدام الأساس القانوني في غیر محله

ـــإنّ  ـــد فـــي الســـجل التجـــاري یكســـب هـــذه الصـــفة ف ـــه یـــؤدي  وإذا كـــان القی الشـــطب من

  .بالضرورة إلى زوال هذه الصفة

مـــــــن القـــــــانون  18بعـــــــض النصـــــــوص الســـــــاریة منهـــــــا المـــــــادة  إلـــــــيودة كـــــــن بـــــــالعل  

یثبــــت التســــجیل فــــي الســــجل " مــــایلي التــــي تــــنص علــــىبالســــجل التجــــاري،  المتعلــــق90/22

المحـــاكم  إلاّ نـــزاع  أوولا تنظـــر فیـــه فـــي حالـــة اعتـــراض  ،التجـــاري  الصـــفة القانونیـــة للتـــاجر

  ....". المختصة

شــروط اكتســابها  نّ ألتجــاري یثبــت فقــط الصــفة التجاریــة و التســجیل فــي الســجل ا أنّ یتبــین لنــا

  .)3(من القانون التجاري الأولىهي المحددة في نص المادة 

القــانون التجــاري التــي تلــزم الأخــرى مــن نصــوص المــن بعــض كــذلك  یتضــحوهــو مــا   

  .)4(التاجربالتسجیل في السجل التجاري كل شخص له صفة 

                                                           
  .162علي فتاك،مرجع سابق،ص -1
، القضاء التجاري،نقلا عن حمیدي باشا عمر،41272،قضیة رقم 1987جانفي  03قرار المحكمة العلیا المؤرخ في -2

  .20،دار العلوم للنشر والتوزیع الجزائر،ص 2000ط 
 ،مجلة المنتدى القانوني ، جامعة مجمد تحدید شروط اكتساب صفة التاجر في التشریع الجزائري،حوریة  بورنان  -3

  .17إلى  9، ص من 2009، أفریل  6خیضر بسكرة ، ع  
  .مرجع سابق 75/59من الأمر  20و 19ادتین الم انظر-4
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الأمـر . شروط اكتساب هذه الصفة هي الواردة في نص المادة الأولى منـه أنّ ما یعني وهو 

حب الصـــفة ســـوالتـــي ت، مـــن القـــانون نفســـه 22مـــن نـــص المـــادة  كـــذلك یمكـــن قراءتـــه  الـــذي

عقوبـة  ،العمومیـة والإداراتا فـي مواجهـة الغیـر هـمـن التمسـك ب حرمهوتالتجاریة من التاجر 

  . القید بإجراءله على عدم قیامه 

الــذي یلــزم الفرنســي  المشــرعها، منالتشــریعاتمــن  بــه كثیــر أخــذتالــذي  الأمــروهــو    

  .)1(التاجر بالتسجیل في السجل التجاري ةكل شخص له صف

حین ألزم كـل شـخص لـه صـفة التـاجر بالتسـجیل فـي  ،لمشرع المغربينفسهذهب إلیها الأمر

 بالسـجلحیـث یعتبـر الترسـیم  ،علـى المشـرع التونسـي ینطبـقذاتـه  والأمر.)2(السجل التجاري

  . )3( التجاري قرینة على ثبوت صفة التاجر

یتعلــق الأول، الجانــب صــفة التــاجر مــن جــانبین إلــيوانطلاقــا ممــا ســبق یجــب النظــر   

 .بمــا تتضــمنه هــذه الصــفة مــن مزایــا وعیــوب ،بقــوة القــانونالتــاجر الــذي یحــوز هــذه الصــفة ب

مــــن آثــــار ایجابیــــة وســــلبیة فــــي وقــــت واحدبالنســــبة هذه الصــــفة تتضــــمنهبمــــا  وبتعبیــــر أدق 

  .نيوهذا ما یمكن تسمیته بالتاجر القانو  ،للتاجر

 الـذي تلحـق بـه هـذه الصـفة بالتبعیـة فـي جانـب واحـد مـن یتعلـق بالتـاجرالثـاني ف الجانب اأمّ 

  .وهو الجانب السلبي في حیاته التجاریة، آثارها حیث

الـذي یحكـم  الرسـميالـذي یمـارس الأعمـال التجاریـة خـارج إطارهـا وهذا هـو التـاجر الفعلـي  

  .التجاریة الأنشطةممارسة 

                                                           
1 -   Betty  Laborrier   , conditions  d'exercice  de  l'activité   commercial,obligations 

d'immatriculations ,comptables bancaires et fiscales, juris  classeur,édition,2002, p10 . 
"toute personne ayant la qualité de commercent est tenue de demande son inscription au 
registre du commerce et des sociétés" 

  .316مد الفروجي، مرجع  سابق،صمح -2
  .16 ،15المبروك بن موسى، مرجع سابق، ص  -3
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 حقــوق وامتیــازات یؤهــل للاســتفادة مــنالتــاجر القــانوني فإنّ وعلــى أســاس هــذه الصــفة   

والتـــي یســـمیها ، والتـــي جعلهـــا المشـــرع قصـــرا علـــي المســـجلین فـــي الســـجل التجـــاري التجـــار،

یحــق لــه أن یحــتج بالقرینــة  هأنّــمــن أهمهــا و .)1(لــبعض بالقواعــد الامتیازیــة  للقــانون التجــاريا

مـــن القـــانون التجـــاري، والتـــي تـــنص علـــى  4القانونیـــة التـــي قررهـــا المشـــرع فـــي نـــص المـــادة 

ــ ، أو بممارســة تجارتــه المتعلقــةالتــاجر و  الأعمــال التییقــوم بهــایعــد عمــلا تجاریــا بالتبعیــة "هأنّ

  ..."متجره حاجیات 

ح الـذي یـؤدي تطبیقـه إلـى مـن، ستفادة من الصلح الـواقي مـن الإفـلاسالالهكما یحق   

  .)2(ومنحه مهلاً لدفع دیونه ،المدین حق إعادة التصرف في أمواله وإدارتها

وفــــي هــــذا نــــص المشــــرع .)3(كمــــا یحــــق للتــــاجر أن یترشــــح لعضــــویة غــــرف التجــــارة   

الطبیعیین والمعنویین الذین یمارسون نشاطا تجاریـا إذا الجزائري على انتماء كل الأشخاص 

الترشـح لعضـویة  كانوا مسجلین في السـجل التجـاري إلـى غـرف التجـارة والصـناعة، غیـر أنّ 

یحــدد مبلغــه بقــرار مــن الــوزیر  ،بــالانخراط مــن خــلال دفــع اشــتراك ســنوي الغــرف لا یــتم إلاّ 

  .)4(المكلف بالتجارة

 إذ، التجـاري الإثبـاتالتمتع بهذه الصفة  یمنح التاجر حـق التمتـع بنظـام  نّ إوكذلك ف  

مراعــاة لمــا یتســم بــه العمــل التجــاري مــن ، المشــرع  بنظــام فیــه  الكثیــر مــن المرونــة خصــه

فاتر دبالـأو الرسـائل  أوالفواتیر  أوالعرفیة  أوالرسمیة  الإثباتبالسنداتسرعة واتمان، فیمكنهم 

                                                           

1- Yves Rechard, droit commercial, actes de commerce, commerçant, fonds de  commerce, 

5éme édition,  librairie de la cour de cassation, paris 1998,p 245. 

-   
  .227سابق،صحلو أبو حلو،مرجع  -2
  .104زینب سلامة،مرجع سابق،ص -3
،یتضمن إنشاء غرق التجارة 1996مارس  03،المؤرخ في 96/93من المرسوم التنفیذي 5، 4ن یأنظر المادت -4

  .1996مارس  06،بتاریخ 14والصناعة،جر،رقم 



151 
 

 لنظامالإثبــاتخلافــا .)1(المحكمــة وجــوب قبولهــا  رأتإذاأخرىــوســیلة   بــأيأو البینــة أو التجاریــة 

  .الصارم في القانون المدني

ل فـــــي الســـــجل التجـــــاري یمـــــنح اكتســـــاب هـــــذه الصـــــفة مـــــن خـــــلال التســـــجی أنّ كمـــــا   

الشــأن ولكــن بالشــروط القانونیــة الــواردة فــي هــذا .الإیجــارالحق فــي طلــب تجدیــد عقــد للتــاجر 

  .)2(لاستحقاقيا الاستفادة من نظام التعویضأو في القاعدة المؤجرةالاستمرار والتي تمكنه من 

الصــــفة التجاریــــة الثابتــــة عــــن طریــــق التســــجیل فــــي الســــجل  نّ إوزیــــادة علــــى ذلــــك فــــ  

تشـجیعا لهـم علـى الاسـتثمار فـي  ،والجبائیـة للمقیدین بعض الامتیازات المالیةالتجاري تمنح 

  .بعض الجهات من البلاد أوبعض القطاعات التجاریة 

 قامـةالشـركات الم والـذي یعفـي مؤقتـا،04/08للقـانون  الأخیرذلك ما جاء به التعدیل  ومثال

كمــا یعفــي  ،مــن تســجیلها الأولــىلحســاباتها بالنســبة للســنة  إجراءاتالإیــداعالقانونيحــدیثا مــن 

نوات مــن لمــدة ثــلاث ســ الإجــراءالشــباب مــن نفــس  تشــغیلدعــم  إطــارة فــي أالمنشــ الشــركات

  .)3(تاریخ قیدها

 أومرحلــة الانجــاز  أثنــاءســواء للمســتثمرین  وتحفیــزاتمــن مزایــا  01/03 الأمــرماجــاء بــه  أو

الرســـــوم علـــــى القیمـــــة المضـــــافة  أو،من الحقـــــوق الجمركیــــة إعفـــــاءاتمن ،مرحلــــة الاســـــتغلال

  .)4(الشركات  أرباحمن الضریبة علة  أوإعفاءات

 امتیــازات أخــرى غیــر مباشــرة للتجــاریمــنح التســجیل فــي الســجل التجــاري نّ إففضـلا عــن ذلــك 

  .سواء فیما بینهم أو مع الإدارات العامة

    

                                                           
  .مرجع سابق 75/59من الأمر  30ة أنظر الماد -1
  .، مرجع سابق75/59ن الامرم 1مكرر 187إلي  169واد من أنظر الم -2
  .مرجع سابق 13/06من القانون  4ادة أنظر الم -3
  .مرجع سابق 01/03من الأمر  9ادة أنظر الم -4
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خضـــع التـــاجر لجملـــة القواعـــد القانونیـــة أ ي الســـجل التجـــاريفـــالتســـجیل  نّ إوبصـــفة عامـــة فـــ

التـــاجر الفعلـــي  نّ إوفـــي المقابـــل فـــ .)1(التزامـــات  أوســـواء كانـــت امتیـــازات  رالمتعلقـــة بالتجـــا

دون القید لا یستفید من هـذه  الاحترافأو على سبیل الاعتیاد  الذي یمارس النشاط التجاري

في الوقــت نفســه لا یمكنــه الإفــلات مــن المســؤولیة والالتــزام المقتــرنین ،و الحقــوق والامتیــازات

  .)2(بصفة التاجر

ـــدا بنظـــام یقتصـــر  الأمـــر الـــذي ـــه تـــاجرا مقی المفروضـــة علـــى علـــى الالتزامـــات یجعل

  .)3(الحقوقالامتیازات و  التجار دون

  :بالنسبة للشخص المعنوي: ثانیا

نظــرا لصــعوبة المعیــار الموضــوعي و  ،فــي قــانون الشــركات أســوة بالمشــرع الفرنســي   

بخصـــوص المشــرع الجزائــري المعیــار الشــكلي فــي تحدیــد طبیعــة العمــل التجــاري فقــد تبنــى 

انون التجـاري الشــركات التجاریـة عمــلا قـمــن ال 3المـادة حیــث اعتبـرت ،)4(الشـركات التجاریـة

عن موضــوع ر كــل شــخص یأخــذ هــذا الشــكل  یعــد تــاجرا بغــض النظــو .تجاریــا بحســب الشــكل

  .النشاط

مشــــروع جــــل الاســــتثمار فــــي أهــــذه الشــــركة تنشــــأ مــــن  نّ إعن هــــذا فــــالنظــــر  ضوبغــــ  

التجـــاري علـــى  لنشـــاطممارســـة ا ثنـــاءأمـــادام هـــذا المشـــروع اقتصـــادي قصـــد تحقیـــق الـــربح،  

ونظامهـــا   ،اتصـــال دائـــم بـــالغیر، كـــان لا بـــد مـــن اطـــلاع هـــذا الغیـــر علـــي وضـــعیة الشـــركة

                                                           
1   - Michel  Pedamon,droit commercial,  commerçants et font de commerce, 

concurrenceet actes de commerce, 2éme édition, Dalloz, 2000,p141.                                                                       
  .مرجع سابق 75/59من الأمر  2، ف  22ادة أنظر الم -2

3 - Roger Houin et René  rodiere, droit commercial,7èmeédition,Sirey 1980 ,p 54 
، مطبعة النجاح الجدیدة  1998، 2، ط 1،ج  التجاریة في التشریع المغربي والمقارنالشركات ، بنستيعزالدین  -4

  .62، ص 1998الدار البیضاء،المغرب، 
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علـى بینـة ومعرفـة تامـة بالشـركة الغیـر  ،حتى یكـونجلـهأمـن  أنشـئتها الـذي ضوشكلها وغر 

  .)1(التي یرید التعامل معها

لمـا یـوفره مـن علنیـة عـن طریـق  انظـر  ،بالقید في السـجل التجـاري لاّ إذلك  یتأتىولن  

  .الإشهارات المنصوص علیها بموجب القانون

بالنســـبة للشـــركات التجاریةمرتبطـــة بالشـــكل   ة الصـــفة التجاریـــةنـــكانـــت قری إذاوحتـــى   

وفقــــا یــــؤدي القیــــد فــــي الســــجل التجــــاري بالنســــبة للشــــركات التجاریــــة ف،)2(بالتســــجیل تولیســــ

  .اكتسابها الشخصیة المعنویةلنصوص القانون التجاري الجزائري إلى 

لا تتمتـع الشـركة بالشخصـیة " :مـن القـانون التجـاري 549دة وهذا ما تنص علیه الما

وقبل إتمام هـذا الإجـراء یكـون الأشـخاص  ،من تاریخ قیدها في السجل التجاري المعنویة إلاّ 

ا قبلــــت إذ إلاّ  ،الــــذین تعهــــدوا باســــم الشــــركة ولحســــابها متضــــامنین مــــن دون تحدیــــد أمــــوالهم

فتعتبــــر ، الشــــركة بعــــد تأسیســــها بصــــفة قانونیــــة أن تأخــــذ علــــى عاتقهــــا التعهــــدات المتخــــذةّ 

  ".التعهدات بمثابة تعهدات الشركة منذ تأسیسها

فالقیــد فــي الســجل التجــاري بالنســبة للشــركات یعتبــر شــهادة مــیلاد لهــا وشــرطا لازمــا   

مـــن جهـــة أخـــرى إعـــلان عـــن  لنشـــوء شخصـــیتها المعنویـــة وتمتعهـــا بالأهلیـــة القانونیـــة وهـــو

  .)3(وجودها

وفضلا عـن .)4(الالتزاماتهاحملیهو الذي یمكنها من اكتساب الحقوق و هذا الوجود القانوني 

كــل شــخص معنــوي مســجل  مــن القــانون التجــاري تبــین بكــل وضــوح أنّ  21المــادة  هــذا فــإنّ 

  . في السجل التجاري یعد مكتسبا صفة التاجر

                                                           
  .267قاستلنو الدین، مرجع سابق، ص -1
  . 106فتحیة یوسف المولودة عماري،  مرجع سابق، ص  -2

3-Alain Couret  et  jean jacques Barbieri,  droit commercial  , 13ème éditionsire, paris, 

1996, p 33.                                                                                                                                                           
4- Georges  ripert, Rene roblot , op ,cit ,p 242 .   
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إذ  ،التســجیل فــي الســجل التجــاري یعتبــر شــرطا للاحتجــاج علــى الغیــر وبالتــالي فــإنّ   

یلـــزم المشـــرع أن تـــودع العقـــود التأسیســـیة والعقـــود المعدلـــة للشـــركات التجاریـــة لـــدى المركـــز 

الوطني للسجل التجاري، وتنشـر حسـب الأوضـاع الخاصـة بكـل شـكل مـن أشـكال الشـركات 

  .)1(كانت باطلة وإلاّ 

لا تكـــون  اهـــنّ إفد المصـــادقة علـــى نظامهـــا الأساســـي، بمجـــر أ كانـــت الشـــركة تنشـــ وإذا  

  .الاقتصادي في إطار الشرعیة القانونیة إلا بإجراء القیدالتجاري و دورها قیامبأهلا لل

 إنّ فـ،ق میلاد الشخصیة المعنویة للشـركة بالقیـد فـي السـجل التجاريالمشرع  قد علّ كان  وإذا

 مـاوهـذا .غیـرلمصـلحة ال شـخص معنـوي جدیـد حمایـة الإعلان عن قیـامالقصد من ذلك هو 

بــین الشــركات خاضــعة إذ بدونــه تبقــى العلاقــات  ،یمثــل ضــمانة هامــة لجدیــة تكــون الشــركة

  .)2(عملا بالقواعد العامة للالتزامات والعقود ،للاتفاقات القائمة بینهم

الالتزامات الناتجة عن عن في معاملات التاجر وفي مسؤولیته التسجیلآثار : الفرع الثاني

  .ممارسة النشاط

ـــار    ـــى التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري أث متعـــددة وعلـــى مســـتویات مختلفـــة  ایترتـــب عل

بعضــها یترتــب علـــى معــاملات التجـــار وبعضــها یـــرتبط بممارســة النشـــاط التجــاري، وتتمثـــل 

  :جملة هذه الآثار فیما یلي

  :آثار التسجیل في معاملات التاجر: أولا

هومـا ،أعطى المشـرع الجزائـري مفكاملـة السـجلالتجاري بوظیفتـه الإعلامیـةحتى یقوم   

بالنســــــبة للمشــــــرع  الشــــــأنكمــــــا هــــــو .فــــــي الســــــجل التجــــــاريالتســــــجیل  لمبــــــدأ علنیــــــةواســــــعا 
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یكتــب  أنمعنــوي مســجل فــي الســجل التجــاري  أوكــل شــخص طبیعــي  ألــزمالذي ،المصــري

اســــمه ،المتعلقــــة بتجارته اقوالأور وفــــي جمیــــع المراســــلات والمطبوعــــات علــــى واجهــــة محلــــه 

  .)1(ب التسجیل المقید به ورقم تسجیلهمشفوعا ببیان مكت،التجاري في هذا السجل

، حینمـــا فـــرض علـــى التجـــار ســـواء كـــانوا أشخاصـــا بـــه المشـــرع الفرنســـيذ خـــأی ذاتـــه والإلـــزام

  .)2(بعلنیة بیاناتهم في كل معاملاتهم التجاریة الالتزاممعنویة  أشخاصاطبیعیة أو 

ــد بالســجل التجــاري  ، حینمــا ألــزمالمشــرع الجزائــري بــه خــذا أمــ هــو   أن بــكــل تــاجر قیّ

یكتــــب علــــى وجــــه محلــــه وفــــي جمیــــع المراســــلات والمطبوعــــات والفــــواتیر والأوراق المتعلقــــة 

بتجارته، أن یكتب اسمه التجاري علـى جمیـع الأوراق الصـادرة عنـه مـع ذكـر مكتـب السـجل 

  .)3(المقید به ورقم القید

یجـب علـى كـل شـخص طبیعـي أو :" مـن القـانون التجـاري  27وهذا مـا نصـت علیـه المـادة 

معنــوي مســجل فـــي الســجل التجـــاري أن یــذكر فـــي عنــوان فـــواتیره أو طلباتــه أو تعریفاتـــه أو 

نشـــرات الدعایـــة أو علـــى كـــل المراســـلات الخاصـــة بمؤسســـته والموقعـــة منـــه أو باســـمه مقـــر 

  ...". بصفة أصلیة ورقم التسجیل الذي حصل علیه المحكمة التي وقع فیها التسجیل 

مـن حقیقـة المركـز  وهذا تمكینا للغیـر مـن سـهولة الرجـوع إلـى السـجل التجـاري للتأكـد  

مــن الجهــات الاداریــة لتســهیل عملیــة الرقابــة الإداریــة  وكــذاووضــعه المالي،التجــاري للتــاجر 

  .)4(من ناحیة أخرى المختصة

                                                           
  .315محمد الفروجي، مرجع سابق ، ص -1

2-Michel de Wolf,  Elément de droit commercial, 2ème, édition ,établissement , 1994 

,P,17. 
  .231، ص  ق، مرجع سابحلو أبو حلو -3
  .135سابق،ص عبد القادر حسین العطیر،مرجع  -3
  .،مرجع سابق04/08من القانون 16أنظر المادة  -4

 

  



156 
 

أن یحصــل مــن المركــز الــوطني للســجل یجــوز لأي شــخص یهمــه الأمــر  هنّــإولــذلك ف  

  .التجاري على كل معلومة تتعلق بشخص طبیعي أو اعتباري مسجل في السجل التجاري

  :الالتزامات الناتجة عن ممارسة النشاط التجاري: ثانیا

ا بحكم وضـعیته القانونیـة یخضـع التـاجر سـواء كـان هفي مقابل الحقوق التي یتمتع ب  

 الأنشــطةممارســة رضــها فالتــي ت ،القانونیــة یــا أو معنویــا للعدیــد مــن الواجبــاتشخصــا طبیع

،وتتعــدد هــذه الواجبــات وتختلــف بــاختلاف الغایــة الرئیســیة المتوخــاة مــن كــل واجــب التجاریة

  .مهني

ــزام بضــمان المداومــة-أ-  ألــزمت الســكان الضــروریة جیــاحاخدمــة للمســتهلك وتلبیــة ل. الالت

الأعیـاد الوطنیـة  العطل السنویة والرسـمیة فـي فتـرة أثناءالمشرع التجار بضمان هذه الخدمة 

یمكــن كــل شــخص "التــي تــنص علــى 04/08مــن القــانون  22وتطبیقــا لــنص المــادة .والدینیــة

الأسـبوعیة  العطلـة أثنـاءاعتباري یمارس نشاطا تجاریا التوقف عن ممارسة تجارتـه  طبیعیأو

  ."أو السنویة /و

لكــن التنظــیم لــم یصــدر ، إلــي التنظــیم كیفیــات تطبیــق هــذه المــادةالمشــرع  أحال قــدو    

علــى من خــلال مــدیریات التجــارة المداومــةفكــان عملیــا تحدیــد التجارالــذین یقومــون بضــمان 

 أعلاهم للقـــانون المـــذكور مالمعـــدل والمـــت 13/06غایـــة صـــدور القـــانون  إلي،مســـتوى الولایـــات

  .)1(سابقا إلیهال المادةالمشار والذي عدّ 

مــن یحــدد  ى قــرار مــن الــوالي المخــتص إقلیمیــاضــمان المداومــة بنــاءا علــ یــتمّ  أصــبححیــث 

  .،وذلك بعد استشارة الجمعیات المهنیةبها المعنیینسمیة للتجار القائمة الاخلاله 

ــــالي ف   ــــانوني الخــــاص  الإطــــارنّ إوبالت ــــةالمتمثلالق  بشــــروط ممارســــة الانشــــطة التجاری

بعـــــض  إلـــــيخول دیفـــــرض شـــــروط الـــــ أصـــــبحي ذهـــــو الـــــ،المعـــــدل والمتمم 04/08القـــــانون 
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لــى التجــار عمــا از لوصــار  ،ك مــن اختصــاص التنظــیم كــان ذلــ أنبعــد  ،النشــاطات التجاریــة

  .مسبقا معرفة الشروط المسبقة لممارسة بعض الأنشطة التجاریة

القـانون التجـاري علـى  من 23تنص المادة : التعدیل أوغایة الشطب  إليالمسؤولیة -ب-

ــ المتعلقــة بتــأجیر المتــاجر علــى وجــه التســییر  209مــع عــدم الإخــلال بتطبیــق المــادة :" هأنّ

لا یمكـــن للتـــاجر المســـجل الـــذي یتنـــازل عـــن متجـــره أو یـــؤجره اســـتغلال تـــأجیر ه إنّـــالحـــر، ف

نشاطه التجـاري للتهـرب مـن القیـام بالمسـؤولیة التـي هـي علیـه مـن  اءإنهبالتسییر، أن یحتج 

ابتـداء مـن الیـوم الـذي وضـع  جراء الالتزامات التي تعهد بها خلفه فـي اسـتغلال المتجـر، إلاّ 

فیــــه إمــــا الشــــطب وإمــــا الإشــــارة المطابقــــة التــــي تتضــــمن وضــــع المتجــــر علــــى وجــــه تــــأجیر 

  ".التسییر

والـذي یتنـازل عـن  ،اجر المقیـد فـي السـجل التجـاريالتـ من نص هذه المادة أنّ  یتبین  

محلــه التجــاري للغیــر ســواء عــن طریــق البیــع أو الإیجــار أو تقدیمــه حصــة فــي شــركة یظــل 

  . تسجیله شطبه من السجل التجاري أو تعدیل مسؤولا عن التزاماته التجاریة إلى أن یتمّ 

التـــاجر لا یــــزال  وأســـاس هـــذه المســـؤولیة هـــو وجـــود قرینـــة قانونیـــة قاطعـــة علـــى أنّ   

  .)1(یمارس نشاطه التجاري، وبالتالي تستمر مسؤولیته عن الدیون الناشئة عن هذا النشاط

مـؤجر المحـل التجـاري  بل وأكثر من هذا ولحمایة الغیـر فقـد نـص المشـرع صـراحة علـى أنّ 

یضل مسؤولا بالتضـامن مـع المسـتأجر المسـیر عـن  هأنّ بالرغم من كونه فقد صفة التاجر إلاّ 

الــدیون التــي یعقــدها بمناســبة اســتغلال المتجــر وذلــك لغایــة نشــر عقــد تــأجیر التســییر وطیلــة 

  .)2(من تاریخ نشر العقد أشهرمدة ستة 
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كمـــا یترتـــب أیضـــا علـــى القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري مســـؤولیة التـــاجر عـــن الضـــرائب   

لــى أن یقــدم شــطب قیــده مــن الســجل التجــاري عنــد توقفــه عــن المســتحقة للخزینــة العمومیــة إ

م ینطبـق علـى كـونفس الح. ممارسة النشاط، أو تعدیل العقد في حالة التنازل عنه إلى الغیر

  .)1(ورثة التاجر

ــــاجر أمــــام صــــندوق الضــــمان الاجتمــــاعي لغیــــر    والمســــؤولیة ذاتهــــا تترتــــب علــــى الت

  .غایة شطبه من السجل التجاريالأجراء إذ یضل مسؤولا عن هذه الدیون إلى 

المركز الوطني للسجل التجاري ملزم بأن یرسل وعن طریـق أي  وفي هذا الشأن فإنّ   

كــل المعلومــات التــي  ،جــل خمســة عشــر یومــا التــي تلــي الشــهر الســابقأوســیلة ملائمــة وفــي 

والمنجــزة خــلال الشــهر المعنــي إلــى مصــالح  ،تتعلــق بعملیــات التســجیل فــي الســجل التجــاري

الأمــر الــذي .)2(ل مــن الضــرائب وصــنادیق الضــمان الاجتمــاعي لغیــر الأجــراء والإحصــاءكــ

وبالتــالي القیــام بــالإجراءات  ،كافــة التجــار المســجلینبیترتــب علیــه علــم كافــة هــذه الإدارات 

لمـــا كـــان علیـــه الأمـــر ســـابقا إذ كـــان التجـــار هـــم الـــذین  اخلافـــ.اللازمـــة لاســـتفاء مســـتحقاتها

  .جل التصریح بعملیات التسجیلأیتقدمون لهذه الإدارات من 

  .في الاحتجاج بالبیانات المقیدة وفي حمایة الاسم التجاري الإشهاروأثره: الفرع الثالث

مـن  مـانإتو مهم في مجال المعاملات التجاریة من ثقـة ه الإشهارمن دور ر نظرا لما یوف  

الجزائري رتبـه علـى التسـجیل  فإن المشرع،التاجرخلال التعرف الدقیق والكامل عن وضعیة 

تحــت عنــوان الإشــهار القــانوني فــي  04/08وخصــه بقســم فــي القــانون  ،فـي الســجل التجــاري

  .17إلى  11المواد من 
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ص وألــزم بــه الأشــخا، التجــاريفضــلا علــى الأحكــام المتعلقــة بــه الــواردة فــي القــانون   

إجراءاتـه  و لیصبح إطارا قانونیا قائمـا بذاتـه لـه موضـوعاته. المعنویة والطبیعیة على السواء

  .أدواته الخاصةو 

  .القانوني للتسجیل في السجل التجاري الإشهار: لاو أ

خاص الطبیعیـة والأشـخاص المعنویـة الأشـإشهار ي هذا الموضوع بـین فالمشرع الجزائري ز یمیّ 

الخاصــةلكل  فیحــدد موضــوع الاشــهار و البیانــات ،الإجــراءاتواء مــن حیــث الموضــوع أو ســ

  .وهو ما سنبینه فیما یلي،فئة، كما یحدد طریقة إشهارها

  .بالنسبة للشخص الطبیعي الإشهار - 1

معلومــات الســجل التجــاري هــو تجمیــع الإذا كــان الهــدف الأساســي مــن إحــداث نظــام 

إشـهار المعلومـات یكـون الأداة  نّ فـإ ووضعها على ذمـة العمـوم،الخاصة بالتجار والشركات 

  .)1(الضروریة لتحقیق هذه الغایة

إعــلام الغیــر  وتتمثــل فــي، شــخاص الطبیعیــةوقــد حــدد المشــرع البیانــات الخاصــة بالأ  

المحــل بحالــة وأهلیــة التــاجر، وعنــوان المؤسســة الرئیســیة للاســتغلال الفعلــي للتجــارة وملكیــة 

المتعلــــق بالنشــــرة  92/70حــــدد المرســــوم و . )2(التجــــاريوبیع المحــــل وبتأجیرالتســــییر  التجــــاري

ـــات القانونیـــة موضـــوعات الإشهار الرســـمیة للإع الخاصـــة بكـــل مـــن الأشـــخاص الطبیعیـــة لان

  . والمعنویة

  :)3(تتمثل فير موضوعات الإشها فبالنسبة للأشخاص الطبیعیة فإنّ 

 .كل المعلومات الخاصة بأهلیة التاجر -

  . موطن المحل التجاري وملكیة -

                                                           
  .35،مرجع سابق ،صبن موسى مبروك -1
  .رجع سابق، م13/06من القانون  5انظر المادة -2
   .مرجع سابق ،92/70، ب من المرسوم التنفیذي ف  3أنظر المادة -3
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 .عملیات الرهن الحیازي -

  .تأجیر التسییر وبیع المحل التجاري -

 .تراضي أو الإفلاسكل الأحكام القضائیة المتعلقة بتصفیات ال -

إسقاط الحق في ممارسة النشاط ئیة التي تقرر الحضرأو القضاوجمیع التدابیر  -

 .التجاري

 ،أعلاهالمشار إلیها جب التفریق بین موضوعات الإشهار ی الإطاروفي هذا   

بین و  .تعلق بكل وضع مستجد أو تغییر طارئ على الحالة القانونیة للتاجر أو تجارتهویوه

الوطني للسجل ز من طرف المرك البیانات الأخرى والتي هي موضوع إشهار تلقائي

  .البیانات الخاصة بعملیات التسجیل قیدا وتعدیلا وشطباتعلق بمختصر ویوه،التجاري

ولا یلزم . بنشرها في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة حیث یقوم المركز الوطني  

  .في حقوق التسجیل في السجل التجاري آلیاا متضمنة نهالخاضع بمصاریف النشر لأ

، ونتیجة حتمیة التجاري یلزم به المركز الوطني للسجل إجراءوهو بهذه الصورة   

لف بتجمیع المعلومات المكالسجل التجاري  مأمورلعملیات التسجیل، وتحت مسؤولیة 

  .)1(وإرسالها للمركز الوطني من اجل نشرها

،فقـد 04/08من القانون  15ادةسابقا والواردة  في المالمشار  أما موضوعات الإشهار

ثـــــــر أهـــــــي ،و للأشـــــــخاص الطبیعیین القانونیـــــــة الإلزامیـــــــة بالنســـــــبة اتالإشـــــــهار بالمشرعسماها

هـي التـزام یقـع علـى كمـا ،للشـخص المعني ي الحالـة القانونیـة والتجاریـةعللأوضاع الطارئة 

  .)2(عاتق التاجر وبسعي منه

فـي مـن الجـرائم الماسـة بنظـام التسـجیل  الجزائـري اعتبرهـا المشـرعومن هذا المنطلق 

من حــرص واهتمـام الملــزمین علــى ا أن تعــزز أنهالتي مــن شـةورصــد لهـا العقوبــالسـجل التجاری

                                                           
1

   .مرجع سابق ،92/69من المرسوم التنفیذي  4ف ،  4أنظر المادة   -
2

   .سابقمرجع ، 92/70من المرسوم التنفیذي  4أنظر المادة   -
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  .الآجال المحددةبهذا الإجراءفي الالتزام 

  .بالنسبة للشخص المعنوي الإشهار-2-

خاضـعة للتسـجیل فـي السـجل  أخـريمؤسسـة  أو أیـةالمشرع كـل شـركة  تجاریـة  ألزم

القانونیــــة المنصــــوص علیهــــا فــــي التشــــریع والتنظــــیم المعمــــول  بإجراءالإشــــهاراتالتجــــاري 

ذات الطــابع الصــناعي والتجــاري فهــي غیــر معنیــة  العمومیــة باســتثناء المؤسســات.)1(بهمــا

  .)2(الإجراءبهذا 

  .للأشخاص المعنویة  القانوني الإشهاروقد بین التشریع والتنظیم موضوعات 

 .)3(ا یليیستهدف إطلاع الغیر بمفهو  

 . حتوى الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلاتم  -

 .العملیات التي تمس رأسمال الشركة  -

 .ورهون الحیازة وإیجار التسییر وبیع القاعدة التجاریة -

 . المالیة والإشعاراتالحسابات   -

وكـــذا كـــل الاعتراضـــات المتعلقـــة . صـــلاحیات هیئـــات الإدارة والتســـییر وحـــدودها ومـــدتها -

 .بهذه العملیات

 .كل أحكام وقرارات العدالة التي تتضمن تصفیات ودیة أو إفلاس -

سحب السـجل أو  قاط الحق في ممارسة التجارة أو شطبكل إجراء یتضمن منع أو إس  -

 .التجاري

                                                           
1

  السابق.، المرجع92/70من المرسوم التنفیذي  1،ف11أنظر المادة   -
2

   .مرجع سابق، 13/06القانون من  6أنظر المادة   -
   .مرجع سابق،  92/70من المرسوم التنفیذي  3والمادة ، سابق،  مرجع 04/08من القانون  12أنظر المادة  - 3
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  .للتسجیل مرحل الإشهار: ثانیا

تبـدأ مـن  ذه العملیـةحل القیام بهامر  إلیهاأعلاهأنّ یتبین من موضوعات الإشهار المشار 

  .إلي غایة انتهاء الشخصیة المعنویة للشخص المعنوي طور التأسیس

  :في المراحل التالیةویمكن حصرها  

ـــــة  -أ- یة والمعدلـــــة  ونقصـــــد بـــــذلك العقـــــود التأسیســـــ :للتســـــجیلالســـــابقة  الإشـــــهارمرحل

ن عـــحیـــث یشـــترط المشـــرع فـــي ملـــف تســـجیلها  نســـخة مـــن الإعـــلان للأشـــخاص المعنویـــة، 

وهــذا مــا تــنص عنــه  .)1(شــرة الرســمیة للإعلانــات القانونیــةللشــركة فــي الن القــانون الأساســي

دلـــــة العقــــود المعتـــــودع العقــــود التأسیســـــیة و  أنجــــب ی" مـــــن القــــانون التجـــــاري، 548المــــادة 

الوطني للسجل التجاري وتنشر حسب الأوضاع الخاصـة بكـل للشركات التجاریة لدى المركز 

  ." كانت باطلة وإلاالشركات  أشكالشكل من 

السـالفة الـذكر بعبـارة محتـوى  04/08 مـن القـانون 12وهو مـا عبـر عنـه المشـرع فـي المـادة 

  .الأعمال التأسیسیة للشركات والتحویلات والتعدیلات

ن الـــوطني للســـجل التجـــاري بعـــد اســـتلامه مـــویـــتم هـــذا الإجـــراء بتقـــدم الخاضـــع إلـــي المركز  

فـــي النشـــرة الرســـمیة للإعلانـــات   نـــهإعلاجـــل أمـــن  ،ملخصـــا عـــن العقـــد التأسیســـي الموثـــق

   .القانونیة وعلى نفقته

بمختلـف  فـي نشـر بیانـات التسـجیلوتتمثـل هـذه الإشـهارات :للتسـجیل الإشـهارمرحلة -ب-

والتــي یقـوم بهــا مـأمور الســجل التجـاري تبعــا لطبیعـة العملیــة التـي یقــوم بهـا، وذلــك  ،عملیاتـه

ــــف التســــجیل و  ــــوب، حیــــث یتــــولى قیامهبابعــــد اســــتلامه لمل الســــجل  مــــأمورلتســــجیل المطل

المركــز الــوطني  بإرســال بیانــات المعنیــإليذلــك و  .)2(كــل نشــر قــانوني إجــراءمهــام المحلــي 

                                                           
   .مرجع سابق، 97/41فیذي  المرسوم التنمن  13أنظر المادة  - 1
   .مرجع سابق، 11/38المرسوم التنفیذي من  4، ف 3أنظر المادة  - 2
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ــ للســجل التجــاري وللإشــارة .)1(القانونیــة ونشــرها للإعلانــاتالنشــرة الرســمیة ي یقــوم بتحریر ذال

ا متضـــمنة فـــي نهـــلأ ریف الإشـــهار الخاصـــة بهـــذه المرحلـــةلا یطلـــب مـــن المعنـــي مصـــا إنــهف

  .لحقوق التسجی

بمـا  الإشـهارات تتعلـق هـذه :إشهارالتصرفات والنتائج المترتبة على التسجیلمرحلة  -ج -

الحیـاة التجاریـة  الوضـعیة التجاریـة للشـخص المعنـوي أثنـاء سـیرو یطرأ على الحالة القانونیـة 

التــي تمــس رأســمال الشــركة  وكــذا وتشــمل التصــرفات العملیــات . وممارســته للنشــاط التجــاري

ـــــة ،حســـــاباتها وحـــــدودها ومـــــدتها   ،ر، وصـــــلاحیات هیئـــــات الإدارة والتســـــییوإشـــــعاراتها المالی

وكـل الاعتراضـات  ،وبیع المحـل التجـاري،وإیجار التسییر ،والعملیات المتعلقة برهون الحیازة

  .المتعلقة بهذه العملیات

التـــي تتضــــمن فهـــي تتعلـــق بكـــل أحكـــام وقـــرارات العدالـــة و  تـــائجا فیمـــا یتعلـــق بالنأمّـــ  

وكــذا كــل إجــراء یتضــمن منــع أو إســقاط لحــق الممارســة التجاریــة ،ات ودیــة أو إفلاستصــفی

  .سحب للسجل التجاري أو شطبهأو 

المنصوص علیها فـي القـانون التجـاري الأحكام 04/08وقد كرس المشرع من خلال القانون 

  .العقوبة الجزائیةبمقترنة اهأنّ أحكام هذا القانونز ما یمیّ  أنّ إلاّ ، )2(الشأنمتعلقة بهذا ال

لتجـــاري بمتابعــــة عملیـــات الإشــــهار ولـــذلك ألـــزم المشــــرع المركـــز الــــوطني للســـجل ا   

بالرقابة التابعة للإدارة المكلفة بالتجارة عـن الأشـخاص والمؤسسـات  وتبلیغ المصالح المكلفة

  .)3(التي لم تقم بإجراءات الإشهارالقانونیة

القـانون إدراجهـا فـي هـذه النشـرة یتضـح لنـا وجـب أإذا تأملنا المعلومات التـي عموما و   

الهــدف هــو بیــان المراكــز القانونیــة  للمعنیین،وبیــان مختلــف العناصــر التــي یتكــون منهــا  أنّ 

                                                           
   .سابقالمرجع ، ال11/38المرسوم التنفیذي  من 4،ف11، ف 5أنظر المادة  - 1
   .مرجع سابق،  75/59من الأمر  550و  549، 120،203، 83واد أنظر الم - 2
   .مرجع سابق، 04/08من القانون  36ادة أنظر الم - 3
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 أودون خـوف  مـن التعامـل معهـم ىإلـدفع الغیـر لـو  لـدعم الثقـة بهـم ، وذلـكنشاطهم التجاري

  . لاجتماعیةیساهم في التنمیة الاقتصادیة وا أنأنهي من شذال الأمر،تردد

  :القانوني للتسجیل آلیة الإشهار :ثالثا

التـي ینظمهـا المرسـوم  الرسمیة للإعلانـات القانونیـة النشرةیتم الإشهار القانوني في    

 القانونیـة الإشـهاراتو الإعلانات،حیـث تـدرج فیهـا 18/02/1992المؤرخ في  92/70التنفیذي 

  .)1(بهماالقانون والتنظیم المعمول  الإشهارالتي یقررها في مجال 

كمـــا تـــنص علـــى ذلـــك  تنظیمهـــا ونشـــرها إعـــدادهاالـــوطني للســـجل التجاریتـــولى المركز ی حیـــث

  .)2(الإشهاراتبفي القسم المتعلق  04/08من القانون  17 إلي 11المواد من 

 هــــا تســــمى النشــــرة الرســــمیةالمشــــرع الفرنســــي غیــــر أنّ  اوهــــي الآلیــــة  ذاتهــــا الــــذي یأخــــذ بهــــ 

  .)3(للإعلانات المدنیة والتجاریة، وتنشر فیها كل المعلومات المتعلقة بالتاجر وبنشاطه

إشــهارا خاصــا بالأشــخاص یشــترط  المشــرعالنشــرة الرســمیة فقــد كــان  إلــيبالإضــافة و   

ـــة ـــر بوجـــود التـــاجر الشـــخص  ،المعنوی ـــه توســـیع دائـــرة إعـــلام الغی یعـــد إشـــهارا إضـــافیا غایت

  . المعنوي

 الرســمیة النشــرةإذ تكــون الإشــهارات القانونیــة المتعلقــة بهــا إضــافة إلــى الإشــهار فــي   

موضـــوع إدراج فـــي الصـــحافة الوطنیـــة المكتوبـــة، أو أي وســـیلة أخـــرى  للإعلانـــات القانونیـــة

  .)4(ملائمة

                                                           
  .مرجع سابق ، 92/70من المرسوم التنفیذي  02أ أنظر المادة  - 1
  .، مرجع سابق92/70من المرسوم  1والمادة .رجع سابق ، م92/68من المرسوم التنفیذي  05أ أنظر المادة  - 2

3-"C’est dans ce bulletin que sont également publies les ventes et apports en sociétés de 

fond de commerce et les jugements de redressement et liquidation judicaires ainsi que 
diverses insertion concernant ces procédures. ", 
 Mestre Jacques et Pancrazi Marie-ève, op.cit., p 219. 

 
4

  .مرجع سابق ،04/08من القانون  14أنظر المادة  -
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الــــذي ترتــــب علیــــه خلــــل فــــي نظــــام  الأمر،لــــم یحــــدد طبیعــــة هــــذه الوســــیلة هأنّــــغیــــر   

التـي  أوالمعروفـة یتجهون للجرائـد غیر  الإشهارالمعنیین بهذا  الأشخاصأنلوحظ  إذ،الإشهار

علومــــات عــــن وذلــــك  بغــــرض حجــــب الم،عــــدد كبیرلا یطبــــع منهــــا التي أو ،یقــــل عــــدد قرائهــــا

مــــن تســــجیل  الأمــــر الــــذي لا یمكــــنهم ،الإشــــهاراتبــــالاطلاع علــــى كبرعــــدد مــــن المعنیــــین أ

  .القانونیة المحددة الآجالفي  اعتراضاتهم

لهذا النوع مـن الجرائـد  لتجاؤهمانّ إف ،بالإشهاروعلى افتراض حسن النیة في الملزمین   

مقارنــة بمــا تطلبــه الجرائــد  ،الواســع الإقبــالّ د ذات ســببه الكلفــة الباهضــة التــي تطلبهــا الجرائــ

  .الأخرى

ـــــدو  ـــــه ق ـــــدخل  الأمـــــرالمشـــــرع لهـــــذا  تنب ـــــانون بموجـــــب وت ـــــالنص  ،13/06الق ـــــىب إلغـــــاء  عل

ـــ ،)1( 04/08مـــن القـــانون  14المنصـــوص علیـــه فـــي المـــادة الإشهار  ن أوالتـــي كانـــت تلـــزم ب

  .ملائمةوسیلة  تكون الإشهارات موضوع إدراج في الصحافة الوطنیة المكتوبة أوأي

ــــذي  هــــو 14المــــادة  بإلغــــاءهــــذا التعــــدیل كــــان ظاهر  وإذا   ــــى القصــــور ال القضــــاء عل

الـــوطني للســـجل تحقـــق للمركز أخر هـــدفا  نّ إفـــ ،في أداء الوظیفـــة المرجـــوة منهـــاالإشـــهاراتصاحب

القانونیـة  للإعلانـاتالتجاري،ومن ورائـه وزارة التجـارة مـن خـلال مـا سـتحققه النشـرة الرسـمیة 

یكـون فـي  حیـث.علاقتـه مـع الغیـرالقانونیـة فـي تنسـجم مـع طبیعتـه من عائدات مالیـة هامـة 

فـــــي النشــــــرة  مــــــدفوع للاشـــــتراك الإشـــــهاراتي الاطــــــلاع علـــــى فـــــهـــــذه الحالـــــة كــــــل راغـــــب 

مــة المعنیــین خدیضــعها المركــز الــوطني فــي حیــث  ،ااقتنائهــ أوالقانونیــة  الرســمیةللإعلانات

  .بها بمقابل

وحیـدة  لیـةآبمنظومة الإشهارات القانونیة بتخصصـه د یوحمنتالمشرع  هدف وإذا كان

مــن طــرف  إلیهــاتســهیل عملیــة الرجــوع هو ، شــرة الرســمیة للإعلانــات القانونیــةتتمثــل فــي الن
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 الإشـــهارعملیة مـــنمن تبدیـــد الوقـــت والمـــال ى التـــاجر ، والحفـــاظ علـــبهـــا مـــن جهـــةالمعنیـــین 

  .عزیز فعالیة الإشهارات القانونیةت وبالتالي المزدوج،

مـــــن قـــــراء الجرائـــــد بمختلـــــف توجهاتـــــه مـــــن مواكبـــــة  بالمقابـــــل حـــــرم جمهـــــورا واســـــعا و 

  .التطورات التجاریة والاقتصادیة الحاصلة في الدولة

الوظیفـة الأساسـیة المنوطـة السـجل التجاریكان حریصـا علـى أداء نّ یمكن القولأوعموما

  . الغیر التاجر وفي مواجهة الإجباري حتى یكون حجة في موجهةالإشهار وهي به، 

  :بالبیانات المقیدةالمعارضة: نيالمطلب الثا

للقیـــام  اوتشـــجیعه بــه المعنیـــة الأشــخاصهي حـــث الإشـــهار الغایــة المقصـــودة مــن  إنّ 

بالبیانـــات  یعـــد الاحتجـــاجحیث ،ب علیـــه اكتســـاب المراكـــز القانونیـــةالـــذي یترتـــ،الإجراءبهـــذا 

  .الإشهار عملیة القانونیة المترتبة علىمعارضة من أهم الآثار البالسجل التجاري أو  سجلةالم

ـــه الحـــق فـــي ف التصـــرفات التـــي  الأعمـــال و ومـــاهي ،الاحتجـــاج أوالمعارضـــة مـــن ل

  .هذا الحقشملها ی

  .المعارضة أوالحق في الاحتجاج أصحاب : الفرع الأول

ـــعلـــى  المســـجل قرینـــة قانونیـــة التســـجیل بالســـجل التجـــاري یكســـب أنّ لقـــد عرفنـــا     هأنّ

إشــهار العقــود والتصــرفات وإیــداع الوثــائق المرتبطــة بهــا بالســجل التجــاري یخولــه  نّ أ، و اتــاجر 

  .الحق في المعارضة والاحتجاج بها

مـــن  25و24لاحتجـــاج والمعارضـــة لاســـیما المـــوادالأحكـــام المتعلقـــة بابـــالعودة إلـــي و   

أصــــحاب هــــذه و ،ةلكــــل ذي مصلح أیضــــا حــــق مكفــــولهــــذا الیتبــــین لنــــا أنّ  ،القــــانون التجــــاري

ا أن یكون التاجر نفسه أو مـن یتعامـل معـه مـن الغیـر أو مـن مجمـوع الإدارات إمّ  المصلحة

  .العمومیة التابعة للدولة
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 .تاجرال:ولاأ -

الوقـــائع  بصـــفة عامـــة فـــي كـــونیانـــات المقیـــدة فـــي الســـجل التجـــاري تتمثـــل حجیـــة الب  

وتســتمد هــذه الحجیــة قوتهــا مــن كــون  .)1(والتصــرفات المدرجــة بــه تســري فــي مواجهــة الغیــر

لإعــلام الغیــر بهــا إیــداعها  نّ أو  ،لمودعــة إثبــات لجدیــة التصــرفات والوقــائعاالوثــائق والعقــود 

  .قرینة على صحتها

  .هو التاجر الذي تخصه هذه البیاناتها من الأولالمستفید  نّ إفوبذلك  

ـــأتي الأحكـــام المتعلقـــة بالإشـــهار الإلزامـــي دعمـــا لمـــا نصـــت علیـــه فـــي هـــذا الإطار    ت

رتــب التســجیل فــي الســجل التجــاري والإشــهار المت،فمــن القــانون التجاري 25و 24المادتــان 

  .عنه یفترض معه علم الكافة به

. بطریقــة قانونیـــة قیــده وشــهره یحــتج فــي مواجهــة الغیــر بــأي بیــان تــمّ  التــاجر یســتطیع أنو  

ي بـه ضـخلافا لما تق،وبهذا یكون المشرع قد حرص على حمایة المصلحة المشروعة للتاجر

وتصــرفات مادیــة لا یكــون  أعمــالعن شــخص مــن مــا یصــدر  أنّ القاعــدة العامــة التــي مفادهــا 

لتــاجر لیمكن قانونیــة فــ أثــاراوالتصــرفات  الأعمــالوقــد رتــب المشــرع عــن هــذه  اأمّ حجــة لــه،

، والعلاقـــة ه الغیـــر وتجـــاه الإدارات العمومیـــةوتكـــون هـــذه المعارضـــة تجـــا .)2(بهـــا أنیعـــارض

  .عكسیة في هذا الشأن

  .الغیر:ثانیا

حرصــــا علــــى مصــــالح  أكثــــركمــــا حــــرص المشــــرع علــــى مصــــالح التــــاجر فقــــد كــــان   

تترتـب علــى  أنالتــي یمكـن  أهمالآثـارتعـد معارضـة الغیــر مـن  إذ،الـذیتعامل مـع التــاجرالغیر 

أن یحتجـوا " عبـارة بمـن القـانون التجـاري  24ي المـادة فـوهو ما أشـار إلیـه المشـرع ،الإشهار
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 أنیمكنـــه  أوفمـــا المقصـــود بـــالغیر الـــذي یمكـــن معارضـــته ."تجـــاه الغیـــر المتعاقـــدین معهـــم 

  ؟الإشهاریعارض بمضمون 

 أوالحكـم  أولـم یكـن طرفـا فـي العقـد  يالـذالغیر كما یعرفه الفقهاء هـو الشـخص  إنّ   

  .)1(يالتصرف القانون أوالحكم  أوذلك العقد  طرافألأحدولا خلفا ،التصرف القانوني

ي التصـرف فـبطر یقـع الحـدیث عـن وجـود علاقـة تربطـه الشـخص الـذي لـم وبعبارة أخرى هو  

  .العبارة السابقة مضمونلا یمكن تطبیق هذا التعریف على  هأنّ الواضح جدا  .القانوني

حكـم  أویربطـه عقـد  شـخص هـم كـلالغیـر الـذین یقصـدهم المشـرع  أنّ كـد ؤ وهذا ما ی  

الــذي یمكنــه  هــوف .المعنــيالقــانوني للتــاجر  بالإشــهارولــه علاقــة مباشــرة تصــرف قــانوني  أو

من التصــرفات اأو ترتــب علیــه واجبــ االــذي نشــأ لــه حقــ الشــخص هنّــلأأن یحــتج أو یعــارض 

  .الناس  ةماالتجار وع امةع إليكلمة الغیر لا تمتد  أنّ ذلك  ىومعن. المشهرة

یحـتج فـي مواجهـة الغیـر  أویعارض  أنلا یمكنه  إذذاته ینطبق على التاجر  والأمر  

  . القانونيالقانونیة موضوع الإشهار  بالتصرفاتبنفس المعنى و إلا

بعد یوم كامـل مـن تـاریخ نشـرها فـي النشـرة الرسـمیة  إلاّ  اانهسریهذه الحجیة لا یبدأ  غیر أنّ 

  .)2( للإعلانات القانونیة

  . العمومیة الإدارات:ثالثا

مـن  ،التابعـة للدولـة الإداریـةمجمـوع المصـالح  هـيفي هذا المجال  بالإدارةالمقصود   

ــــة  ــــة  أووزارات وجماعــــات محلی ــــةهیاكــــل  أومؤسســــات عمومی ــــالإدارة.إداری بصــــفة عامــــة  ف

للحفـاظ علـى النظــام العـام فــي  للنشـاط الاقتصـادي والتجــاري الإداريتمـارس وظیفـة الضــبط 

  .المجتمع
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   اتجـــاهوممارســـتها لهـــذه الوظیفـــة كثیـــرا مـــا تســـتدعي اتخـــاذ بعـــض التـــدابیر والإجراءات  

  .یقضي به التشریع والتنظیم المطبق علیهم وفق ما ،بصفة عامةالتجار 

ـــــــات والمؤسســـــــات المختصـــــــة بعـــــــض  والإدارة ـــــــي تـــــــدیر مـــــــن خـــــــلال الهیئ هـــــــي الت

قــد مـع التاجر  تهـافــي علاق كـذلك الإدارةو  والتجـار،الخاصـة بالمتعـاملین الاقتصــادیین الأنظمة

  .مدینة للتاجر أوتكون دائنة 

یخ تســـــجیل التـــــاجر بالســـــجل وتبـــــدأ مـــــن تـــــار  ،دائمـــــة ومســـــتمرةالطرفینفالعلاقــــة بـــــین   

ي مجــال الحفــاظ علـــى فلاســیما الإداریــةیحــدد تــاریخ خضــوع التـــاجر للتدابیر الــذي  ،التجــاري

وتســــتمر حتــــى بعــــد  الخضــــوع للواجبـــات أوالامتیــــازات التمتــــع بـــالحقوق و  أوالنظـــام العــــام 

  .الشطب من السجل التجاري

تعــــارض التــــاجر وتحــــتج فــــي  أنیمكنهــــا فالإدارة،وبخصــــوص الخــــلاف بــــین الطرفین  

القانونیــة مرجعــا  الإشــهاراتتكــون و  ،ویحــتج فــي مواجهتهــا یعارضــها أنهــیمكن مواجهتــه،كما

مــن واقــع البیانــات المقیــدة و ، رالإشــهاالتصــرفات موضــوع مــن واقــع وذلك، )1(للطــرفینوحجــة 

  .في السجل التجاري

 فــــــي قــــــد یســــــتوعبها مفهــــــوم الغیــــــر هأنّــــــالإدارةبخصــــــوص مفهــــــوم  الإشــــــارةإلیهومــــــا یمكــــــن 

  .من القانون التجاري 24والذي تضمنه نص المادة  ،سابقا إلیهىالمشار المعن

  .الأعمال والتصرفات التي تشملها المعارضة:الفرع الثاني

الإشــــهارأهمأثر قــــانوني ینشــــأ علــــى عملیــــات یعــــد الاحتجــــاج أو المعارضةبمضــــمون   

وقد نظم المشرع الجزائریإطار المعارضة والاحتجـاج، .وشطبا وتعدیلاا التسجیل المختلفة قید

عمــال التــي لا یجــوز الأعمــال والتصــرفات التــي یمكــن الاحتجــاج بها،والتصــرفات والأ وبــین

  التي یمكن الاحتجاج بها ؟  والتصرفات الأعمالفما هي هذه. الاحتجاج بها

                                                           
  .27ص، مرجع سابقالمبروك بن موسى،  -1
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، ممتالمعدل والمـ 04/08، وبدایة بالقانون لي الأحكام الواردة في هذا الشأنبالعودة إ  

بیعیــة طال بالأشــخاصالأمر ســواء تعلــق  لموضوعاتالإشــهارالعــام  الإطــارنجــدها تحــدد  نــافإنّ 

الاحتجـاج یكـون بمضـمون البیانـات التـي تتعلـق بهـذه  وبالتـالي فـانّ .)1(المعنویـة أوالأشـخاص

  . والتصرفات الأعمال

  .الإشهارواجب  ومضمون هذه البیانات دائما یكون موضوع تنصیص قانوني

وبكـل دقـة وبجمیـع  والأعمـالالمتعلقـة بهـذه التصـرفات  الأحكـاممختلف  انهبیتتولى و   

تلـــك التـــي أو ،التجـــارين فـــي القـــانو  المتضـــمنةســـواء كانـــت تلـــك   التفاصـــیل المرتبطـــة بـــه،

  . بهاتتضمنها نصوص خاصة  وتتعلق 

عمــل  تــم إدراجــه   أوأو الإدارات العمومیــة بــأي تصــرف وبالتــالي لا یعــارض الغیــر   

والتصــرفات التــي تكـــون  بالأعمــالهــؤلاء مــا یعــارض وعــه، إنّ مهمــا كــان ن بالســجل التجــاري

الأخــرى التــي لــم  والأعمــالدون غیرهــا مــن التصــرفات  ،موضــوع تنصــیص واجبــة الإشــهار

  .)2(ولو كانت متعلقة بنشاط التاجرإشهارها، یوجب المشرع 

،والتي أهمیــــة هــــذه الأعمــــال والتصــــرفات والبیانــــات الملازمــــة لهــــاهــــذا بــــالنظر إلــــي   

 ، المشـهرة والأعمـالخصها المشرع بحمایة خاصة یحتج بها من تنصـرف لصـالحهم الوقـائع 

  .المسجلة فیهأو ترتكز علي العناصر 

،حیـث لـم منهـا المشـرع اللبناني تطبیقـا لـه فـي كثیـر مـن التشـریعات، المبـدأویجد هذا   

المدونــة بالنســبة للغیــر إلا عنــد وجــود نــص  البیانــاتلتجــارة اللبنــاني بحجیــة یعتــرف قــانون ا

ولكنهـــا اســـتثناء عنـــد وجـــود نصـــوص أي أن الحجیـــة لیســـت هـــي القاعـــدة  قـــانوني صـــریح،

  .)3(خاصة

                                                           
 .، مرجع سابق13/06من القانون  5انظر المادة  -1
  .مرجع سابق، 04/08من الفانون  12انظر المادة  -2
  .155، صمرجع سابقسلیمان بوذیاب،  -3
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لا  والإداراتالاحتجـاج علـى الغیــر  نّ أخـذ بـه المشـرع الفرنســي، والـذي یقضـي بـأذاتـه  والأمـر

علیهــــا مــــن  یطــــرأمــــا  تحیــــینبو ، وفــــق مــــا یقضــــي بــــه القــــانون بالبیانــــات المســــجلة إلاّ یكــــون 

  .)1(تعدیلات

نشیر إلي بعض الأعمال والتصرفات التـي هـي وعلى سبیل المثال  الإطاروفي هذا   

مــن القــانون  83مانصــت علیــه المــادة  هــاي مــن بینتــوال، الإشــهارواجــب  موضــوع تنصــیص

مــن الخــاص بــه  الإشــهاریتضــمنه  أنومــا یجــب  ،بیــع المحــل التجــاري إشــهارالتجــاري فــي 

  .بیانات

ـــــانون التجـــــاري،   96و 95وكـــــذلك مـــــا تضـــــمنته المـــــواد    ـــــد فیمـــــن الق ـــــق بقی مـــــا یتعل

ـــائعامتیاز  ـــد ،المحـــل التجاري ب ـــات الواجبـــة القی المـــواد  أحكـــامومـــا تضـــمنته  .روالإشـــهاوالبیان

المتعلقــة  214إلــي  203لموادامــاورد فــي أحكامــأو ،المتعلقــة بــرهن المحــل التجاري121و120

  .الحرأو التسییر  التسییر بتأجیر

المتعلقـة بالشــركات التجاریـة فــي البـاب الخــامس مـن القــانون  الأحكــامه تمـا تضـمن أو  

  .التجاري

ومثالهـا مـا نـص علیـه المرسـوم  ،بعـض النصـوص الخاصـة فـي هـذا الشـأن وما قـد تتضـمنه

  .)2(جداول وشبكات وكذا قرارات وكالة ترقیة ودعم الاستثمار إشهارفي 94/319التنفیذي 

المشـــرع الألمـــاني جعـــل مـــن إنّ فـــ ،اه المشـــرع الجزائـــريالـــذي تبنـــ وخلافـــا لهـــذا المبـــدأ  

بیانـــات القیـــد فـــي الســـجل المـــذكور حجیـــة لوأعطى ،الســـجل التجـــاري نظامـــا أساســـیا للشـــهر

                                                           
1-Georges ripert , René roblot ,op ,cit. P,  242.243. 

وكالة ترقیة الاستثمارات  وسیر ، یتضمن تنظیم1994أكتوبر  17المؤرخ في  94/319انظر المرسوم التنفیذي  -2

 .1994أكتوبر  19، بتاریخ 67ودعمھا ومتابعتھ، ج ر، عدد 
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فـي  الاحتجـاج بالبیانـات المقیـدةتاجر وعلیـه یجـوز لل ،مطلقة على الكافة من وقت إجراء القیـد

  .)1(السجل على الغیر

الســـلطة الواســـعة التـــي یملكهـــا القاضـــي للتحقـــق مـــن صـــحة  ویســـتند هـــذا المبـــدأ إلـــى  

قــام قرینــة مفادهــا افتــراض صــحة جمیــع أ،حیثالبیانــات المطلــوب قیــدها فــي الســجل التجاري

صـــحتها ومطابقتهـــا  أمـــروعلى مـــن ینـــازع فـــي ،البیانـــات التـــي تـــم تـــدوینها فـــي هـــذا الســـجل

  . )2(الدلیل على ذلك قامةإللحقیقة 

 قـد جعـل مـنالمشـرع الجزائـري  أنّ  ،طیـاتمن خـلال هـذه المع استخلاصهما یمكن و   

ثــــــــر الأالاحتجـــــــاج  مـــــــن وجعـــــــل،فـــــــي الســــــــجل التجاري للتســـــــجیلالرئیســـــــي الإشـــــــهار الأثر 

  .رئیسیللإشهارال

 ،فــي الســجل التجــاري عنونــا للحقیقــة والوقــائعیشــكل تســجیل التصــرفات  وعلــى هــذا الأســاس

فـــــي الســـــجل التجـــــاري یطهـــــر التصـــــرف القـــــانوني مـــــن  التســـــجیلأنّ القـــــول  إلـــــىممـــــا یـــــؤدي 

  .)3(العیوب

وإشـــهارها طبقـــا  فـــإذا أهمـــل التـــاجر إجـــراء قیـــد البیانـــات التـــي یوجـــب القـــانون قیـــدها  

  .الاحتجاج بها تجاه الغیر یحرم منهنّ إللأوضاع القانونیة المقررة، ف

یحتج بمضمون البیان غیـر أن إذ یمكن للتاجر  ،هذا المبدأ لیس على إطلاقه غیر أنّ   

بمـا تـم  أن الاحتجـاجعنـى ،مما یالغیر كـان علـى علـم بـه وقـت إبـرام العقـد المقید إذ أثبت أنّ 

الأثــــر  إلــــيتلــــین فكــــرة الاحتجــــاج مــــن الأثــــر الإنشــــائي  إذشــــهره لــــیس علــــى درجــــة واحــــدة، 

  .)4(التقریري

                                                           
  . 242، صمرجع سابق محمد السید الفقي، -1
  .158، صمرجع سابقمصطفى كمال طھ،  -2
  .169، صمرجع سابقعلي فتاك،  -3
  .248، صمرجع سابقاحمد الیوسفي البریقي،  -4
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لایمكـــن :" ن القـــانون التجـــاري والتـــي نصـــت علـــىمـــ 24وهـــذا مـــا قضـــت بـــه المـــادة   

ل التجـــاري، أن یحتجـــوا المعنـــویین الخاضـــعین للتســـجیل فـــي الســـجأو  نللأشـــخاص الطبیعیـــی

المتعاقــــدین معهــــم بســــبب نشــــاطهم التجــــاري أو لــــدى الإدارات العامــــة بالوقــــائع تجــــاه الغیــــر 

إذا كانـت هـذه الوقـائع قـد أصـبحت  ومایلیهـا إلاّ  25موضوع الإشارة المشار إلیها في المادة 

ما لـم یثبتـوا بوسـائل البینـة المقبولـة  لعقد بموجب إشارة مدرجة في السجل،اریخ اعلنیة قبل ت

ـــفـــي مـــادة تجاریـــة  ـــر مـــن ذوي الشـــأن مطلعـــین  هأنّ وقـــت إبـــرام الاتفـــاق كـــان أشـــخاص الغی

 ".                                                              على الوقائع المذكورةشخصیا 

 شخصـــاطبیعیـــا أو  الا یمكـــن للتـــاجر ســـواء كـــان شخصـــ هأنّـــیســـتنتج مـــن هـــذا الـــنص   

  .بالبیانات المقیدة في السجل التجاري معنویا الاحتجاج أمام الغیر إلاّ 

التــاجر یمكــن أن یحــتج فــي مواجهــة  یتمثــل فــي أنّ  ءالمشــرع قیّــد هــذه القاعــدة باســتثنا أنّ  إلاّ 

اري شـریطة أن یثبـت بوسـائل الإثبـات المقبولـة فـي الغیر بوقائع غیر مقیـدة فـي السـجل التجـ

  . المادة التجاریة أنّ الغیر كان یعلم بهذه الوقائع عند إبرام العقد

  :  )1(مایليفي المادة التي تلیها وتتمثل فی هذه الوقائع محل الاستثناءفي وقد فصّل المشرع 

في حالة الرجوع عن ترشید القاصر تطبیقا لأحكـام التشـریع الخـاص بالأسـرة عنـد إلغـاء  -1

  .الإذن المسلم للقاصر الخاص بممارسة التجارة

في حالـة صـدور أحكـام نهائیـة تقضـي بـالحجز علـى تـاجر وتعیـین إمـا وصـي قضـائي  - 2

 . أو متصرف على أمواله

 .تجاریة بحلهافي حالة صدور أحكام نهائیة ببطلان شركة - 3

لتـاجر أو شـركة أو إلغاء سلطات كل شخص ذي صفة ملزمة لمسؤولیة ا اءإنهفي حالة -4

 .             أو مؤسسة اشتراكیة

فـــي حالـــة صـــدور قـــرار مـــن جمعیـــة عامـــة لشـــركة مســـاهمة أو ذات مســـؤولیة محـــدودة  - 5

                                                           
  .،مرجع سابق75/59،من الأمر 25أنظر المادة  -1
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 .الشركةمن مال   3/4عیة العامة خسارة یتضمن الأمر باتخاذ قرار من الجم

وممــــا ســــبق یتبــــین لنــــا أن هــــذا الاســــتثناء یعطــــل فوائــــد الإشــــهار و یقلــــل مــــن أهمیتــــه علــــى 

  .حتجاج بالتصرفات غیر المشهرةلاالغیر،من خلال إمكانیة ا

عناصــر مبــدأ حجیــة البیانــات والقواعــد المنظمــة لــه یتــدخل فــي  هأنّــعمومــا یلاحظو 

عبء الإثبــات وعنصــر بالوقــائع والتصــرفات مــن قبــل الغیر، عنصــر العلــمتتمثــل فــي  ،أخــرى

  .التاجر عاتق علىالملقى 

 أنّ المشـرع الفرنسـي یـنص علـى ، فتطبیقا له فـي معظـم التشـریعات  المبدأویجد هذا 

اسـتطاع الشـخص  إذا،المشهرة یمكن الاحتجاج بها في مواجهـة الغیـرالعقود والتصرفات غیر 

  .)1(الغیر كان على علم بها إثباتأنّ القید بالمعني 

ومـع ذلـك .الإشـهارقـرّر  من أجلـهوفـي هـذا الاسـتثناء خـروج عـن المبـدأ الأصـلي الـذی

ـــإف ـــات  هنّ ـــاة التجاریـــة  أنّ یتضـــح مـــن هـــذه البیان ـــى الحی ـــة بالغـــة عل ـــرة وأهمی لهـــا خطـــورة كبی

  .والاتمان التجاري

  .)2(ویعلم بها الغیرتشهر و في السجل التجاري هذه البیانات د أن تقیّ بالذي ألزم الأمر و هو 

  :حمایة الاسم التجاري: الثالث الفرع

التجاري بموجبها أي شخص طبیعـي النشاط  یزاولیقصد بالاسم التجاري كل تسمیة  

ة منشـأة یعني بالنسـبة للجمهـور أیّـ الاسم التجاري من كل مصطلح مبتكر ویتألف،معنوي أو

  .)3(یمكن التأثیر به واستقطابه للتعامل معها ،شركةتجاریة یدیرها شخص طبیعي أو 

                                                           
1 - Brigitte Hess- Fallon, Anne- marie Simon, Droit des affaires, Commerçant, entrepreneur, 

Fonds decommerce, Concurrence, Consommation, Sociétés commercial ,contrats 
commerciaux, Instrument de paiement ,et de crédit, Enterprise en difficulté. 19ème 
editionsirey 2012,p,69. 

  . 99، ص2006،  قصر الكتاب، البلیدة،  ، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريأكمون عبد الحلیم- 2
  .164ص، مرجع سابق، علي فتاك و 85عزیز العكیلي،مرجع سابق،ص-3
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قیــــــده فــــــي الســــــجل  مــــــن تــــــاریخ والحمایــــــة القانونیــــــة لا تتــــــوفر للاســــــم التجــــــاري إلاّ 

ویحــق لصــاحب الاســم التجــاري المســجل قانونــا  ،اســتعماله مــن قبــل الغیــرلا یجوز ف،التجــاري

  .معارضة أي شخص یستعمل اسمه التجاري

لمـــاني، إذ یضـــمن تســـجیل الاســـم التجـــاري فـــي الســـجل وهـــو مـــا أخـــذ بـــه المشـــرع الأ

بحـــث قبـــل إذ یكـــون القاضـــي ملزمـــا بال، التجـــاري حمایـــة خاصـــة وفعالـــة لمـــن یـــتم قیـــده أولا

خـذ بـه أوهـو مـا .)1(لم یكن موضوع قیـدٍ مـن قبـل التجاري هذا الاسمالموافقة على التسجیل أن

  . )2(حین فرض القیام بهذا الاجراء قبل القیام أي قید المشرع المصري أیضا

مـا على غرار ، لم ینص صراحة على ذلك هإنّ ا بالنسبة لموقف المشرع الجزائري فأمّ 

حــدوث  وإمكانیةهــذا العنصــر أهمیةرغــم  ،المصــريالمشــرع المشــرع الألمــاني و فعــل كــل مــن 

  . مماثلنشاط  حل ذامن م كثرلألاسم نفس اعند استعمال ،لبس وخلط لدى الجمهور

إن و .قیده وإشـهاره فـي السـجل التجـاريمن خلال وذلكإذ لم یفرد له نصا یوجب شهره 

المشـروعةعند اغتصـاب الاسـم الأمـرعن طریـق دعـوى المنافسـة غیر  هـذااسـتدراك كان یمكن 

  .)3(التجاري 

یسیر في هذا الاتجاه مـن خـلال الإشـهارات القــانونیة التـي  هأنّ یمكن القول  ومع ذلك

والتي تـــدرج فــي النشـــرة الرســـمیة ،التشـــریع والتنظـــیم المعمــول بهمـــار یقـــررها فـــي مجـــال الإشها

ــــــة ــــــات القانونی ــــــة، كتســــــجیل علامــــــات  ،للإعلان ــــــة التجاری ــــــوق الملكی ــــــي مــــــن بینهــــــا حق والت

وكـذلك أعمـال التنـازل عـن ،الإنتاجوالتجارة والرسوم والنماذج الصناعیة والتسـمیات الأصـلیة 

  .)4(الرخصة أو منح امتیازها

                                                           
1-GeorgesRipert ,  René  roblot, op, cit, p,154. 

ص ، 1997،د ب ن ،د ط،النسر الذھبي للطباعة،عابدین،المشروع التجاري،عناصره والتزاماتھ،أحمد محمد محر - 2
95.  

 .16، ص 2007، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر،  المحل التجاريمقدم مبروك،   - 3
 .95مرجع سابق ، 92/70،من المرسوم التنفیذي 3ف  3أنظر المادة  - 4
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مأمور السجل التجاري مكلف في إطار مسـك السـجل التجـاري  وفي هذا الإطار فإنّ 

والملكیـة التجاریـة فـي مجـال  ،معلومـات تتعلـق بالسـجل التجـاريقـة أو بتسلیم كل وثی ،وتسییر

  .)1(العلامات والرسوم والنماذج والتسمیات الأصلیة التي تستوجب بحثا مسبقا

أن یتقـدم بطلبـه إلـى المركـز یمكـن فكل شـخص لـه مصـلحة تتعلـق بالسـجل التجـاري  

ویترتـب .الوطني للسجل التجاري من خلال مصلحة البحث عن الأسبقیة لصالح الخاضعین

 حالة تقدیم الوثائق التالیـةالحسب  المعنیینعلى تقدیم طلبات المعلومات المقدمة من طرف 

 .من طرف المركز الوطني للسجل التجاري

  .شهادة الوجود -

   .شهادة عدم التسجیل -

  . شهادة الشطب -

  . شهادة تسجیل التسمیة -

  .كل معلومة متعلقة بالنشاط التجاري  للتاجر -

ومن هنا تظهر أهمیة الدور الذي یلعبـه المركـز الـوطني للسـجل التجـاري فـي حمایـة 

كالاعتـــداء علـــى الاســـم التجـــاري أو التســـمیة ، المشـــروعةمن بعـــض صورالمنافســـة غیر التـــاجر 

  .أو المتطابقة إلى منع اللبس بین الأسماء التجاریة المتشابهة بالإضافة.)2(المبتكرة

ذلــك  أن یقیــد اســما تجاریــا قــد ســبق قیــده فــي الســجل التجــاري، لأنّ إذ لا یمكــن للتــاجر 

ادیة قد یثیر اضطرابا في المشروع المنافس، وبهذا النظام یمكن أن تتحقق الأهـداف الاقتصـ

  .)3(الحرة والمشروعة بینهاالمنافسة للمشروعات التجاریة في إطار 

                                                           
 .،مرجع سابق92/69من المرسوم  4أنظر المادة - 1
،دیوان  8، التاجر ، الأعمال التجاریة ،التاجر، المحل التجاري ،ط  القانون التجاري الجزائرينادیة فوضیل،   - 2

 .238ص ،  2006بوعات الجامعیة ،الجزائر، المط
،دار الجامعة الجدیدة الفئوي للتجارةالقانون التجاریة بین التنظیم الموضوعي والتنظیم ھاني دویدار،- 3

 .74،ص2001، للنشر،الاسكندریة
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  .جزاءات الإخلال بأحكام التسجیل في السجل التجاري:  لثالمطلب الثا

معظـم القـوانین التـي أخـذت  تبعا للغایات التـي یهـدف السـجل التجـاري لتحقیقهـا، فـإنّ 

  .ا أن تحقق هذه الغایاتأنهبه أحاطته بجملة من الأحكام الجزائیة التي من ش

 فة بعضها مـدني والآخـر جزائـيالمشرع الجزائري جزاءات مختل بوفي هذا الشأن رتّ   

  .الدراسة في هذا المطلبا ما سنتناوله بهو و نتیجة هذا الإخلال، 

  .الجزاءات المدنیة: الفرع الأول 

فالتـاجر القـانوني هـو ، قد میّز المشرع الجزائري بین التاجر القانوني والتاجر الفعلـيل

وبالتالي فهـو  ،قیده في السجل التجاري وجه الاحتراف وتمّ على  تجاريالذي یمارس عمله ال

  .یشغل المركز القانوني للتجار بما له من مزایا وحقوق وما علیه من التزامات

 ون أن یـتمّ الفعلي فهو من یمارس عملا تجاریـا علـى وجـه الاحتـراف لكـن دأما التاجر 

مــن القــانون التجــاري  22ادة وهــو مــا یمكــن استخلاصــه مــن المــ ،قیــده فــي الســجل التجــاري

المعنــویین الخاضــعین للتســجیل فــي لا یمكــن للأشــخاص الطبیعیــین أو :" والتــي نصــت علــى

أن ) 02(الســـجل التجـــاري والـــذین لـــم یبـــادروا بتســـجیل أنفســـهم عنـــد انقضـــاء مهلـــة شـــهرین 

  .یتمسكوا بصفتهم كتجار لدى الغیر أو لدى الإدارات العمومیة

لا یمكــن لهــم الاســتناد لعــدم تســجیلهم فــي الســجل التجــاري بقصــد تهــربهم مــن  هأنّــغیر 

  . "المسؤولیات والواجبات الملازمة لهذه الصفة

لــیس لــه  بشــكل واضــح أن التــاجر غیــر القیــد بالســجل التجــاري المــادة یتبــین مــن هــذه

التزامــات خضــع لجمیــع ویوه، الملازمــة لممارســة النشــاط التجــاريالواجبــات المســؤولیات و  إلاّ 

  .عدم تسجیله لا ینتج عنه أیة آثار في مصلحتهو التاجر، 
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مقیـــد أن یعتبــــروه ه وإن كـــانغیر وز للأشــــخاص المتعـــاملین معـــیجـــ هأنّـــفضـــلا علـــى 

الامتیــازات المقــررة للتــاجر المقیــد فــي و حرم مــن الحقــوق هیوعلــى هــذا الأســاس فــإنّ . )1(تــاجرا

  .السجل التجاري

المثــال الاســتناد إلــى دفــاتره التجاریــة أمــام القضــاء كــأداة لا یمكنــه علــى ســبیل حیــث 

وغیرهــا مــن الامتیــازات  ،)3(كمــا لا یمكنــه أن یضــع محلــه فــي حالــة تــأجیر التســییر.)2(إثبــات

  .الأخرى الملازمة لاكتساب صفة التاجر

فــــإنّ عــــدم  ،وإذا كانــــت هــــذه الجــــزاءات نتیجــــة لعــــدم التســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري

یلــزم ، 04/08مــن القــانون  15إلــى  11د مــن الإشــهار القــانوني المنصــوص علیــه فــي المــوا

فــــلا یمكــــن الاحتجــــاج بهــــذه البیانــــات مــــا لــــم تكــــن ، الأشــــخاص المعنیــــة المســــؤولیة المدنیــــة

  .المنصوص علیها للأشكالطبقا  موضوع إشهار

ـــم یضـــع رقـــ    م تســـجیله علـــى أوراقـــه كمـــا تترتـــب هـــذه المســـؤولیة أیضـــا علـــى كـــل تـــاجر ل

  .)4(التجاریة لفواتیره وطلباته ونشرات الدعایة والمراسلات

إذا ترتـــب عـــن مخالفـــة أحكـــام القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري ضـــرر  ذلـــكوفضـــلا علـــى  

 ،التعویض اســـتنادا علـــى قواعـــد المســـؤولیة المدنیـــةأن یطالببـــیجـــوز لهـــذا الأخیـــر  هإنّـــ، فللغیـــر

ـــدةوخاصـــة قواعـــد المســـؤولیة التقصـــیریةعن الأخطـــاء  بمناســـبة  التـــاجر التـــي یرتكبهـــا العمی

  .)5(تجارته

وإذا كانت هذه المسـؤولیة تتعلـق بالقیـد، فهـي أیضـا تـلازم عملیـات التسـجیل الأخـرى 

  .تعدیلا وشطبا

                                                           
 .463مرجع سابق ،ص. فرحة زراوي صالح- 1
 .،مرجع السابق75/59من الأمر  13أنظر المادة - 2
 .،نفس المرجع203أنظر المادة - 3
 .472فرحة زراویصالح،مرجعسابق،ص - 4
 .266،ص 2،1991عدد  ،1 م ،مجلة  إدارة،الجزائريالسجل التجاري في القانون حلو أبو حلو،- 5
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والـــذي  ،كمــا تترتـــب هــذه المســـؤولیة أیضـــا علــى الضـــابط العمـــومي للســجل التجـــاري

، غیـــرمنه خطـــأ أو إهمـــال تجـــاه الإذا صـــدر التجاریـــ عمله تحـــت إشـــراف قاضـــي الســـجلیباشـــر 

بـإجراء قیـد لذي لحق بهم والناتج عن إهماله في تنفیـذ التزاماتـه، كمـا لـو قـام اعن الضرر وذلك

إذا ارتكــب خطـــأ فــي تســـلیم شــهادة أو نســـخة مــن القیـــد فـــي أو  ،غیــر كامـــل أو غیــر صـــحیح

  .)1(السجل التجاري

الموثـــق عنـــدما یقـــوم بتحریـــر عقـــد یرتـــب آثـــارا بالنســـبة لطرفیـــه ومتصـــل كمـــا یســـأل  

إذا لم یقم بالإجراءات الخاصة بشهر هذا العقد سواء تعلق بشركة تجاریـة  ،بالسجل التجاري

  .)2(أو بمحل تجاري

فــة التــاجر بالآثــار الناجمــة ومعر  قواعــد المســؤولیة المدنیــة،تطبیــق  أنّ ویمكــن القــول  

ســجیل فــي الســجل التجــاري والقیــام بكــل تحملــه علــى القیــام بال أنهمــن شــدافــع إضــافي عنهــا 

  . الإجراءات المرتبطة به

دافـــع لحمـــل مأمورالســـجل التجـــاري والموثـــق لتحـــري الدقـــة فـــي انجازالمهـــام  كمـــا هـــو

  .أثارها، حتى لا یجدون أنفسهم في مواجهة المنوطة بهم على أكمل وجه

  .الجزاءات الجنائیة: الفرع الثاني

الرقابــــة علــــى البیانــــات الــــواردة فــــي تصــــریحات الخاضــــعین إلى الإشــــارةلقــــد ســــبقت 

 إلــىلا تمتــد  ،رقابــة مادیـة شــكلیة اهأنّ علىالســجل مــأمورالتي یقــوم بهـا و ا،هــب والوثـائق المرتبطــة

 حیث،مـــن تصـــریحات ووثـــائق اثباتیـــة التحقـــق مـــن ســـلامة مـــا یـــدلي بـــه الملزمـــون بالتســـجیل

  .جهة نقص البیانات لا جهة صحتها هذه الرقابة تخص

                                                           
 .200مصطفى كمال طھ،مرجع سابق،ص- 1
 .227حلو أبو حلو،مرجع سابق،ص- 2
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 إلـىالسـجل التجـاري لا ترقـى مأمور التي یمارسـها  الذي یجعل هذه الرقابة الأمروهو 

حیــث  الألمــاني، كالنظــام المقارنــة الأنظمــةیمارســها القضــاء فــي بعــض  التــيمســتوى الرقابــة 

فـــــي التصـــــریح بالتســـــجیل فـــــي هـــــذا  إلیهاقـــــق مســـــبقا مـــــن صـــــحة البیانـــــات المشـــــار یـــــتم التح

  . )1(ذلك الأمراقتضى  إنتعدیلها أو برفض ذلك  أوقرار قضائي بقیدها  وإصدار،السجل

ـــه یحـــرص علـــى الأمر بهـــذا ع الجزائـــري وعـــي المشـــر  أنّ یمكن القـــول الأساســـعلـــى هـــذا و  جعل

من غایتـــه الحـــدالســـجل التجـــاري بنظـــام جزائـــي مأمور تعـــویض نقـــص الرقابـــة التـــي یمارســـها 

  .إلیهارمي یالتي المختلفة تحقیق الغایات  إليیسعالو  ،تشویه مؤسسة السجل التجاري

 الغرامـةتضـمن ، حیـث )2(90/22بدایـة بصـدور القـانون  الجزائـي تدعم هذا النظامإذ

ــــا ــــد المالیــــة لمــــن یمــــارس نشــــاطا تجاری ــــینتتــــراوح  فــــي الســــجل التجــــاري دون القی  5.000ب

  .دج20.000و

 10عقوبـة سـالبة للحریـة مـنوتكـون مقترنـة ب، الغرامـة ه هذوفي حالة العود تضاعف 

هـــاتین العقـــوبتین علـــى كـــل شـــخص تعمـــد بســـوء نیـــة تقـــدیم  بإحـــدىأو ، رأشـــهســـتة  أیامـــإلي

  .قصد التسجیل في السجل التجاري كاملة بیانات غیر  ىأوأعط،تصریحات غیر صحیحة

ف دج لكـل مـن زیّـ30.000و10.000 نالمالیـة والتـي تتـراوح بـی الغرامة تضمنكما  

ثیقـــة تتعلـــق بـــه قصـــد اكتســـاب حـــق و  يأأو ،ر شـــهادات التســـجیل فـــي الســـجل التجـــاريزوّ  أو

  .أوصفة

عقوبـــات محـــدودة وضـــئیلة،ترتب  اهـــأنّ علـــى الأرض  وقـــد تبـــین مـــن خـــلال الممارســـة

عـدم لملـزمین فـي تنفیـذ الالتـزام بالتسـجیل مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى عنها التراخي من قبلا

  .الاطمئنان إلى بیانات السجل التجاري

                                                           
  .294،295محمد الفروجي، مرجع سابق، ص -  1
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فــــي محاربــــة  90/22قصــــد مواجهــــة الإخــــتلالات التــــي عكســــت محدودیــــة القــــانون و 

 الأســــواقشــــیوع و  التجارة اللاشــــرعیةانتشــــار وزادت فــــي  ،الجــــرائم المتعلقــــة بالســــجل التجــــاري

هجــا من فقــد تبنــى المشــرع، الغــش والجریمــة التجاریــة أســالیبوتطــور  ،والمحــلات الفوضــویة

ـــعلـــى أســـامبنـــي ،  04/08جدیـــدا فـــي القـــانون  تـــرد  ز التنفیـــذ لتـــدابیر صـــارمةس وضـــع حیّ

 القانونیـةالنصـوص  تتضـمنهاالاعتبار للسجل التجاري من خلال إدخـال عقوبـات جدیـدة لـم 

  .سابقاالمتعلقة بالسجل التجاري 

 إضــــافة إلــــى مــــنح الصــــلاحیات لضــــباط الشــــرطة القضــــائیة وأعــــوان إدارة الضــــرائب

كي یقومــوا ل،والأعــوان المكلفــین بالتحقیقــات الاقتصــادیة وقمــع الغــش التــابعین لــوزارة التجــارة

ــــــة ــــــة ومعاین ــــــف بمراقب ــــــین بالممارســــــات  مختل ــــــات التشــــــریع والتنظــــــیم المتعلق جــــــرائم ومخالف

  .)1(التجاریة

مــــن  عــــدد ممكــــن الإلمامبــــأكبرد حــــاول المشــــرع مــــن خــــلال هــــذا الــــنهج الجدیــــد قــــو 

  .لوالجرائم المتعلقة بهذا المجاالمخالفات 

  .التسجیل في السجل التجاريشروط الجرائم المرتبطة ب: أولا

شخص طبیعي أو معنوي یرغب فـي ممارسـة نشـاط تجـاري بالقیـد  كل الجزائري ألزم المشرع

الـــذي یـــؤهلهم  خرج الســـجل التجـــاري الســـند الرســـمي فـــي الســـجل التجـــاري، وجعـــل مـــن مســـت

  .التجاريلممارسة النشاط 

أو غیـــر مطابقـــة  ،یـــر قانونیـــةغواعتبـــر ممارســـة النشـــاط  دون حیازتـــه أو حیازتـــه بطریقـــة  

لمقتضــــیات التشــــریع والتنظــــیم المعمــــول بهمــــا جــــرائم یعاقــــب علیهــــا القــــانون،  فرصــــد لهــــا 

    :وتتمثل هذه الجرائم فیما یلي.العقوبات المناسبة التي یمكن أن تردع كل مخالف

  :في السجل التجاريجریمة عدم التسجیل  .1
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ـــانون التجاریوالخاصـــة بهـــذا  إلیالأحكـــامبـــالعودة  ـــواردة فـــي الق المشـــرع  اعتبر الشـــأنال

فـي السـجل التجـاري یمـارس بصـفة عادیـة معنوي غیرمسجل أو كل شخص طبیعي الجزائري 

القانونیـة السـاریة  للأحكـامویعاقـب علیهـا طبقـا ریا، یكون قد ارتكب مخالفة تعاین نشاطا تجا

  ).1(في هذا المجال

الــذي یمــنح الحــق فــي الممارســة الحــرة التســجیل فــي الســجل التجــاري هو  إنّ فــ لــذلكو 

الحصـــول إلیللنشـــاط التجاري،باســـتثناء النشـــاطات والمهـــن المقننـــة والتـــي تخضـــع ممارســـتها 

  .)2(اعتماد  أوعلى ترخیص 

عـد یممارسة نشاط تجاري دون التسـجیل فـي السـجل التجـاري  إنّ من هذا المنطلق فو 

ـــانون ـــین ممارســـة  هـــذا الإطـــارفـــي و ، جریمـــة یعاقـــب علیهـــا الق ـــة ب فـــرّق المشـــرع فـــي العقوب

 .نشاطقار ونشاط غیر قار دون التسجیل في السجل التجاري

دج  10,000 تتــراوح بــینإذ یعاقــب الــذي یمــارس نشــاطا قــارا دون التســجیل بغرامــة 

  .)3(زیادة على غلق المحل إلى غایة تسویة مرتكب الجریمة لوضعیته ،دج100,000إلى 

ــ ــإف دون التســجیل فــي الســجل التجــاري غیــر قــار تجاریــا اا الــذي یمــارس نشــاطأمّ یعاقــب  هنّ

  .دج 50,000دج إلى  000،5بغرامة من

یجــوز لأعــوان الرقابــة المــؤهلین القیــام بحجــز ســلع مرتكــب الجریمــة  هنّــإوزیــادة علــى ذلــك ف 

 لإجـراءاتیـتم هـذا الحجـز طبقـا ، )4(وعند الاقتضاء حجز وسیلة أو وسائل النقـل المسـتعملة
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الحجــز المنصــوص علیهــا فــي التشــریع  والتنظــیم المعمــول بهمــا المطبقــین علــي الممارســات 

 ).1(التجاریة

هـــو تراجـــع المشـــرع عـــن مضـــاعفة الغرامـــة قـــي حالـــة العـــود  الملفـــت للانتبـــاه أنّ غیـــر 

 إلـىرفـع قیمـة الغرامـة المالیـة  هأنّـرغـم . )2(أشـهر 6 أیامـإلى 10الحبس مـن  بإجراءالمقترنة 

  .تمثل في تحقیق الربحمبه على التاجر في صمیم عمله والثر ؤ ی أنالحد الذي یمكن 

لبة للحریـة خاصـة مـع االعقوبـة السـ تـؤثر بـهذي بالقدر ال مؤثراهذا قد لا یكون  أنّ إلاّ 

  . ساهمت في انتشارالتجارة اللاشرعیة التيشبكات التهریب  تزایدمع و  ،لتجارالملاءة المالیةل

ین الشــخص لعقوبــة بــفــي اهــو مســاواة المشــرع  ،أیضــاالملفــت للانتبــاه  نّ إفــ أخــرىمــن جهــة و 

غیـــر  یبـــدوا أمـــر،وهو ، وخاصـــة فیمـــا یتعلـــق بالغرامـــات المالیـــةالطبیعـــي والشـــخص المعنـــوي

عنویــة الم الأشــخاصهاالتجاریــة التــي تقــوم ب تملااوالمعــحجــم النشــاط  إلــىبــالنظر  ،منطقیــي

  .مقارنة بالأشخاص الطبیعیة

  :جریمة ممارسة نشاط تجاري بمستخرج منتهي الصلاحیة .2

مـــــدة تحـــــدد  المعـــــدل والمتمم،والتـــــي 04/08مـــــن القـــــانون  2المـــــادة  لإحكـــــامتطبیقـــــا 

المـــواد  ادر یاســـتتجارةالـــذین یمارسوننـــوح لـــبعض الخاضـــعین، مالتجـــاري المصـــلاحیة الســـجل 

 الاسـتیرادباستثناء عملیـات  ،بیعها لإعادةوالمنتوجات والبضائع الموجهة على حالها  الأولیة

اقتصــادي لحســابه الخــاص فــي إطــار نشــاطه وفــي حــدود حاجتــه التــي ینجزهــا كــل متعامــل 

  .الخاصة
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تجـــارة التجزئــة التــي یمارســـها التجــار الأجانــب ســـواء كــانوا أشخاصـــا إلــى  بالإضــافة

والتــي مــن تــاریخ التســجیل  اإبتــداءالمحــددة بســنتین قابلــة للتجدیــد و  .)1(معنــویینأو طبیعیــین 

  . )2(بانتهاء المدة المحددة الأثرتصبح عدیمة 

القــــانون مخالفتــــه جریمــــة یعاقــــب علیهــــا لهــــذا الإجــــراء فقــــد اعتبــــر المشــــرع  وضــــبطا

المالیــة والتــي تتــراوح والمتمثلــة فــي الغرامــة  التــي تــردع كــل مخــالف، لهــا العقوبــة اســتحدثو 

بقـــرار  الغلـــق للمحـــل التجـــاري یـــتمّ  ى ذلـــك،وزیـــادة علـــدج 000،500 إلـــيدج  10,000بـــین

  .)3(یصدر عن الوالي المختص إقلیمیا

الدرجـــة بوقــائي  الخــاص بهـــذه الفئــة مــن التجـــار الإجراءاكــان المقصــود مـــن هــذ وإذا

الأهلیـــة القانونیـــة لممارســـة الـــذي یمـــنح لهـــم  القیـــدوحـــثهم علـــى  همضـــبطیتمثـــل فـــي ،الأولى

الوضـــع علـــى  ن ینـــتج عنـــه مـــن مخـــاطر تـــنعكس ســـلباأنظرا لمـــا یمكـــن ،الأنشـــطة التجاریـــة

  .الاقتصادي

ومنحــه الوقــت  ،تســویة التــاجر لوضــعیته القانونیــة لإمكانیــةالمشــرع فــتح البــاب  نّ إفــ

وذلـــــك بإعـــــادة  ،إبتـــــداءا مـــــن تـــــاریخ معاینـــــة الجریمـــــة أشـــــهر والمحـــــدد بثلاثـــــة،الكـــــافي لذلك

م بشــطبه مـــن كـــیحالقاضــي  نّ إفـــ المتاحــة الإمكانیــةهوفــي حالـــة عــدم الالتـــزام بهذ ،التســجیل

  .)4(بناءا على المحاضر المقدمة من المصالح المختصة السجل التجاري

  :غیر صحیحة أو غیر كاملةجریمة التصریح ببیانات  .3
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الإدلاء لىالتجــاري قــد یعمــد المعنــي بالتســجیلإبغیــة الحصــول علــى مســتخرج الســجل 

تضـلیل الغیـر لتحقیـق و الكاذب الإقـراروهـو مـا یعنـي ، غیر كاملـةأو غیر صحیحة  بتصریحات

  .الهدف

ي یكــون ،حالــواردة فــي الســجل التجــاري وحرصــا علــى ضــمان دقــة وصــحة البیانــات

صورة صادقة ومعبـرة عـن حقیقـة الوضـع المـالي والقـانوني لكـل شـخص طبیعـي  الأخیرهذا 

  .ذه الجریمةلهعقوبةالمشرع  رصد.)1(معنوي مسجل فیهأو 

التــي الحــبس المشــرع تراجــع عــن عقوبــة  فیمــا یخــص هــذه الجریمــة یلاحــظ أنّ  بدایــة

القــانون التــي كــان منصــوص علیهــا فــي ، ) 06( أشــهروســتة ) 10(تتــراوح بــین عشــرة أیــام 

رفـع مـن مقـدارها  هأنّ غیر  ،واكتفى بالغرامة المالیة لكل من یرتكب هذه الجریمة. )2(90/22

  .)3(دج 500,000دج إلى  50,000إلى مابین 

تراجـع عـن منـع مرتكبهـا مـن  المشـرع أنّ  ،لكن ما یثیر الانتباه في شأن هذه الجریمـة

قبـــل تعـــدیلها  04/08القـــانون مـــن 8المـــادة  المنصـــوص علیـــه فــيممارســة النشـــاط التجـــاري 

  .04/08للقانون المعدل والمتمم  13/06من القانون  2بموجب المادة 

كـان یمنـع  مرتكبهـا تلقائیـا مـن ممارسـة  يالتغلب الجرائم أحیث ألغى بهذا التعدیل  

 الحالیـــة یعتریـــه نـــص المـــادة یمكــن القـــول أنّ  وفـــي تقـــدیرنا .)4(اعتبـــاره غایـــة ردّ  إلـــيالنشــاط 

 الـذي یـأمر بـه القاضـيالشـطب مـن السـجل التجـاري ینقصه الإشـارة إلـى  إذ،بعض القصور

فـي بعـض الجـرائم قـره أغایـة رد الاعتبـار كمـا  التجاریـإليمـن مزاولـة النشـاط  المؤقتوالمنع 

  .الأخرى

                                                           
  .309، صمرجع سابقمحمد الفروجي،  -  1
  مرجع سابق ،90/22من القانون  27أنظر المادة  -  2
  مرجع سابق، 04/08من القانون  33أنظر المادة  -  3
  .، مرجع سابق13/06من القانون  2، والمادة مرجع السابق. 04/08من القانون  8المادة أنظر  -  4
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ـــة هـــذه ن كانـــتإ و حتـــى  لا تســـاهم بشـــكل فعـــال فـــي  اهنّ إفمقـــررة بـــنص خاصـــ العقوب

إذ من المفروض أن الشخص الذي یدلي بمعلومات غیر صـحیحة  ،تطهیر القطاع التجاري

 ،والمشـــرف علیهـــا ضـــابط عمـــومي ،أمـــام مصـــلحة الســـجل التجـــاري باعتبارهـــا جهـــة رســـمیة

ــــد ارتكــــاب جنحــــة  ــــات عن ــــانون العقوب ــــي ق ــــة المنصــــوص علیهــــا ف ــــب بالعقوب یجــــب أن یعاق

بــدلا مــن  .مــن قــانون العقوبــات 223التصــریح الكــاذب أمــام الموظــف العمــومي طبقــا للمــادة 

 .)1(هذه الجریمةحجم العقوبة الواردة في أحكام السجل التجاري والتي لا تناسب 

  .التجاري أو الوثائق المرتبطة به جریمة تقلید أو تزویر مستخرج السجل .4

بتغییــــر  يءالشــــ إفســــادعملیــــة التزویــــر جریمــــة تمــــس كــــل المجــــالات،وهي تعنــــي  إنّ 

 إیهامالتي یتكــون منهــا بقصــدهحــد عناصــر أنــزع  أوبزیــادة عناصــر غریبــة علیــه  اإمّ ،حقیقتــه

ظـل التطـور التكنولـوجي الرهیـب صـار الیـوم مــن  فـيو .)2(الغیـر بصـحة مـا وقـع فیـه التزویـر

 وحجمــه وصــناعة أي خــتم مهمــا كــان شــكله ،وثیقــة مهمــا كانــت دقتهــا أيالســهل جــدا نســخ 

ممارسـتها   شـروط والتي من بین ، هم مجال عرضة لذلك هو قطاع التجارة والأعماللعل أو 

  .على مستخرج السجل التجاري أولا الحصول

وعقوبـة  ،ه الجریمـة عقـوبتین نافـدتینذالمشـرع لهـ قـرّ القطـاع أهـذا وحفاظا على تطهیر 

  .رى تخضع للسلطة التقدیریة للقاضيأخ

إلــى ســنة )06(ا العقــوبتین النافــدتین فــالأولى هــي عقوبــة الحــبس مــن ســتة أشــهر أمّــ

  .دج 1,000,000دج إلـى  100,000والغرامة المالیة مـن 

                                                           
 158،ص2002،المؤسسة الوطنیة للفنون المطبعیة،الوجیز في القانون التجاري وقانون الأعمالعلي بن غانم، -  1

،159.  
 2006/2007أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر،   القید في السجل التجاريزایدي خالد،  -  2

  .393ص 
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 أوتلقائیــا بغلــق المحــل التجــاري للمعنیــأمــا العقوبــة الثانیــة فتتمثــل فــي أمــر القاضــي 

  .مرتكب الفعل المجرم

تتمثـل فـي إمكانیـة حكـم  التقدیریـة و ا العقوبـة الثالثـة التـي تخضـع لسـلطة القاضـيأمّ 

القاضـــي علـــى القـــائم بـــالتزویر بـــالمنع مـــن ممارســـة النشـــاط التجـــاري لمـــدة أقصـــاها خمســـة 

  .)1( )05(سنوات 

السـجل التجـاري سـندا  وباعتبـار أنّ  ،الجریمـة وما یمكن الإشـارة إلیـه بخصـوص هـذه

لا تتناسـب مـع العقوبـة  04/08مـن القـانون  34العقوبة المقررة بـنص المـادة  ، فإنّ )2(رسمیا

بـــل ذهـــب ،)3(الرســـمیةعمومیـــة أو المحـــررات القـــانون العقوبـــات والمقـــررة لتزویـــر  الـــواردة فـــي

السـابق  الإطـارمن ذلك فنزل بالعقوبة السالبة للحریة التي كانت  مقررة فـي  إلىأكثرالمشرع 

رفــــع العقوبــــة المالیــــة إلــــى حــــد  هأنّــــرغــــم .)4(وثــــلاث ســــنوات أشــــهروالتــــي تتــــراوح بــــین ســــتة 

  على هذه الجریمة ؟ه العقوبة كافیة للحد أو القضاء فهلهذ.معتبر

. ع المخــالفین والمجــرمینیــة فــي ردّ العقوبــة الســالبة للحریــة أكثــر فعال الواقــع یثبــت أنّ 

ویعززهـا عقوبـة المقـررة فـي الإطـار السـابق حـافظ علـى الی أنوفي تقدیرنا كان علـى المشـرع 

فــي تطهیــر القطــاع بالقــدر الكــافي  ســاهمتلا بالشــكل الحــالي قــد  أمــابرفــع العقوبــة المالیــة ،

المشــرع مـــن  هــاإلیي كــان یهــدف لتــاالتجــاري ة بالســجل طــوســلامة الوظــائف المنو التجــاري 

  .04/08خلال القانون 

  :جریمة عدم إشهار البیانات القانونیة .5

                                                           
  .، مرجع سابق04/08القانون  من 34انظر المادة  -  1
  .نفس المرجع  ،2أنظر المادة  -  2
  .،مرجع سابق66/156من الأمر  214أنظر المادة - 3
  .، مرجع سابق90/22من القانون   28انظر المادة  -  4
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یـودي الســجل التجــاري خدمــة مهمــة لفائــدة جمهــور المتعــاملین مــع التجــار والشــركات 

مــا یفیــد فــي الســجل التجــاري مــن بیانــات لا  أنذلــك .اهــالتجاریــة نظــرا للعلانیــة التــي یتمیــز ب

لى هذه البیانات لكي یكون علـى علـم عي یمكنه الاطلاع ذلبلیعلن للجمهور ا،یحاط بالسریة

  .)1(الشركة التجاریةأو معلومة تهمه معرفتها عن الحیاة المهنیة للتاجر  بأیة

تـدفع الملـزم للقیـام  أند رصد المشـرع العقوبـة التـي یمكـن قفو تأكیدا على هذا المبدأ 

كــان القــانون  وإذا.التقــاعس فــي اســتفاء هـذا الإجــراء أوالــلازم وتمنعــه مــن التهـاون  بالإشـهار

فهـي تـأتي فـي هـذا القـانون تعزیـزا للـدور لإشـهاري  ،لم یتضمن هـذه العقوبـة 90/22السابق 

  .للسجل التجاري

والشــخص  طبیعــيالشــخص المیــزّ المشــرع فــي حالــة ارتكــاب هــذه الجریمــة بــین  وقــد

عــدم إشــهار البیانــات المنصــوص علیهــا فبالنســبة للشــخص الاعتبــاري یعاقــب علــى .المعنــوي

ـــــــانون بموجـــــــب المـــــــواد  ـــــــي هـــــــذا الق ـــــــة مـــــــن   12و  11ف دج إلـــــــى  30,000بغرامـــــــة مالی

  .)2(دج300,000

 04/08القـانون تعـدیل موجـب بالمشـرع  أنّ بشـان هـذه العقوبـة  الإشـارةإلیهوما یجـب 

فـــي مـــا یتعلـــق بـــإجراءات إیـــداع اســـتحدث نظـــام المصـــالحة اســـتثناءا  قـــد ،13/06بالقـــانون 

بمبلـغ مائـة المقـدرة  الولائي للتجارة باقتراح غرامة الصلح یقوم المدیر  حیثحساب الشركات، 

للمعنــي فــي الاقتراح ویبلــغ،ار الــذین لــم یقومــوا بهــذا الإجراءعلــى التجــ 100.000ألــف دینــار 

لـدفع الغرامـة لـدى قـابض  إبتداءا من تاریخ تبلیغ القراریوما  30، وتمنح له مدة أیام 7جل أ

  .ن ارتكاب المخالفةفي مكا أوالضرائب في مكان إقامته 

فـي حالـة عـدم التسـویة فیرسـل  اأمّ ،ویؤدي تسدید الغرامة إلى وقف المتابعة الجزائیة 

 .)3(إقلیمیاالجهة القضائیة المختصة  إلىر معاینة المخالفة ضمح

                                                           
  .311ص  محمد الفروجي، مرجع سابق -  1
  .، مرجع سابق04/08من القانون  35انظر المادة  -  2
  .، مرجع سابق13/06من القانون  2 ،ف9انظر المادة  -  3
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الشخص الطبیعي فالعقوبة المقررة بمناسبة عدم إشهار البیانات الواردة في نص  اأمّ 

دج إلـــــــــى 10,000فهـــــــــي الغرامـــــــــة مـــــــــن بعـــــــــد تعدیلـــــــــه 04/08 مـــــــــن القـــــــــانون 15المــــــــادة 

  .)1(جد30,000

  :جریمة عدم تعدیل بیانات مستخرج السجل التجاري .6

ى فـــي ضـــفو عـــدم تعـــدیل بیانـــات الســـجل التجـــاري ســـتترتب علیـــه أنّ ممـــا لا شـــك فیـــه 

في الاسـتقرار وهـذا مـا یـوثر علـى . انعـدام الثقـة والطمأنینـة منریة ویسـود جـو المعاملات التجا

الســجل  أهمیــةم العــام الاقتصــادي، ومــن هنــا تبرز ویشــكل مساســا بالنظــا المعــاملات التجاریــة

  .)2(هذا النظام أسسالتجاري في تعزیز 

التجـــاري فـــي أجـــل ثلاثـــة المشـــرع عـــدم تعـــدیل بیانـــات مســـتخرج الســـجل اعتبر  ولـــذلك

جریمــة یعاقــب ،تبعــا للتغیــرات الطارئــة علــى الوضــع أو الحالــة القانونیــة للتاجر ،)03(أشــهر

  .علیها القانون

أو تغییــر  ،ن الشــخص الطبیعــي التــاجرعنــواتغییر  الطارئــة فــيوتتمثــل هــذه التغیــرات  

أو تعــــدیل  ،أو تغییـــر عنـــوان المؤسســـة أو المؤسســـات الفرعیـــة ،الاجتمـــاعي للشـــركةالمقـــر 

  .القانون الأساسي للشركة

ذلـك  إلىإضـافة،دج 500,000دج إلـى  10,000وقد رصد لها الغرامة المالیة من  

ـــم یقـــم بتســـویة وضـــعیته خـــلال  إذاللمعنـــي  لســـجل التجـــاريیحكـــم القاضـــي بشطبا الأجـــل  ل

  .)3(وضعیتهیمة من تاریخ معاینة الجر  إبتداءاالمحدد

                                                           
  .، مرجع سابق04/08من القانون  36انظر المادة  -  1
  .63، صمحمد التدلاوي، مرجع سابق -  2
  .، مرجع سابق13/06من القانون  10انظر المادة  -  3
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 500.000هــــذه الجریمــــة الــــىللغرامة فــــي الأقصــــىالمشــــرع رفــــع الحــــد  أنّ حــــظ لاوالم

  .)1(100.000كان قبل التعدیل  إذ،دج

تبــین للجهــات المعنیــة تهــاون الملــزمین  أنبعــد  یــأتي هــذا التعــدیلأنّ  نــه یســتنتجوم 

  . الإجراءفي القیام بهذا 

ى بـین الشـخص الطبیعـي المشـرع سـوّ  العقوبة أنّ في هذه یستدعي الانتباه أیضا ما و   

  . فرق بینهما في عقوبة عدم إشهار البیانات هأنّ علما ،في الغرامة المالیة والشخص المعنوي

لما هذا التراجع عن هذا المبدأ الذي یعتبـر منطقیـا بـالنظر إلـى وهنا ینبغي التساؤل  

عـن  یحتمـل وقوعهـا أوتنجـر  أنوالى المخاطر التي یمكـن  ،ن من جهةالملاءة المالیة للطرفی

  .الفعل المجرم بین الشخص الطبیعي والشخص المعنوي

 37التعـدیل الـواردة فـي نـص المـادة بالحالات الخاصـة  إلىأنّ ومن ناحیة أخري نشیر  

 ىــــإلىأخر نصــــوص  أشــــارتفقد ،لیســــت علــــى ســــبیل الحصــــرا هــــأنّ علىســــابقا  إلیهــــاالمشــــار 

  )2(تستوجب التعدیلالحالات التي 

  :الجرائم المرتبطة بممارسة النشاط التجاري: ثانیا

یتضــمن مســتخرج الســجل التجــاري الــذي یســلم للتــاجر ســواء كــان شخصــا طبیعیــا أو 

النشـــاط شخصـــا معنویـــا جمیـــع البیانـــات التـــي تحـــدد هویـــة القـــائم بالنشـــاط التجـــاري وطبیعـــة 

أي تجـــاوز لمـــا هـــو محـــدد فـــي مســـتخرج الســـجل التجـــاري  إنّ فـــوبالتـــالي . ومكـــان ممارســـته

هــــذا المنطلــــق ومن،نظیمیــــة لممارســـة الأنشــــطة التجاریةیعـــدإخلالا بالمقتضــــیات القانونیــــة والت

اعتبر المشرع أي وضعیة مخالفة جریمة رصد لهـا العقوبـة اللازمـة لهـا و فیمـا یلـي تفصـیل 

  .ذلك

  

  :السجل التجاري جریمة منح الوكالة لممارسة النشاط باسم صاحب - 1

                                                           
  .، مرجع سابق 04/08من القانون  37انظر المادة  -  1
  .، مرجع سابق97/41ذي من المرسوم التنفی 20و  18،17انظر المواد  -  2



191 
 

المتعلـــق بشـــروط ممارســـة  04/08المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون  إلىـــأنّ بدایـــة نشـــیر 

الكتابات المتخصصـة لـم  أنّ كما  ،ح مفهوم وكالة السجل التجاريضالتجاریة لم یو  الأنشطة

ة ومـــن ثمّـــ محاولـــة تحدیـــد معناهـــا، إلـــيالـــذي یـــدفعنا الأمر وهـــو . هـــذا الموضـــوع ىإلـــتتطـــرق 

 .تجریمها الحكمة من

عقـــد بمقتضـــاه هـــي  ،القـــانون المـــدنيأحكـــام الوكالـــة بشـــكل عـــام حســـب مـــاورد فـــي ف  

  .)1(ام بعمل شيء لحساب الموكل وباسمهللقی أخراشخص شخص وضفی

و الشــراء البیــوع  إبرامىــالشــخص عــادة عل بمقتضــاهاوهــي فــي القــانون التجــاري اتفاقیــة یلتــزم 

  .)2(ولحساب تاجرالتجاریة باسم جمیع العملیات  معا جهوبو 

عقــد یلتــزم  اهـأنّ على عــام كأصــلممـا ســبق یمكـن تعریــف وكالــة السـجل التجاریوانطلاقا

فة عامــة جمیـــع العملیــات التـــي یقتضـــیها صـــوبشـــاط التجــاري بممارســة الن شـــخصبمقتضــاه 

وتســـییر باســـم ولحســـاب  وإدارةللعقـــود  بـــرامإمـــن شـــاط بموجـــب مســـتخرج الســـجل التجـــاري الن

  .الموكل صاحب مستخرج السجل التجاري

 الإطــار، فهــو تــاجر فــي شــكالاإوكــل لا تثیــر مصــفة ال نّ إمــن خــلال هــذا التعریــف فــ

  .والتي من بینها القید في السجل التجاري ،القانوني الذیتقتضه الشروط المحددة لذلك

كانـت  اهـأنّ والتـي نعتقـد  ، هو صفة الوكیل في هذه الوكالـة الإشكاللكن الذي یثیر  

الوكیــل لــیس تــاجرا مــن الناجیــة  أنّ یتضــح لنــا مــن التعریــف الســابق  إذ، فــي التجــریمب الســب

ل عـن تنفیــذ الالتزامـات التعاقدیــة ؤو غیر مســوهـو  ،عمــل مـدني إلیـهوالعمـل بالنســبة  ،القانونیـة

  .الموكل صاحب مستخرج السجل التجاري  إليتنصرف  الآثاروكل  ،تجاه الغیر

ـــــ ـــــك ف ـــــى ذل ـــــادة عل ـــــة لا یمكـــــن تصـــــوره  نّ إوزی ـــــل فـــــي هـــــذه الوكال شخصـــــا  إلاّ الوكی

  .التأسیسيالوكیل في الشركات التجاریة یتحدد بموجب عقد الشركة  نّ ذلك لأ،طبیعیا

                                                           
، 78المتضمن الفانون المدني، ج ر،عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58من الأمر رقم  571انظرالمادة  - 1

  .1975سبتمبر  30بتاریخ 
  .، مرجع سابق75/59من الأمر  34انظر المادة  -  2
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ـــةقـــد جـــرّ كـــان المشـــرع  وإذا ـــفمعـــروف ، م هـــذه الوكال ـــرة  هأنّ لا یخـــرج بالفعـــل مـــن دائ

وإذا كـان .وتهدیـده للمصـالح العامـة والخاصـة ،ثبتـت خطـورة الفعـل إذاإلاّ التجـریم  الإباحةإلي

الوكیــل فــي بــاطن الأمــر  نّ إنوني،فــعقــد وكالــة الســجل التجــاري فــي شــكله و ظــاهره ســلیم وقا

تحــــت ســــتار وكالــــة الســــجل واقعــــه یمــــارس النشــــاط التجــــاري لحســــابه وفائدتــــه الشخصــــیة و 

  .التجاري

یســمح لــه  إذ،الــذي یشــكل خطــورة علــى المصــالح العامــة والمصــالح الخاصــةالأمر وهو   

التــي  خاصــة تلـك، علــى التـاجر المقیـد المفروضـةمــن الالتزامـات المهنیة والإفـلاتبـالتملص 

غیرهــــا مــــن أو  ،م بالتــــامینوالالتزا،ةالضــــریبیمثــــل ،رضــــها شــــروط ممارســــة النشــــاط التجاريتف

  .الاشتراكات

وما یمكــن ،هــذه الوكالــة مــن تغلــیط وتضــلیل عــنینــتج  أنفضــلا عــن هــذا مــا یمكــن  

 وإلغـاءتجـاه الغیـر علـى المحـل التجـاري بعـد انسـحابه مـن المحلأ ه الوكیل من دیـونفیخل أن

  .وكالة السجل التجاري

باتسـاع دائـرة وكالـة السـجل التجـاري، وذلـك مقابـل فعلا ما عرفه الواقـع العملـي  وهذا

بــین ات كثیـرة أمــام الجهــات القضــائیة نــتج عنــه مــن منازعــومـا .)1(الأربــاحأجـرة أو نســبة مــن 

  .عمومیة وإدارات هیئات أو تجارا كانوا سواء والغیر الموكل وبین ،الموكل والوكیل من جهة

 الحیـــاة واقــع علىســـلبا ثــرأ الـــذي الخلــل لهـــذا حــد وضـــع لزامــا كـــان هــذا مـــن انطلاقــاو  

 الأنشـطة ممارسـة  بشـروط المتعلـق  04/08 القـانون  حكامأ بموجب المشرع تدخلف ،التجاریة

اسـم صـاحب السـجل التجـاري لشـخص منح الوكالة لممارسة نشـاط تجـاري بأنّ عتبر إ و التجاریة،

 1,000,000عاقــب علــى ارتكابهــا بغرامــة مــن ی، و جریمــة،مهمــا یكــن شــكل هــذه الوكالةآخر 

  .)2( دج5,000,000دج إلى 

                                                           
  .384زایدي  خالد، مرجع سابق، ص  -  1
  .، مرجع سابق04/08القانون من  1، ف38انظر المادة   -  2
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تطبق علــى صــاحب ،حیثالعقوبــةهــذه الــذین تطــالهم  الأشــخاصســع مــن دائــرة و قــد و  

الســـــجل التجـــــاري وعلـــــى المســـــتفید مـــــن الوكالـــــة وعلـــــى الموثـــــق أو أي شـــــخص آخـــــر قـــــام 

  .الزوج  والأصول  والفروع من الدرجة الأولى ستثناءاب،بتحریرها

  .)1(وعلاوة على ذلك یأمر القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري موضوع الجریمة

الأشـــخاص الـــذین  دائـــرة واتســاع، هـــذه العقوبـــة المغلظـــة جــدا فـــي قیمتهـــا المالیـــةل المتأمــل إنّ 

الوكالــة الخاصــة بالســجل التجــاري مــن أهــم الأســباب التــي تــؤدي  أنّ یــدرك ویتأكــد  ،شــملتهم

  .العمل التجاريعلیهما ى ذین یبنلإلي فقد الثقة والاتمان ال

 خـلال مـن ،الصـمیم فـيتضرب بمصداقیة التسـجیل فـي السـجل التجـاري الى ذلك  بالإضافة

 أن اأنهشــ مــن والتــي العقوبــة هــذه لهــا رصــد لــذلك.القانونیــة ووظیفتهالإشــهاریة وظیفتــه تعطیــل

  .مخالف كل تردعو  الجرم هذا ارتكاب  من تقلل

  :جریمة ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري -2

 ،فیـهحفاظا على طبیعة التسجیل في السجل التجـاري مـن خـلال تعـدد طبیعـة القیـود   

ـــــي تســـــتمد  ـــــة النشـــــاطات الامـــــن  أسســـــهاوالت ـــــد فـــــي الســـــجل الخا قتصـــــادیةمدون ضـــــعة للقی

كمــــــــا  ،متعلقــــــــة بصــــــــحة المســــــــتهلكین وحمــــــــایتهموالتــــــــي تراعــــــــي الشــــــــروط ال .)2(التجــــــــاري

  .)3(وكذا احترام النظام العام والآثاروالأماكنالتاریخیةحمایة المحیط أیضاتراعی

ــــة والبیئیــــةفضــــلا عــــن    ــــل لممارســــة النشــــاطات  الشــــروط التقنی ــــة،حیث لا تقب التجاری

  .ووفق الشروط المطلوبةفي مكان قار  إلاممارستها 

الشـروط اللازمـة الـذین لا یحترمـون  لفضاءات التجاریـة مـن التجـار المخـالفینوحفاظا على ا

ممارســــة نشــــاط تجــــاري قــــار دون حیــــازة محــــل  نّ إفــــ، )4(لتواجــــد وتنظــــیم الأنشــــطة التجاریــــة

                                                           
  .،نفس المرجع 2، ف 38انظر المادة   -  1
  .، نفس المرجع23انظر المادة   -  2
  .، المرجع السابق 04/08، من القانون  27و 26انظر المادتین  -  3
یحدد شروط وكیفیات إنشاء وتنظیم الفضاءات  2012مارس  6المؤرخ في  12/111انظر المرسوم التنفیذي  -  4

  .        2012مارس 14التجاریة وممارسة بعض الأنشطة التجاریة،ج،ر،
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وفـــي ، دج 100,000دج إلـــى  10,000جریمـــة یعاقـــب علیهـــا القـــانون بغرامـــة مـــن ،تجاري

ابتداء من تاریخ معاینـة الجریمـة، ویقـوم القاضـي ) 03(حالة عدم التسویة خلال ثلاثة أشهر

  . )1(تلقائیا بشطب السجل التجاري

السـجل التجـاري الــذي  أنّ الــذي قضـت بـه المحكمــة العلیـا حیـث اعتبــرت  و الأمـروهـ

وقــد ، ارقــنشــاطا غیــر س ســلم لــه لممارســة نشــاط قــار ولــییمــارس بــه المتهمالنشــاط التجــاري 

بــدون ســجل تجــاري فــي نشــاط  اتجاریــ انشــاطس تجــارة متنقلــة، وبالتــالي یمــارس ضــبط یمــار 

كانــــت عنــــد العبــــرة  نّ تغییــــر اختصـــاص الســــجل التجــــاري لأبــــذلك یجــــب عــــدم و  .رغیـــر قــــا

  .)2(ربممارسة نشاط قار ولیس غیر قا جراءالقیدإ

  :جریمة ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الرخصة أو الاعتماد -3

تكــون  أنوالتــي یجــب  المقننــة الأنشــطةالتــي تحكــم  الأســسحــدد المشــرع الجزائــري  

بمجــــالات محــــددة نظــــرا لكونهــــا تــــرتبط بانشــــغالات طیر قــــانوني خــــاص مــــرتبط أموضــــوع تــــ

ل الحصــول علــى الرخصــة یمنــع القــانون ممارســتها قبــولــذلك .)3(ومصــالح تمــس النظــام العــام

  .لحمایة البیئة ذاته ینطبق على المنشآت المصنفةوالأمر  ،الاعتماد المطلوبینأو 

عاقـب یولذلك اعتبر المشرع ممارستها خارج الإطـار القـانوني الـذي یضـبطها جریمـة   

ـــى ممارســـتها بغرامـــة مـــن  ـــك یـــأمر  500,000دج إلـــى  50,000عل دج ، وعـــلاوة علـــى ذل

  .القاضي بغلق المحل التجاري

تــاریخ  ابتــداء مــن) 03(خــلال ثلاثــة أشــهر  وفــي حالــة عــدم التســویة لهــذه الوضــعیة  

ـــــة الجریمـــــة ـــــا بشـــــطب الســـــجل التجـــــاري معاین ـــــات  ،یقـــــوم القاضـــــي تلقی مـــــع مراعـــــاة العقوب

  .  )4( المنصوص علیها في التشریع الذي یحكم الأنشطة والمهن المقننة

                                                           
  .مرجع سابق 04/08من القانون  39انظر المادة -  1
  .296،ص 1994، 2، المجلة القضائیة العدد1993 نوفمبر 23المؤرخ في  97936انظر قرار المحكمة العلیا رقم-  2

  .مرجع سابق 97/40من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة  -  3
  .، مرجع سابق04/08من القانون  40انظر المادة -  4
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  :التجاري التسجیل في السجل جریمة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع -4

دعمـــا لتعزیـــز الـــدور المتـــوخى مـــن الســـجل التجـــاري عـــزز المشـــرع نظـــام الجـــزاءات  

الســـــجل  التســـــجیل فـــــي ممارســـــة تجـــــارة خارجـــــة عـــــن موضـــــوع الجنائیـــــة المتعلقـــــة به،واعتبر 

وبغرامـة ) 01(جریمة یعاقب علیها بالغلق المؤقت للمحل التجاري لمدة شـهر واحـد ،التجاري

  .دج  200,000دج إلى  20,000من 

مــــن تــــاریخ معاینــــة الجریمــــة یقــــوم  احالــــة عــــدم التســــویة خــــلال شــــهرین ابتــــداء وفــــي

  .)1(القاضي تلقائیا بشطب السجل التجاري

وكــــان ،التجاريا بممارســــة تجــــارة خارجــــة عــــن الســــجل عنهــــر المشــــرع عبّ نّ فإ وللإشــــارة

ـــ ـــ،لأبتجـــارة خارجـــة عـــن موضـــوع التســـجیل بالســـجل التجاريرعنهـــا یعبّ  أنالأولى لا یمكـــن  هنّ

 لــلآدابكانــت مخالفــة للنظــام العــام ومخالفــة  إذاإلاّ تجارة خارجــة عــن الســجل التجــاري تصــور 

  .العامة

  :جریمة عدم الالتزام بنظام المداومة -5

للتــاجر الحــق فــي التوقــف عــن ممارســة النشــاط  أثنــاء العطــل الأســبوعیة أو العطــل  

اســـــتمرار تمـــــوین الســـــكان بالمنتجـــــات جـــــل ضـــــمان أ، لكن)2(الرســـــمیة أو العطلـــــة الســـــنویة 

،في فتــرات التوقــف عــن ممارســة النشــاط والخــدمات ذات الاســتهلاك الواســع تموینــا منتظمــا

الــوالي یحـــدد بقـــرار  إنّ فولـــذلك .تقــع علـــى عــاتقهم هـــذه المســؤولیة مـــن خــلال نظـــام المداومــة

  . )3(المداومةالقائمة الاسمیة للتجار الملزمین بضمان 

عــدم عــدم ضــمان الخدمــة العامــة مــن خــلال  المصــلحة اعتبــر المشــرعوانطلاقــا مــن 

دج   000،30بغرامـــــة تتــــراوح بـــــین  جریمـــــة یعاقــــب علیهـــــا القــــانون ،لقـــــرار الــــوالي لمتثــــاالا

  .دج000،200و

                                                           
  .، نفس المرجع 41انظر المادة -  1
  .، المرجع السابق 04/08من القانون  22انظر المادة -  2
  .مرجع سابق 13/06 من القانون 8انظر المادة -  3
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 13/06بموجـب القـانون  04/08وقد اسـتحدثت هـذه العقوبـة بموجـب تعـدیل القـانون 

دام انعـــ ، بســـببالتـــراب الــوطنيتجاجــات الكثیـــرة مــن المـــواطنین عبــر عقــب  الشـــكاوى والاح

  .الخدمة الصیدلانیة وخدمة المخابزتوفر الخدمات الضروریة، خاصة 

 أنیمكـــن للمـــدیر الـــولائي للتجـــارة  حیث،إلا أنّ تطبیـــق هـــذه العقوبـــة یعـــرف اســـتثناءا

فـي  هأنّـعلماالجزائیـة، التـي توقـف المتابعـة ،و دج000،100بقیمة المقدرة یقترح غرامة الصلح

  .  )1(لا یستفید المخالف من غرامة الصلح حالة العود

فیهـا هـو تبنـي لعل أهـم مـا یلفـت الانتبـاه ،بنظام الجزاءاتوخلاصة القول فیما یتعلق 

  .في السجل التجاري دة لردع المخالفین لنظام التسجیلالمشرع لفلسفة جدی

مــــن خــــلال رفــــع و  ،تحقیقــــه إلــــيأساســــها ضــــرب التــــاجر فــــي الهــــدف الــــذي یســــعى  

 الإطـارتمـس بسـلامة  أنالتي یمكـن ،و التجـاوزاتیقلـل مـن  أنهمن ش إليالحد  إليالغرامات 

  .التجاریة الأنشطةلشروط ممارسة العام 

وحجــــز الســــلع ووســــائل النقــــل  ،عقوبــــات جدیــــدة كغلــــق المحــــل التجــــاري دراجبالإضــــافة إلىــــإ

الشـطب مـن بوانتهاءلمـدة محدودة، الغلـق الإداري للمحـل ،زیادة علـىبالنسبة للتجار المتنقلین

  .في حالة عدم تسویة التاجر لوضعیته السجل التجاري

ى مـن خلالهـا عوالتـي یسـ ،تتمثـل فـي غرامـة الصـلح جدیـدةبآلیةالإطار هـذا  ززكمـا تعـ  

حفاظــا علــى مصــالحه الخاصــة ومــا قــد  ،إلــي ضــمان اســتمرار التــاجر فــي نشــاطهالمشــرع 

  .المعاملات التجاریةمن مصالح للعامة، ودعما لاستقرار تنطوي علیه 

ـــر قطـــاع التجـــارة وتـــدعیم نزاهـــة أنهمـــن شـــالعقوبـــات  هـــذه إنّ  ا أن تســـاهم فـــي تطهی

 تفعـل أن، لكـن شـریطة المتوخـاة مـن السـجل التجـاري الأهـدافتحقیـق و المعاملات التجاریـة 

  .أجهزة الرقابة المكلفة في هذا الشأن

                                                           
  .، نفس المرجع 11انظر المادة -  1



197 
 

بعضـها نـراه  أنّ  إذ،صـورقبعضالیعتریهـا فـي تقـدیرنا  أهمیة هـذه العقوباتـإلا أنّـه رغمو 

ال فــي محاربــة الجــرائم المتعلقــة بالســجل التجــاري وفــي تطهیــر القطــاع لا یســاهم بشــكل فعّــ

منــه، المتعلقتــان بــالإدلاء بتصــریحات غیــر صــحیحة  34و  33وخاصــة المادتــان  ،التجــاري

وتزویر مســـــتخرج الســـــجل التجـــــاري أو الوثـــــائق ،تجـــــاريالتســـــجیل فـــــي الســـــجل ال مـــــن أجـــــل

  .المرتبطة به

المشرع الجزائـري لـم یجعـل مـن التسـجیل بمختلـف عملیاتـه قیـدا وتعـدیلا  نّ إوعموما ف

ـــــاالتزامـــــا أدبیـــــا أ وشـــــطبا ـــــل علیهـــــا التجـــــار والشـــــركات  ،و معنوی أو مجـــــرد أداة رســـــمیة یقب

بــل ، أثنــاء المنازعــاتوالشــعارات وللإثبــات أمــام القضــاء  ،التجاریةلحمایــة الأســماء التجاریــة

بـالنظر إلـي وذلـك . جعل منـه التزامـا جبریـا مقترنـا بـالجزاءات الجنائیـة التـي تـردع المخـالفین

ـــة  أوســـواء كانـــت اقتصـــادیة أو اشـــهاریة بهـــا قـــوم یالتـــي الأدوار  لصـــالح ،و إحصائیة أوقانونی

  .ومستهلكینالنظام العام الاقتصادي تجار ودولة 

المشـــرع ســـعى إلـــي وضـــع قواعـــد  وبعـــد استعراضـــنا لمجمـــوع الجـــزاءات یتبـــین لنـــا أنّ   

نهجه في تخصیص كثیر مـن القواعـد على غرار  ،في مجال السجل التجاري جزائیة خاصة

  .الخاصة بجزاءات جنائیة مستقلة

ـــى هـــذا الأســـاس یمكـــن القـــول أنّ    ـــانون  وعل  ء بإطـــارجـــا،المعـــدل والمتمم 04/08الق

القانون الجنـائي للسـجل التجـاري حیـث به تسمیتمنن إلى حد یمكّ جدید فیما یخص الجزاءات 

هــــــذا  یتضــــــمنهامــــــادة ) 42(مــــــن أصــــــل اثنتــــــان وأربعــــــون مــــــادة ) 15(عشــــــرة تضمنخمســــــة

ل التجــاري حتــى یــؤدي هــذا ،عــززت فاعلیةأحكامــه لضــمان الحمایــة  لقواعــد الســج)1(القــانون

  .المنتظر منهالأخیر الدور 

  

                                                           

 
  .المعدل والمتمم، مرجع سابق 04/08انظر القانون -  1
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 ملخص الباب الأول
 

ـــــاب الأول أنّ القـــــانون  ـــــق بشـــــروط ممارســـــة  04/08مـــــا یمكـــــن استخلاصـــــه مـــــن الب المتعل

أنّـه القـانون الـذي یحـدد المبـادئ  ،13/06عدل والمتمم بموجب القـانون الأنشطة التجاریة الم

التـــي یســـمیها القــــانون العلاقــــات  تــــي تترتـــب علیهـــاالتـــي تثبـــت أهلیــــة التـــاجر القانونیـــة و ال

 التجــــاري جعــــل مــــن الســــجل التجــــاري محــــور ممارســــة النشــــاطحیــــث  . العلاقــــات التجاریــــة
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 أوهـل كـل شـخص طبیعـي ؤ مسـتخرج السـجل التجـاري سـندا رسـمیا ی واعتبرالأساسـیوشرطه 

  .معنوي لممارسة النشاط التجاري

باعتبــــاره  تجــــارياللســــجل تحدیــــد ماهیةاإلیومــــن هــــذا المنطلــــق فقــــد تعرضــــت هــــذه الدراســــة  

، وذلـك مـن ةالتجاریـ الأنشـطةالطبیعیة والمعنویة التي تمـارس  للأشخاصالمؤسسة الرسمیة 

مختلــف المفــاهیم والتعریفــات الــواردة فــي شــأنه، والأســس التــي اســتندت  إلــيخــلال التطــرق 

مع بیان مختلف المراحـل التـي مـرّ . لفهم نظرة كل منها للسجل التجاري علیها هذه المفاهیم

والكشـــفعن مـــدى تطـــور نظامـــه فـــي مختلـــف التشـــریعات وبخاصـــة التشـــریع  ،بهـــا فـــي حیاتـــه

ـــــري ـــــه للســـــجل التجـــــاري أملتهـــــا التحـــــولات ، الجزائ ـــــي نظرت ـــــة ف ـــــذي عـــــرف مراحـــــل متباین ال

  .الاقتصادیة

، والتـي تبـرز الجوانـب ا فـي الحیـاة التجاریـة والاقتصـادیةالتییؤدیهـالمتعددة ومنه بیان الوظائف

سواء كان ذلـك للدولـة مـن خـلال مـا یـوفره مـن معطیـات تمكنهـا مـن رسـم و  المختلفة لأهمیته

یـــوفره مـــن  ومــا بالنســبة للتجـــار أوأو مــا یحققـــه لهــا مـــن إیـــرادات،  ناجحـــة سیاسیةاقتصــادیة

  .والتمتع بالمزایا التي یقرّها التشریع ،المنافسة التجاریة الشریفة قواعد أساسیة تضمن لهم

إذ  التســجیل فــي الســجل التجــاري مضــمونوانطلاقــا مــن هــذه الأهمیــة فقــد حــدد هــذا القــانون 

تتمثــل بدایـة فــي عملیــة القیــد التــي تؤهـل التــاجر ســواء كــان شخصــا  ،یشـمل عملیــات مختلفــة

علـى حریـة التـاجر فـي اختیاراتـه وأهدافـه  امؤكد تجاري،طبیعیا أو معنویا لممارسة النشاط ال

علـى مبـدأ  الكن اعتماد ،تجاریة أنشطةوممارسة مایرید من  ،من خلال حقه في تعدد القیود

  .أكثر ون مرّةیسمح بقید اسم التاجر والذي لا،القید في السجل التجاري وحدویة

الثانویـة، مبینـا الأشـخاص القیـود  أوي هذا الشأن بین القید الرئیسـي والقیـد فالمشرع وقد فرق

  .وجملة الشروط الموضوعیة التي یجب أن تتوفر فیهم ،الملزمین بالقیام بهذا الإجراء

ویقصــد بــه تحیــین بیانــات الســجل التجــاري  الثانیــة فتتمثــل فــي عملیــة التعــدیل، أمّــا العملیــة  

وهـــي حـــالات  ،و لنشـــاطهالحالـــة القانونیـــة للتـــاجر أبعـــا للتغیـــرات الطارئـــة علـــى الوضـــع أو ت
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إجــراء یقــوم بــه التــاجر المعنــي بــه مــن تلقــاء نفســه، كمــا یمكــن أن یكــون وهو ،كثیــرة ومتعــددة

عنــدما یتــدخل المشـرع بنصــوص قانونیــة و أ،الإداریـةبنـاءا علــى تـدخل الجهــات القضــائیة أو 

  .ف معها التاجرجدیدة تقتصي بأن یتكیّ 

والتـــي تنهـــي الحیـــاة  ،شـــطب مـــن الســـجل التجـــاريأمّـــا العملیـــة الثالثـــة فتتمثـــل فـــي عملیـــة ال 

ن التاجر، والذي یكون إما بإرادته الحـرة آو بطلـب مـ التجاریة للشخص الطبیعي أو المعنوي

أو دون إرادتــه عنــدما یتلقــى مــأمور الســجل التجــاري مــن ، ذوي الحقــوق فــي حالــة وفــاة التــاج

  .السجل التجاريالسلطات الإداریة أو القضائیة إخطارا یقضي بالشطب من 

تتمثــل أولا فــي البیانــات  ،كــل هــذه العملیــات تخضــع لجملــة مــن الشــروط الإجرائیــة علمــا أنّ  

مصـــحوبة بالوثـــائق التـــي یحـــددها القـــانون للقیـــام بهـــا، والتـــي تســـجیل المطلوبـــة لكـــل عملیـــة 

بـة مطابقتهـا مـأمور السـجل التجـاري وفـق الصـلاحیات التـي یحـددها لـه یتولى فحصها ومراق

یتضــمن مــن الســجل التجــاري یــة التســجیل یســلم للمعنــي مســتخرجا وبعــد قبــول عمل. انونالقــ

  .جم واللون المحدد بمقتضى التنظیموفق الحنوع العملیة التي قام بها 

وبنــاءا علـــى هـــذه الشـــروط والإجــراءات فقـــد اعتبـــر المشـــرع مســتخرج الســـجل التجـــاري ســـندا  

 بــــه أمــــام الغیــــر ولا یمكــــن الطعــــن فیــــه إلاّ ویعتــــد  ،رســــمیا یؤهــــل لممارســــة النشــــاط التجــــاري

  .بالتزویر

تصــــة بــــالنظر فــــي النزاعــــات المتعلقــــة بــــه هــــي الجهــــات القضــــائیة وأكــــد أنّ الجهــــات المخ 

كـــان المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري یعـــالج الاعتراضـــات  أنبعـــد  ،المختصـــة دون غیرهـــا

كــل عملیــة مــن  عــنوذلك نظــرا لمــا یترتــب علیــه مــن أثــار بالغــة الأهمیــة ،المتعلقــة بالتســجیل

، بعضــها یــرتبط بــالمركز القــانوني للتــاجر ســواء كــان قیــدا وتعــدیلا وشــطبا عملیــات التســجیل

 الأخـــروبعضـــها  ،وبعضـــها یـــرتبط بمعاملاتـــه التجاریـــة ،شخصـــا طبیعیـــا آو شخصـــا معنویـــا

  .یرتبط بممارسة النشاط التجاري
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وحــدد البیانــات ،القانوني بإجراءالإشــهارالمشــرع التــاجر  ألــزمفقــد  أثــارها التســجیل ولینــتج هــذ 

راكــــزهم القانونیــــة ومختلــــف ن میّ یبــــحتــــى  ،الإشــــهاریتضــــمنها هــــذا  أنالتــــي یجــــب  اللازمــــة

زا فــــي ذلــــك بــــین الشــــخص الطبیعــــي ، ممیّــــالتجــــاريالتــــي یتكــــون منهــــا نشــــاطهم العناصــــر 

  .لكل واحد منهاالإشهار ومحددا المراحل التي تمر بها عملیة  ،والشخص المعنوي

وجعـــل مــــن النشــــرة الرســــمیة للإعلانــــات القانونیــــة التــــي یتــــولى إعــــدادها وتســــییرها المركــــز  

ـــوطني للســـجل التجـــاري ـــام  ،ال ـــة الوحیـــدة  للقی  الإعلانـــاتحیـــت تـــدرج فیهـــا  .بالإشـــهارالآلی

  .المعمول بهماشهارات التي یقررها القانون والتنظیم والإ

فقــــد ، الاحتــــرام الكامــــل لشــــروط ممارســــة الأنشــــطة التجاریــــة والتقیــــد بمقتضــــیاتها یــــتمّ  وحتــــى

مـن العقوبــات التـي لــم تشــهدها  لعـدد معتبــر قــرارهخلالإ مـن ،بتـدابیر صــارمة خصـها المشــرع

تـردع  أنالتـي مـن شـأنها إذا فعلـت أجهـزة الرقابـة النصوص السابقة المتعلقة بهذا الإطـار، و 

وتسـاهم فـي تحقیـق الأهـداف المتوخـاة  الماسة بشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـة التجاوزات

  .من هذه الشروط

 

 

  

  

  

  

 
 
 

 .التجاریة الأنشطةدارةإ: الباب الثاني

التجـــارة والصــــناعة حریـــة ممارســـة  أنّ صــــراحة علـــى  الجزائـــري لقـــد نـــص الدســـتور 

  .هذه الحریة الذي یرسم حدود وهو وحده . القانون إطاري فتمارس 

المتعلــق بشــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة ، حیــث  04/08وهــذا ماجســده القــانون  

فـــي البـــاب الثـــاني منــه تحـــت عنـــوان ممارســـة الأنشـــطة رســم المعـــالم العامـــة لهـــذه الممارســة 
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یــتم بــالرجوع إلــي مدونــة النشــاطات التجاریــة ممارســة أي نشــاط تجــاري  أنّ وبــین  ،التجاریــة

قننـة خاضـعة للتسـجیل مهنة تجاریة م أوأي نشاط  نّ أو  ،في السجل التجاريالخاضعة للقید 

التنظیمـات الخاصـة التـي  أوتخضـع للقواعـد المحـددة بموجـب القـوانین  ،في السجل التجـاري

وبذلك یكون قد بین الآلیات القانونیـة التـي یسـتند علیهـا نظـام التسـجیل فـي السـجل  .تحكمها

  .التجاري 

مــن أمــن ، المعروفــةم العــام بكــل مكوناتــه وعناصــره بالنظــاهــذه الآلیــات مرتبطــة  إنّ 

والمتمثلــة ، لهــذا النظــامإلیهــا المظاهرالحدیثــة ضــاف م، وســكینة عامــة ونظافــةعــام  وصــحة 

  .والجمالي والبیئيالنظام العام الاقتصادي في 

 والصـناعي، ذلـك أنّ اع التجـاري طـلـة فـي تنظـیم القتـدخل الدو  یـأتيعلى ذلك  اوبناء  

تــرك النشــاطات الاقتصــادیة للإفــراد وإتاحــة حریــة مطلقــة فــي هــذا المجــال یعــرض الاقتصــاد 

  .والمجتمع لمخاطر كثیرة 

تســـند مهمــة التـــأطیر القـــانوني التجاریــة  النشـــاطاتجـــل حســن تنظـــیم ممارســة أمــن و   

رهـــا الســـاهرة علـــى المصـــالح العامـــة، باعتباومـــن ورائـــه الحكومـــة  ،المشـــرع إلـــيوالتنظیمـــي 

تكفـل لهـا رعایـة  أنا أنهلتصدر ما تراه مناسبا من تنظیمات من شعلیها  بالإشرافوالمكلفة 

لمصـــلحة العامـــة الـــذي تـــراه محققـــا لرقابة بالقـــدر و إشـــرافان تجعـــل لنفســـها أو ، هـــذه المصـــالح

  .المصلحة الخاصةویحول دون معارضة 

حیث تعتبــــــر ،هـــــذه الآلیــــــات بموجـــــب نصــــــوص تنظیمیـــــة أتيتــــــوفـــــي هــــــذا الســـــیاق   

یســتند علیهــا التســجیل فــي الســجل التجــاري  إذ،المرجعیة لممارســة أي نشــاط تجــاريالمصــادر 

  . نظامه  یبنىوعلى أساسها 

والـذي عـرف أول مـرة  ،إلیـالمركز الـوطني للسـجل التجـاري هذا النظامسند تسییر أوقد 

 اعــرف تطــور  حیــثبالــدیوان الــوطني للملكیــة التجاریــة والصــناعیة،  1963عنــد نشــأته ســنة 

الذي یرتقي بمأموري المركز إلى ضـباط عمـومیین  90/22من القانون  ءاكبیرا في حیاته بد
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فیفـري  18المؤرخ في  92/68یتمتعون بصفة مساعدي القضاء، إلى المرسوم التنفیذي رقم 

،حیث حدد أهدافه وصـلاحیاته المركز وتنظیمهبقانون  یتعلقوالذي المعدل والمتمم،  1992

  . وكیفیة تنظیمه وتسییره

شـــروط  لإدارةحیـــث نخصـــص الفصـــل الأول  ،فـــي هـــذا البـــاب بیانهوهـــذا مـــا ســـنتولى

نظـــام شـــروط  تســـییرللهیئـــة التی فنخصصـــهأمـــا الفصـــل الثـــاني ، ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــة

  . المحلیة المركز الوطني للسجل التجاري وملحقاتهالمتمثلة في و ،ممارسة الأنشطة التجاریة

  
  
 
 

  

  

  

  
  
  
  
  

  .الأنشطة التجاریة إدارةآلیات : الفصل الأول

  

المرجعیة بدایــة فـي مدونــة النشــاطات الاقتصـادیة الخاضــعة للقیــد فــي تتمثـل المصــادر 

المتضـمن القـانون  75/59السجل التجـاري والتـي تسـتمد أساسـها القـانوني مـن أحكـام الأمـر 
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الأنشــطة التجاریــة، الــذي یكــرس  المتعلــق بشــروط ممارســة 04/08التجــاري، ومــن القــانون 

  .)1(ة التجاریة تتم بالرجوع إلیهاعملیات تسجیل الأنشط تطبیقها وینص على أنّ 

، حیــث تحــددبكل وضــوح انونیــة والمرجــع الإلزامــي لكــل قیــدوبالتــالي فهــي الوســیلة الق  

وتـــأتي المدونـــة الحالیـــة بموجـــب المرســـوم . النشـــاطات المســـموح بممارســـتها فـــي محـــل واحـــد

الصـادرة سـنة و محل المدونـة السـابقة  ، لتحلّ 1997جانفي  08المؤرخ في  97/39التنفیذي 

ي فــــــــــي الاقتصــــــــــادالقطــــــــــاع التجــــــــــاري و  عن المســــــــــتجدات التــــــــــي یعرفهــــــــــالتعبــــــــــر  ،1984

  .تحریره من الاحتكار وفتحه أمام الخواصالجزائر،خاصةبعد 

وكشـف عـن أهـم  ،وقد وضع هذا المرسوم الإطـار القـانوني لإعـداد المدونـة وهیكلتهـا

  .زها والوظائف التي تؤدیهاالخصائص التقنیة التي تمیّ 

المرجعي الثاني فیتمثل في قائمة الأنشطة المقننة والمؤسسـات المصـنفة، ا المصدر مّ أ

ل المعـد 1997جـانفي  18المـؤرخ فـي  97/40مـن المرسـوم التنفیـذي كـل  وقد نـص علیهمـا

التي تحـــدد النشـــاطات والمهـــن المقننـــة التـــي تخضـــع للقیـــد فـــي والمـــتمم، والـــذي یبـــیّن المعـــاییر 

  .السجل التجاري

ویتضــمن التنظــیم المطبــق  2006مــاي  31المــؤرخ فــي 06/198التنفیــذيوالمرســوم 

الأنشــطة المقننـــة والمؤسســـات المصـــنفة كـــل تعتبر و ،لحمایـــة البیئةالمصـــنفة  المؤسســـات علــى

النشـــاطات الاقتصـــادیة الصـــناعیة والتجاریـــة والتـــي تشـــكل ممارســـتها أو مباشـــرتها خطـــرًا أو 

ئـة ة وأمن الممتلكات والأشـخاص وحمایـة البیضررا على النظام العام وعلى الصحة العمومی

  .العمومیة التي تكوّن الثروة الوطنیةوالثروات الطبیعیة والممتلكات 

تها سـوالسـماح بممار لسـجل التجـاري قبول قیـد مثـل هـذه النشـاطات فـي ا وبالتالي فإنّ 

وســواء كــان ذلــك  لــذلك تمنحهــا الإدارات والهیئــات المؤهلــة واعتمــاداتیتوقــف علــى رخــص 

                                                           
  .،مرجع سابق04/08من القانون  23أنظر المادة  -  1
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 جملـــة الضـــوابط  الســـالفة الـــذكر تالمراســـیموقـــد بیّن .علـــى مســـتوى محلـــي أو مســـتوى مركـــزي

  .تأطیر هذه الأنشطة التجاریةالقانونیة التي تتولى والشروط 

، حیـــث نخصـــص المبحــــث الأول مـــن خـــلال هـــذا الفصـــل بیانـــهوهـــذا مـــا ســـنتولى  

لمدونـــــة النشـــــاطات الاقتصـــــادیة الخاضـــــعة للقیـــــد فـــــي الســـــجل التجـــــاري، والمبحـــــث الثـــــاني 

  .الخاضعة للقید في السجل التجاريالتجاریة المقننة والمنشآت المصنفة للأنشطة
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  مدونة النشاطات الاقتصادیة: المبحث الأول

 أهـــم مـــن مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري تعتبـــر

والتـي تعـرض بدقـة . النظام القـانوني للسـجل التجـاريات القانونیـة التـي تـدخل فـي تسـییر الأدو 

وتسـتبعد .ممارستها القید فـي السـجل التجـاريالنشاطات التجاریة والاقتصادیة التي تستوجب 

  .نت طبیعته لا یخضع لتطبیق قواعد القانون التجاريمن محتواها كل نشاط مهما كا

حیـــث لا تـــرد فـــي محتواهـــا الأعمـــال والنشـــاطات غیـــر الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل 

  .كالنشاطات الفلاحیة والحرفیة والمهن الحرة ،التجاري

فهــي تســمح مــن جهــة بإعطــاء صــورة  ،فالمدونــة تمثــل إطــارا مرجعیــا لكــل عملیــة قیــد

علــى إقلــیم بمختلــف تقســیماتها وتصــنیفاتها كاملـة عــن مجمــوع النشــاطات التجاریــة الممارسـة 

، كمـــا تبـــیّن مـــن جهـــة أخـــرى منحـــى تطورهـــا خاصـــة فـــي ظـــل السیاســـة الاقتصـــادیة الدولـــة

تمیزهـا  وسنتناول في هذا المبحث بیان ماهیة المدونة وأهم الخصائص التي. الجدیدة للدولة

  .والأهمیة المرتبطة باستعمالها

 .مدونةالماهیة : المطلب الأول

تــتم عملیـــة :" هأنّــعلــى . 2004أوت  14المـــؤرخ فــي 04/08مــن القــانون  23تــنص المــادة 

تسجیل الأنشطة التجاریة بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للتسـجیل فـي 

  .السجل التجاري

وكـذا شــروط تحیـین مدونـة النشــاطات الاقتصـادیة الخاضــعة ویحـدد محتـوى وتمحــور 

  ".للتسجیل التجاري عن طریق التنظیم
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المعـدل 1997جـانفي 18المـؤرخ فـي  97/39یـذيالمرسـوم التنف وفي هذا الإطار فـإنّ 

 . )1(قواعد إعدادها واستعمالها وضبطها باستمرار وضحیو ولى تحدیدها توالمتمم، هو الذي ی

  .أساسها القانونيوم المدونة و مفه: الفرع الأول 

وغیرها من  الأنشطة التجاریة  بینالمشرع الجزائري میّز الأخرى على غرار التشریعات

انطلاقا ،  وذلك قطاعات محددة إليصنفها تو الأخرى، ثمّ عمد إلى إحصائها النشاطات 

مدونة وأطلق علیها اسم أعمالا تجاریة، ل التي یعتبرها القانون التجاري الأعمامن 

  النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،

ــة -أولا- تعــرّف مدونــة النشــاطات الاقتصــادیة الخاضــعة للقیــد فــي الســجل : مفهــوم المدون

وهـــي مهیكلـــة ، ة التـــي تجمـــع النشـــاطات الاقتصـــادیةا تلـــك الوثیقـــة المرجعیـــهـــأنّ ب ،التجـــاري

فرعیــة لنشــاطات متجانســة، وتشــكل بقطاعــات نشــاطات مقســمة إلــى مجموعــات ومجموعــات 

مرجعــا قیاســیا للاســتعمال الإلزامــي لكــل طلــب قیــد فــي الســجل التجــاري یقدمــه كــل شــخص 

وقصد التعرف على كـل نشـاط اقتصـادي یكـون موضـوع قیـد فـي السـجل  ،طبیعي أو معنوي

  .)2(التجاري، خصوصا إذا تعلق الأمر بالتسمیة أو بتقنین كل نشاط خاضع للقید

مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة هـــي بیـــان مفصـــل لمختلـــف الناحیـــة القانونیـــة فإنّ ومـــن   

ســواء كانــت ،أصــناف النشــاطات التــي یعتبرهــا القــانون التجــاري مــن قبیــل الأعمــال التجاریة

مــــن  3و 2علیـــه المادتـــان الشـــكل، فهـــي تكـــریس لمـــا تـــنص بحســـب الموضـــوع أو بحســـب 

فـــي تـــأطیر كـــل نشـــاط تجـــاري  فهمـــا القاعـــدة التـــي تســـتند علیهمـــا المدونـــة ،القـــانون التجـــاري

  .        والسریع للتجارة والصناعةف عنه التطورالمستمر شیك أنأو یمكن  ،ن المادتینتتضمنه هاتی

                                                           
  .، مرجع سابق97/39من المرسوم التنفیذي  1أنظر المادة -  1
  .نفس المرجع  ،4و3نیأنظر المادت-  2
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ویـــتم تصـــنیف مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضـــعة للقیـــد بـــالرجوع إلـــى محتواهـــا 

النشـاطات  هي تتضـمن كافـةف،مدونـة النشـاطات والمـوادوإلى التقنین القاعدي المتضـمن فـي 

  .)1(لاقتصادیة التي تكون موضوع قید في السجل التجاريا

ارالمؤرخ أول مـــرة بـــالقر مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیةصــدرت : أساســـها القـــانوني-ثانیـــا -

محــــددةً لقائمــــة النشــــاطات الاقتصــــادیة  ،)2(التجــــارةالصــــادرعن وزیر  1984مــــارس  7فــــي

 83/258مــن المرسـوم التنفیــذي  22الخاضـعة للقیـد فــي السـجل التجــاري، وطبقـا للمـادة 

یحـدد وزیـر :" علـى متعلق بالسـجل التجـاري، والتـي تـنصال 1983أفریل  16المؤرخ في 

تولى وی ،ستمرارأعلاه ویضبطه با 22التجارة بقرار الفهرس المنصوص علیه في المادة 

  ...."نشره 

فـي المعدل والمـتمم 97/39الصادرة بموجب المرسوم التنفیذي  وتأتي المدونة الحالیة

فــي  لشـروط ممارسـة الأنشـطة التجاریـةالإصـلاحات التـي تشـهدها المنظومـة القانونیــة إطـار 

. ملغیــة بــذلك المدونــة الســابقة .ضــل التحــولات السیاســیة والاقتصــادیة التــي تعرفهــا الجزائــر

لجدیـدة انعـدام التوافـق والانسـجام مـع التشـریعات اب،والتي لـم تعـد تسـتجیب للمتطلبـات الراهنة

الأمر ،وتشــجیع المبــادرة الخاصــة فــي المجــال التجــاري والصــناعيالتــي تتمیــز برفــع الاحتكار 

  .طاق الاستثمار لیشمل كل المجالاتاتساع ن الذي أدى إلى

 ،ظهور نشاطات تجاریـة جدیـدة لـم تكـن متضـمنة فـي هـذه المدونـة عن كشف ماوهو 

نشـــــاط  توســـــع وانتشـــــاربالإضـــــافةإلى ذات الطـــــابع التجـــــاري  خاصـــــة فـــــي قطـــــاع الخـــــدمات

  . الاستیراد والتصدیر

                                                           
  .، مرجع سابق2000/334المرسوم التنفیذي من  2أنظر المادة -  1
، یحدد مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل 1984مارس  07قرار وزاریصادر بتاریخ -  2

  .1984ماي  22،بتاریخ 21 ، عددالتجاري،ج ر
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تعتبــــر ترجمــــة للاتجــــاه  ،1997جــــانفي 08المدونــــة الصــــادرة بتــــاریخ  وبالتــــالي فــــإنّ 

الجدیـــد وإطـــارا قانونیـــا ملائمـــا یســـتجیب لكـــل التحـــولات الممكنـــةوالتي یمكـــن أن تســـتجد فـــي 

  .مجال التجارة والصناعة

ــــــذي ر  علمــــــا أنّ  ــــــا بموجــــــب المرســــــوم التنفی ــــــت تعــــــدیلاَ جزئی ــــــرة عرف قــــــم هــــــذه الأخی

  . ییرهایتعلق بجانب تقنینها وتس خاصة فیما ،2000أكتوبر 26المؤرخ في 2000/334

  .إعداد المدونة و تسییرها : الفرع الثاني

والمرجـع الإلزامـي لقیـد أینشـاط فـي  ،لكونها بیان لمختلـف أصـناف الأنشـطة التجاریـة

ووضــع الأســس والقواعــد العامــة التــي ترتكــز  ،الســجل التجــاري، خصــها المشــرع بعنایــة فائقــة

باســتمرار، حتــى تكــون آلیــة قانونیــة وكیفیــة ضــبطها وتســییرها  مبینــا طریقــة إعــدادها ،علیهــا

  .قادرة على التكیّف مع مستجدات التطور التجاري والاقتصادي

طریقـة ، 2002أفریـل  16المـؤرخ فـي  02/139بیّن المرسوم التنفیذي  :طریقة إعدادها:ولاأ

المحتــوى الــذي و ، قیــد فــي الســجل التجــاريمدونــة النشــاطات الاقتصــادیة الخاضــعة لل إعــداد

تعمــل علــى تنظــیم ممارســة ، تكــون قاعــدة أساســیة مبنیــة علــى أســس ســلیمة حتــىتتضــمنه 

فهـي مقسـمة إلـى أربعـة محـاور تشـمل النشـاطات الاقتصـادیة  ،النشاطات التجاریة وضبطها

وفــــق ومقســــمة إلــــى مجموعــــات ومجموعــــات فرعیــــة  ،المهیكلــــة حســــب قطاعــــات النشــــاطات

  :    )1(الشكل التالي

  .نشاطات إنتاج السلع -

  . نشاطات إنتاج الخدمات -

  . نشاطات الاستیراد و التصدیر -

  . نشاطات تجارة البیع بالجملة و بالتجزئة -

                                                           
  .،مرجع سابق02/109من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة -  1
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  :  )1(عدة قطاعات فمثلامن هذه النشاطات قد یضم قطاعا أو وكل نشاط 

وقطـاع إنتـاج  ،قطاع إنتاج السلع یحتوي على قطاعین هما قطاع الإنتـاج الصـناعي

  .الصناعة التقلیدیة تحت شكل مؤسسات حرفیة

ـــــى  إذ أنّ  ـــــاج الصـــــناعي مقســـــم إل مجموعـــــة  33تشـــــمل  ،مجموعـــــة 12قطـــــاع الإنت

  .مجموعة فرعیة 14تشمل  ،وقطاع إنتاج الصناعة التقلیدیة مقسم إلى مجموعتین.فرعیة

رمیـز العـام الت قویرمـز لهـا وفـ ،وهكذا تصنف مدونـة النشـاطات الاقتصـادیة بعنـاوین

لمدونــة النشــاطات والمنتوجــات، وهــو ترمیــز بطبیعتــه مفتــوح یســمح بإضــافة نشــاطات جدیــدة 

  .عن تطور الحیاة الاقتصادیة داخلیا أو خارجیاتب قد تتر 

ــــه إلا التســــمیات  ــــدون فی ــــى أن كــــل مســــتخرج ســــجل تجــــاري لا ت وتجــــدر الإشــــارة إل

  .)2(اط أو النشاطات الممارسةالمناسبة للنشصلة بالقطاع وكذا الرمز والتسمیة المت

بـــالعودة إلـــي النصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة بمدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة : تســـییرها :ثانیـــا

عـداد المدونـة واسـتعمالها لإالعامة قواعـدالأسـس وال تتبین،الخاضعة للقید في السجل التجاري

فـــي وضـــبطها باســـتمرار، وكـــذلك تقنـــین مختلـــف النشـــاطات الاقتصـــادیة الواجـــب تضـــمینها 

وذلـــك  ،یتـــولى وزیـــر التجـــارة عملیـــة تقنـــین المدونـــة وتســـییرها فـــي هـــذا الإطـــارو  .)3(المدونـــة

بــــالرجوع إلــــى محتواهــــا وإلــــى التقنــــین القاعــــدي المتضــــمن فــــي مدونــــة النشــــاطات والمــــواد، 

تتضمن مدونة النشاطات والمواد جملة المدونات المفصلة الصادرة عن الوزارات والإدارات و 

ویـتم إعـدادها بطریقـة تفصـیلیة تعكـس الأعمـال التجاریـة الـواردة . )4(على أساس توافـق بینهـا

  .في القانون التجاري

                                                           
  .، مرجع سابق97/39، الملحقة بالمرسوم التنفیذي 3،  2،  1، ص 1،دیة أنظر مدونة النشاطات الاقتصا-  1
  .،مرجع سابق2000/334من المرسوم التنفیذي 3مكرر7أنظر المادة -  2
  .،مرجع سابق 97/39من المرسوم التنفیذي  1أنظر المادة -  3
النشاطات الاقتصادیة ،المتضمن قائمة 1980ماي  03المؤرخ في 80/137المرسوم من  4أنظرالمادة -4

  . 13/05/1980،بتاریخ 20 عدد  والمنتوجات،ج ر،
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بالتشاور مع كما یمكن للوزارات والهیئات المعنیة أن یكون لها دورفي إعداد المدونة 

ــــك مــــن خــــلال التعــــدیلات أو  ،وزارة التجــــارة ــــدات الوذل المدونــــة محتوىعلــــى  تــــي تقــــعالتجدی

ـــدة أو ت ـــة النشـــاطات . التســـمیات أو أي تعـــدیل آخـــرغییر بإضـــافة نشـــاطات جدی وتحـــدد مدون

  .)1(الاقتصادیة المفصلة بقرار من وزیر التجارة

دیة لـــم تعـــد مـــن اختصـــاص صـــلاحیة إعـــداد مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــا وبهـــذا فـــإنّ   

مــن المرســوم  7ادة بموجــب المــ إلیــهوالتــي كانــت موكلــة  ،المركــز الــوطني للســجل التجــاري

بقـرار وتنشـر  ،مدخلـة علیهـامحتـوى المدونـة والتعـدیلات الث كان یحرر حی، 97/39التنفیذي 

  .التجارةمن وزیر 

على یقتصـــر مركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري وبعـــد تعـــدیل هـــذه المـــادة أصـــبح دور ال  

  . )2(ووضعها بمقابل تحت تصرف كل مستعمل أو طالب ،استنساخ المدونة وتعمیمها

 5للســجل التجــاري بموجــب المــادة  يهــذه المهمــة موكلــة إلــى المركــز الــوطن علمــا أنّ 

یوكــل تســییر مدونــة النشــاطات الاقتصــادیة تحــت :" والتــي تــنص علــى 97/39مــن المرســوم 

الـــــذي یضـــــمن صـــــیاغتها  ،ز الـــــوطني للســـــجل التجـــــاريإشـــــراف وزیـــــر التجـــــارة إلـــــى المركـــــ

  ".وكذلك وضعها بمقابل تحت تصرف كل مستعمل أو طالب  ،واستنساخها وتعمیمها

 7وبالتــالي مــا الــداعي إلــى إعــادة الــنص علــى هــذه المهمــة بمــادة جدیــدة تحــت رقــم 

  .2000في تعدیل سنة  1مكرر

تســـییر مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة الـــذي یـــدخل ضـــمن  یمكـــن القـــول أنّ  عمومـــاو  

على في متابعة تطبیقها مـن خـلال السـهر یتمثل  ،اختصاص المركز الوطني للسجل التجاري

                                                           
  .،مرجع سابق2000/334من المرسوم التنفیذي  2مكرر  7أنظر المادة -  1
  .، نفس المرجع 1مكرر  7ظر المادة أن-  2
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و كــذا  ،احتـرام الفـروع المحلیـة للمركـز الـوطني للسـجل التجـاري التشـریع السـاري فـي مجالهـا

  .)1(لقة بهامساهمته في أعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة المتع

  .النشاطات الاقتصادیة خصائص مدونة: المطلب الثاني

من أنشطة تجاریة في مدونـة النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة إنّ ما عدّده المشرع  

إذا كـان قـد قـام بإحصـاء و ، من واقـع الحیـاة التجاریـة المعاصـرة هو  للقید في السجل التجاري

ـــة المعروفـــة الآن، ف علیـــه حصـــر كافـــة الأنشـــطة كـــان مـــن المســـتحیل  هنّـــإالأنشـــطة التجاری

  .في ظل تطورها السریع والمستمرالتجاریة 

في أنشـطةیسـمح بضـم مـا یسـتجد مـن  مرنا أسلوباى وانطلاقا من هذا الوضع فقد تبن

مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السـجل التجـاري  طبعت إذ،المجال التجاري

وتتمثــل هــذه . تؤســس لنســیج تجــاري مــنظم ومنســجم وتســتجیب لتطوراتــه ،بخصــائص هامــة

الخصـــائص فـــي خاصـــیتي تجـــانس الأنشـــطة التجاریـــة الممارســـة فـــي محـــل واحـــد وخاصـــیة 

 .المراجعة والتحیین

  .خاصیة تجانس الأنشطة التجاریة:الفرع الأول

بحیـث یمكـن الجمـع  ،تمثلهـا فـي الطبیعـةتجـانس ممارسـة الأنشـطة التجاریـة بیقصد  

بینها في محل واحد دون أن تلحق یبعضـها الـبعض أي ضـرر، كـالجمع بـین مختلـف أنـواع 

  .المواد الكیماویة الجمع بین مختلف أواد الغذائیة المو 

هذه المیزة التي تعرف بها المدونة تعرف استثناءا دفعت إلیه الحاجـة، إذ یسـمح غیرأنّ 

ـــاطق الجنـــوب التـــي  ،الریفیـــةفـــي بعـــض المنـــاطق  بممارســـة التجـــارة المتعـــددة بالتجزئـــة ومن

                                                           
الوطني للسجل یحدد التنظیم الداخلي للمركز  2005جویلیة  28من القرار الوزاري،المؤرخ في  3أنظر المادة -1

  .التجاري
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ولكـــن شـــریطة  ،510.009وتحـــت رمـــز  ،من نقـــص فـــي الهیاكـــل التجاریـــة الأساســـیةتشـــكو 

 ،مــن خــلال الفصــل بــین مختلــف المــواد والمنتجــات غیــر المتجانســة ،احتــرام مبــدأ التجــانس

  .بكیفیة لا یمكن أن تشكل خطرا على صحة المستهلكو 

فیهـــا ممارســـة تجـــارة التجزئـــة المتعـــددة یـــتم ضـــبطها بقـــرار مـــن  والمنـــاطق التـــي یـــتم 

مرســوم مــن ال 24وفقــا لمــا ورد فــي المــادة  ،بالتعــاون مــع المجــالس الشــعبیة البلدیــة ،الــوالي

ـــار ممارســـة التجـــارة المتعـــددة فـــي " :والتـــي تـــنص 83/258التنفیـــذي  یمكـــن التـــاجر أن یخت

وفــي المنــاطق والحــارات المحیطــة بــالمراكز المنــاطق الریفیــة ولا ســیما فــي منــاطق الجنــوب 

  .الحضریة إذا كانت تشكوا نقصا في الهیاكل الأساسیة

وتضــــبط المصــــالح المختصــــة فــــي الولایــــة بالتعــــاون مــــع المجــــالس الشــــعبیة البلدیــــة قائمــــة  

فیها بممارسـة المناطق الریفیة والأماكن والحارات المحیطة بالمراكز الحضاریة التي یرخص 

  . "متعددة التجارة ال

ا لازالــــت تعــــرف بعــــض القصــــور فــــي هــــذه الخاصــــیة، أنهــــومــــا یلاحــــظ بشــــأن المدونــــة     

  . وللاستدلال على ذلك نسوق هذین المثالین

  . المتعلق بقطاع التجارة بالتجزئة: المثال الأول

  .501.111رمز النشاط  

  )بقالة(تجارة بالتجزئة للتغذیة العامة : تسمیة النشاط

  : مضمون النشاط

  . بیع بالتجزئة للمواد الغذائیة -

 .)فرینة بالتجزئة أو موضبة  (دقیق والدقیق اللین  -

  . خضر وفواكه طازجة أو جافة بالتجزئة أو موضبة -

  . حلیب ومشتقاته وبیض -

  . المواد الغذائیة المعلبة -
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  . توابل وبهارات -

  . زیوت ومواد دسمة -

  ...مشروبات قهوة شاي -

  . سكر عسل حلویات وبسكة -

  . حلیب وفرینة للأطفال -

  . تومصاصا تعارضا -

  .خمیرة ومواد موجهة لصناعة الحلویات المنزلیة بما في ذلك الملونات والعطور -

  . شموع وما یشابهها - 

  .التلفیف المنزلي -

  . اسماك قشریات وأصداف مجمدة ومثلجة -

  .مثلجة اللحوم الحمراء أو البیضاء مجمدة أو -

  : ویمكن إضافة نشاطات أخرى هي ،هذه النشاطات الأصلیة

  . إیداع الخبز -

 . إیداع الغاز -

 . مواد النظافة الجسمیة والتجمیل -

 . مواد ولوازم الصیانة المنزلیة - -

 .  أدوات مدرسیة ولوازم المراسلة -

 . تبغ وعود ثقاب -

 .وعلب ةبطریات كهر بائی -

  .یتعلق بنشاط مقنن : المثال الثاني

 صیدلیة    : تسمیة النشاط

 602.101: زمر النشاط
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 : مضمون النشاط

 .تنفیذ الوصفات الطبیة وبیع الأدویة -

 . كل المستحضرات والتحالیل -

 . الاختبارات الطبیة -

  :كما یمكن للصیدلي ممارسة نشاطات إضافیة تتمثل في

  . منتجات لنظافة الرضعبیع مواد و   -    

یكشــف بوضــوح عــن  ،فــي المثــالین مــن نشــاطات دقــراءة ســریعة لمضــمون مــا ور  إنّ 

ح بممارســتها وببیعهــا فــي محــل تــدني نســبة التجــانس بــین أنــواع الســلع والمنتجــات التــي یســم

ها مــن بعضــ مختلفــة،یجمــع هــذا النشــاط ســلعا ومــواد مــن طبیعــة ، ففــي المثــال الأول واحــد

نفـس الشـيء وبعضها من طبیعـة أخـرى، و ، اویةمن طبیعة كیمطبیعة غذائیة وبعضها الأخر 

  .یقال عن المثال الثاني

التجاریــة  الأنشــطةالنصــوص القانونیــة التــي تــؤطر یكشــف لنــا عــن عــدم احتــرام  وهــذا

النشــاط الرئیســي  وعلــي ســبیل المثــال نیبــیّ إلــي الــنص القــانوني الــذي  عــدناوالاقتصــادیة، ولو 

ویتمثـل بصـفة  ،الـذي یسـمح بممارسـته یحدد وبدقة مضمون النشاط ،نجدهللصیدلیة الخاصة

بتوزیــــع المــــواد الشــــبه یة، وبصــــفة ثانویــــة یمكــــن القیــــام ي توزیــــع المــــواد الصــــیدلانفــــرئیســــیة 

  . )1(صیدلانیة

مدونة النشاطات الاقتصـادیة تحتـاج إلـى مراجعـة  وعلى هذا الأساس یمكن القول أنّ 

ـــدقیقا ـــأعلى نســـبها، خاصـــة فـــي ظـــل التطـــور  ،أكثرت حتـــى تتحقـــق فیهـــا خاصـــیة التجـــانس ب

  . الاقتصادي والتجاري الذي یشهد تحولا نحو التخصص في ممارسة النشاطات التجاریة

                                                           
فبرایر  16المؤرخ في  85/05یعدل ویتمم القانون   2006یولیو  15المؤرخ في  06/07من الأمر  6انظر المادة  -  1

  .2006یولیو  19بتاریخ  47المتعلق بحمایة الصحة وترقیتھا ، ج ر، عدد  1985
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  .خاصیة المراجعة :الفرع الثاني

إذا كانت مدونة النشاطات الاقتصادیة مرجعا قیاسیا للاسـتعمال الإلزامـي لكـل طلـب 

التجــاري یقدمــه كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي إلــى المركــز الــوطني للســجل قیــد فــي الســجل 

حصــل فــي المیــدان التجــاري ذییال التطــورهــذا المبــدأ یعــرف اســتثناءا یراعــي  نّ إالتجــاري، فــ

  .لمتطلباتهوالاقتصادي ویستجیب 

 05وفـي هـذا تـنص المـادة  ،ویتمثل هذا المبـدأ فـي قابلیـة المدونـة للمراجعـة والتحیـین

یعــد الــوزیر :" هأنّــعلــى  2000أكتــوبر  26المــؤرخ فــي  2000/334م التنفیــذي مــن المرســو 

المكلــف بالتجــارة بقــرار وبالتشــاور مــع الــوزارات والهیئــات المعنیــة التعــدیلات أو التجدیـــدات 

علــــى محتــــوى المدونــــة المتضــــمنة إضــــافة نشــــاطات جدیــــدة أو تغییــــر التســــمیات  المجــــرات

 .تعدیلهاأو 

یتسـم لیسـت مرجعـا قیاسـیا  النشـاطات الاقتصـادیة مدونـة أنّ  ا الـنصویتضـح مـن هـذ

للمراجعة والتقویم في كل الأوقات ومتـى ظهـرت نقـائص مرجع قابل فهي  ،بالثبات والجمود 

  .أو إختلالات أثناء التطبیقات المختلفة لها عند عملیات التسجیل

ـــا مـــن هـــذا و  وتعـــدیل یمكـــن تعـــدیل تســـمیات النشـــاطات التجاریـــة  هنّـــإف لمبـــدأاانطلاق

ل  ةمن خـــلاوذلـــك بالإضـــافة إلیـــه أو الإنقـــاص منـــه أو بإضـــافة نشـــاطات جدیـــد ،مضـــمونها

  .مع الوزارات والهیئات المعنیةتشاور ال

 مدونـة النشـاطات الاقتصـادیةمراجعـة وفي هذا الشأن وطبقا للأحكام السابقة فقـد تـم   

بموجب قرارات وزاریة كما یقصـي  العدید من المرات السجل التجاري في فيعة للقید ضالخا
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ســنه ومراجعــة وتحیــین ، )1(1999ســنة  منها مراجعــة وتحیــیننــذكر ،المعمــول به بــذلك التنظــیم

  . )3(2012وتحیینثم سنة مراجعة )2(2006

أساســا فــي تعــدیل تســمیة تمثلت ،المراجعــة جوانــب متعــددة مــن المدونــة هــذهوقــد مســت 

 أو الإنقــــاص مــــن الهــــ بــــالإثراءوذلــــك ات، النشــــاطتعــــدیل مضــــمون ومحتــــوى و النشــــاطات 

یمـا فنبینه سـوهـو مـا  یسـمى نشـاط إضـافي ،خارج عن المحتـوىفة نشاط أو إضا مضمونها،

  :یلي

تعبـر عـن  ةكـل نشـاط مسـجل فـي المدونـة یحمـل تسـمی.تعدیل تسـمیة بعـض النشـاطات:أولا

مشــابهة لتســمیة  أوخاطئــة  أود تكــون  التســمیة ناقصــة قــ وأحیانــا محتــوى النشــاط الممــارس،

  .أو لا تتوافق مع مضمون النشاط الممارسأخرى 

هنــاك ســعي حثیــث للوقــوف علــى  ،وفــي إطــار خاصــیة المراجعــة التــي تتمیــز بهــا المدونــة 

حتـى  ،مینها فـي المدونـةتضـو  والصـناعة التجاریـةللنشـاطات  التسمیات الصحیحة والمناسـبة

  .التسمیاتالتشابه في  أووالغموضأوتزییل اللبس ، دقةعن النشاط الممارس بكل تعبر 

ـــاجفـــي قطـــاع ذلك ومثـــال المجموعـــة  05رقـــم  الأصـــلیةالصـــناعي،في المجموعة الإنت

هــي  العائمــة والآلیــاتبنــاء الســفن  النشــاط ،تســمیة105.301، رمــز النشــاط 05الفرعیــة رقــم 

  .التسمیة السابقة بناء السفنالتسمیة الجدیدة بدل 

عن مضـــمون النشـــاط دقـــة فهـــي تعبـــر  أن التســـمیة الجدیـــدة للنشـــاط أكثـــر إذ یلاحـــظ 

  .ا یتعداه إلى كل الآلیات العائمةموالذي لا یخص فقط بناء السفن إنّ 

                                                           
مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في المتضمن تحیین 1999ماي  03أنظر القرار الوزاري المؤرخ في -1

  . 1999ماي  16، بتاریخ 34 عددالسجل التجاري،جر،
لمتضمن تحیین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في ا 2006أوت  16القرار الوزاري المؤرخ في أنظر  -2

  .2006نوفمبر  15،بتاریخ 72عدد السجل التجاري،جر،
المتضمن تحیین مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في  2012ماي   28القرار الوزاري المؤرخ في  أنظر -3

  .2012سبتمبر  9بتاریخ  49عدد السجل التجاري،جر،
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المجموعــة الفرعیــة رقــم  07فــي قطــاع التجــارة بالتجزئــة،في المجموعــة رقــم أیضــاومثالــه 

التسمیة تجارة بالتجزئة لمعدات المواصلات بعـد حـذف كلمـة ،  507.210، رمز النشاط02

وبمحتـــوي یختلـــف عـــن ،تفـــة  ینطبـــق علـــى تســـمیة لنشـــاط أخرمضـــمون المها ، لانّ ومهاتفـــة

  . المحتوى الذي تتضمنه تجارة بالتجزئة لمعدات المواصلات

بعــض  إضــافةمــن خــلال  محتــوى النشــاط بــإثراءذلــك  ویكــون.النشــاطتعــدیل محتــوى : ثانیــا

ــــي یمكــــن  ،الخــــدمات للنشــــاط الرئیســــي أوالســــلع  أوالمــــواد  تتجــــانس مــــع المحتــــوى  أنوالت

 أولــبعض المــواد  تعــدیل محتــوى النشــاط بالحــذف منــه یكــون أنكما یمكــن ،للنشــاط الأصــلي

 .الخدمات أوالسلع 

یكــون  أنأیضــا یمكن و ،بالتصــحیح لمســمیات محتــوي النشــاطلیكونالتعدی أنیمكــن كمــا 

مســـمى  تحـــت بـــه حـــقویلالرئیســـي  ن محتـــوى النشـــاط عـــنشـــاط جدیـــدخارج بإضافةالتعـــدیل 

ن و علــى ســبیل المثــال فقــط لأتعــدیل المحتــوى  إلــيوفــي هــذا الســیاق نشــیر . إضــافينشــاط 

القطاعـات التـي تتضـمنها   جمیـعتعدیلات كثیرة  في محتـوي النشـاطات وفـي  المدونة عرفت

 .)1(التالیة  الأمثلةإلى

قد لا یعبر مضمون النشاط  أو محتوى المواد والسلع والخـدمات  :المحتوى إثراءالتعدیلب-1

 أوسـعالتسـمیة   أنیمكـن القـول  أخـروبتعبیـر  ،عن التسمیة التي یندرج تحتها  هذا المحتوى

فة  المـواد أو السـلع أو الخـدمات لا بد مـن إضـا أنه، و من مضمون المحتوى المندرج تحتها 

  . حتى تعبر بأوسع ما یمكن على التسمیة المحتوىالمتماثلة والمتجانسة مع 

كمـا یكشـف  ،بالإثراءالنشـاط یمكن تعدیل الشأنما تبین قصور في هذا كلّ  هنّ إف هوعلی

تحت تســــمیة صــــناعة ،الصــــناعي الإنتــــاجللنشــــاط المتضــــمن فــــي قطــــاع التــــالي لنــــا المثــــال 

                                                           
  .، مرجع سابق2012ماي  28القرار الوزاري المؤرخ في أنظر -1
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ــــة تحــــت رمــــز الكهربائیة الأجهــــزة ــــة المختلف ــــث كــــان یتضــــمن ، 105.508والالكترومنزلی حی

 .المتمثلة فيإنتاجالأجهزة محتوى النشاط 

سـالات الملابــس والأوانــي ،غالكهربائیــة والغازیةنع مســخنات المـاء ومســخنات الحمـام صـ - 

  المنزلیة

  .المبرداتالمنزلیة وعتاد تكییف الهواء المنزلي - 

  .حراریةلاقة الكهربائیة والأجهزة الكهرو شفرات وأدوات الح -

  .المنزلیة ومصففات الشعرالمكاوي  -

  .صنع المطبخات  والسخانات ومسخنات الإطباق الكهربائیة أو الغازیة -

  .المطاحن، المخلطات، الربواهات، أباریق القهوة ،منزلیة الصغیرةالكهرو الأجهزةصنع  -

  .الأجهزةهذه  ولواحقوقطع  أجزاءصنع  -

  .وقطع غیارها ولواحقها أجزائهاالطبیة الكهربائیة بما في ذلك  الأجهزةصنع  -

  .فیما یليبإضافة إنتاج أجهزة أخرى تتمثل ثري المحتوىأالتسمیة فقد  إليوبالنظر  

صـــــنع أجهـــــزة الرادیـــــو والتلفـــــزة و الأجهـــــزة الالكترونیـــــة للتســـــجیل وإعـــــادة الصـــــوت  -

 .مدورة اسطوانات، مسجلات الصوت، مضخمات الصوت، المیكروفونات، والصورة

 وبالتـالي یكـون .محتـوى النشـاط لیكـون أكثـر تعبیـرا عـن التسـمیة وبهذا الإثراء یتوسع

  .یسمح له بتوسیع نشاطه الإنتاجي إذفي صالح المنتج  هذا النوع من التعدیل

النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للقیـد  قد عرفت مدونـةل.الحذف من المحتويالتعدیل ب -2

النشاط لبعض المواد أو السـلع  ىمن محتو  بالحذف كثیرا من التعدیلات في السجل التجاري

بعـــد أن كشـــف الواقـــع العملـــي  میـــع قطاعـــات النشـــاط المتضـــمنة فیهـــا،أو الخـــدمات وفـــي ج

بعـض المـواد أو السـلع أو ن أو  ،أوسـع مـن التسـمیاتیرا من المحتویات لبعض الأنشـطة كثأنّ 
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موضـــوع  أو یمكـــن أن تكـــون ،تنـــدرج تحـــت تســـمیات أخـــرى متضـــمنة فـــي المدونـــةالخـــدمات 

 . المدونةبه یمكن أن تثرى وبتسمیة تتطابق مع المحتوىو  نشاط جدید

لتحقیــــق خاصــــیة تجــــانس الأنشــــطة التجاریــــة فــــي جمیــــع ویــــأتي هــــذا الإجــــراء ســــعیا 

یســاهم بمقــدار  وهــو فــي الوقــت نفســه ،القطاعــات التــي تتضــمنها مدونــة النشــاطات التجاریــة

  . الأنشطة التجاریةسة في الاتجاه بالمدونة نحوالتخصص في ممار  واسع

 :لتالییناینالمثالإلىنشیر  الفكرة ولتوضیح هذه

والطــرق  صــنع لوحــات وإشــارات المــرور للطــرق لإنتاجوللنشــاط المســمىفــي قطــاع ا-1-

 :)1(مایلي هذا النشاط الإنتا ىحیث كان یتضمن محتو  ،105.511السریعة، تحت رمز

  .السریعةصنع لوحات وإشارات المرور للطرق والطرق  -

  .صنع الفابانات المتحركة والمنصبات -

  .أشغال وضع مزالق الأمن -

  .أشغال انجاز التشویر الأفقي -

  .صنع الإشارات الضوئیة -

  .لا فتات ضوئیة ولواحات اشهاریة وملصقات -

فــي ، والمتمثلــة فقــد تــم حــذف الفقــرة الأخیــرة مــن مضــمون النشــاطوبمراجعــة المدونــة  

تــمّ تــم اســتحداث نشــاط جدیــد ،حیث لواحــات اشــهاریة وملصــقات ،صــنع لافتــات ضــوئیة

أي صـناعة لا فتـات ضـوئیة ولوحـات اشـهاریة  ،بمسمي هذا المحتوى في المدونة إدراجه

  .  105.513وتحت رمز ،وملصقات

                                                           
  .، مرجع سابق2012ماي  28أنظر القرار الوزاري المؤرخ في -1
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اط المسمى تجارة بالتجزئـة للبقـول الجافـة ومنتجـات شفي قطاع التجارة بالتجزئة وللن-2-

ـــة تحـــت رمـــز  ط امن المحتـــوى الرئیســـي لهـــذا النشـــضـــحیـــث كـــان یت ،501.108المطحن

  :)1(على

،العدس، ، اللوبیــاء الیابســةالمصــريبالتجزئــة للخضــر والبقــول الجافــة الفــول، الفــول بیــع -

  الخ...المكسر، الجلبانالحمص،الجلبان الیابس، 

بمـــا فـــي ذلـــك  الأخـــرىفرینـــة، الـــدقیق ومنتجـــات المطحنـــة  ،بالتجزئـــة للـــدقیق اللـــین بیـــع-

  . الخ....الأرز،الكسكسىالعجائن الغذائیة 

یتمثـل  إضـافيتحت تسمیة نشاط  أخرمحتوى  إمكانیةإضافةهذا المحتوى  إليویضاف  

  :في

  .بالتجزئة للفواكه الجافةبیع  -

  .والدواجن الأنعامبیع تغذیة -

  .بیع البذور -

الــذي كــان یســمح  ،ضــافيالإمــن المحتــوى النشــاط  افقــد حــذف كلیــ عــد تحیــین المدونــةبو 

  .مارسته مع المحتوى الرئیسيمب

ـــة فـــو   ـــى الســـیر بالمدون ـــة عل ـــي التخصـــص أي هـــذا دلال ـــى الأقـــل تجســـید خاصـــیة و إل عل

  .الذي تتضمنه أهدافها بالقدر الممكن التجانس

وفـــي جمیـــع القطاعـــات  تتطلـــب ممارســـة بعـــض الأنشـــطة التجاریـــة.الإضـــافيالنشـــاط :ثالثـــا

لیســــت مــــن المحتــــوي الأصــــلي لتســــمیة النشــــاط  نشــــاطات إضــــافیة المتضــــمنة فــــي المدونــــة

وتــرتبط هــذه .إضــافيتحت مســمى نشــاط الأصــلییســمح بممارســتها مــع النشــاط  إذ،الممــارس

ا هــــبالتحكموالتــــي لا یمكــــن  ،والتقنیــــة للمنتــــوجأبالموصــــفات الفنیــــة  اإمّ الإضــــافیةالنشــــاطات 

                                                           
  .سابق، مرجع 2012ماي  28أنظر القرار الوزاري المؤرخ في  -1
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هــذه الخــدمات وتتمثــل  .خــدمات مــا بعــد البیــعمــا یعرفب هــو، و المنــتج مــن إلاّ بالكیفیــة اللازمــة 

  . والصیانة والإصلاح في التركیب 

مدونـة النشـاطات الاقتصـادیة الخاضـعة للقیـد فـي السـجل التجـاري تسـمح  نّ إولذلك ف

ارض التـي لاتتعـ أو،الرئیسـیةبممارسة بعض النشاطات الإضـافیة ذات الارتبـاط بالنشـاطات 

  .بهامع خاصیة التجانس التي تتمیز 

  .خاصیة التحیّین:الفرع الثالث

یعرفـــه عـــالم الصـــناعة الســـریع الـــذي هـــذه الخاصـــیة إلـــي مقتضـــیات التطور  تســـتجیب

لــم تكــن  التجاریــة ملــي عــن إحصــاء كــم هائــل مــن الأنشــطةحیــث یكشــف الواقــع الع، والتجــارة

  .الخاضعة للقید في السجل التجاري الاقتصادیةمتضمنة في مدونة النشاطات 

ـــالي فـــ ـــة بالتســـمیة  نّ إوبالت ـــد وادراجـــة فـــي المدون ـــزة تســـمح  بتقنـــین كـــل نشـــاط جدی هـــذه المی

  .المناسبة لمضمونه وفي القطاع الذي ینتمي إلیه

مطلـوب قیـده فـي السـجل التجـاري ال أو الصـناعي إذا كـان النشـاط التجـاريویتم ذلك 

یم وممارسـته غیـر خاضـعة لأي منـع أو تنظـ ،متضمن في مدونـة النشـاطات الاقتصـادیةغیر 

الوطني للسـجل التجـاري فالمركز التسـجیل، إليعندما یتقدم بطلب من الخاضع  ، وذلكخاص

  .)1(یجري القید ویباشر فورا إجراء ضبط المدونة

 مـــن خـــلال مـــأموري المركـــز الـــذین یتولـــون تبلیـــغ المدیریـــة العامـــة للمركـــزویـــتم ذلـــك 

بكـــل طلـــب قیـــد غیـــر متضـــمن فـــي المدونـــة مـــع كـــل المعلومـــات  الـــوطني للســـجل التجـــاري

الضــروریة، والتـــي تســمح بـــالفحص والتشــخیص الـــدقیق لموضــوع هـــذا الطلــب، وذلـــك قصـــد 

  . تجنب تسجیل مكرر لنشاط منبثق عن تعریفات أو تسمیات خاطئة

                                                           
  .،مرجع سابق2000/334من المرسوم   2، ف5أنظر المادة -1
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ى تســمح لهــا المدیریــة العامــة تتــولى إرســال إجابــة فوریــة للملحقــة المعنیــة حتــبــدورها و 

ویـدرج فـي  ،إلیـه، سـواء بترمیـز موجـود أو علـى أسـاس ترمیـز جدیـدتسجیل النشاط المشـار ب

مــن قبــل الــوزیر المكلــف بالتجــارة بالتشــاور  الإجــراءیــتم هــذا  أنكمــا یمكــن ، محتــوى المدونــة

  .)1(مع  الهیئات المعنیة

بهــذا الوزاریــة المشــتركة المكلفــة اللجنــة  إطــارفــي  تحیــین المدونــة یــتمّ كمــا یمكــن أن 

الخاضـعة للقیـد فـي مدونة النشـاطات الاقتصـادیة المتتبع لتطور  نّ فإفقط  وللإشارة.)2(الغرض

التجاریـة الجدیـدة التـي تضـمنتها المدونـة  الأنشـطةیحصـي عـددا معتبـرا مـن ،السجل التجاري

  . )3(والتصدیر والاستیرادالخدمات خاصة في قطاعي  الأخیرةبموجب التحیینات

الإجــــراء المتمثــــل فــــي القیــــام بعملیــــة القیــــد  أنّ  تحیــــین المدونــــةوالملاحــــظ فــــي إطــــار 

قبـــل تعـــدیلها التـــي  ،97/39مـــن المرســـوم  7ومباشـــرة ضـــبط المدونـــة، ینطبـــق علـــى المـــادة 

یحـــــرر المركـــــز الـــــوطني للســـــجل التجـــــاري محتـــــوى مدونـــــة النشـــــاطات :"  هأنّـــــتـــــنص علـــــى 

جـارة وتنشـر بقـرار مـن وزیـر الت ،هأعـلا 6الاقتصادیة والتعدیلات المدخلة علیها طبقا للمـادة 

  ".العام للمركز الوطني للسجل التجاريبناءا على اقتراح من المدیر 

وأصــبح  2000/334مــن المرســوم  6ا بعــد أن عــدلت هــذه المــادة بموجــب المــادة أمّــ

  ".یتولى الوزیر المكلف بالتجارة عملیة تقنین المدونة وتسییرها:" مضمونها كالتالي

مـن نفـس  5ینبغي التساؤل علـى أهمیـة هـذا الإجـراء الـوارد فـي مضـمون المـادة  هنّ إف

المركز الوطني للسجل التجـاري لـم یعـد  مادام أنّ  ،المرسوم أو على الأقل السرعة في تنفیذه

                                                           
  .سابقالمرجع ال ،2000/334من المرسوم  ، 1،ف 5نظر المادةأ -1
  .مرجع، نفس ال 1 نظر المادةأ -2
مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في یتضمن تعدیل و تحیین مدونة  2009ماي  27أنظر القرار المؤرخ -3

  .2009یولیو  19، بتاریخ 42السجل التجاري، ج ر، عدد 
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وهــو مــن صــلاحیات الــوزیر المكلــف  ،مــن اختصاصــه إعــداد مدونــة النشــاطات الاقتصــادیة

  .بالتجارة فقط

والـذي  ،2005جـوان  28كثـر مـن خـلال القـرار الـوزاري المـؤرخ فـي وهذا ما یتأكد أ 

یوكـــل للمركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري مهمـــة المســـاهمة فـــي كـــل أشـــغال تحیـــین التنظـــیم 

ومطابقة مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السـجل التجـاري بالتنسـیق مـع كـل 

  .)1(المصالح والهیئات المختصة

بكـل نشـاط جدیـد غیـر مـدرج  هنـاك تكفـلا ات فـي هـذا الشـأن فـإنّ ومهما تكن الإجراء

  .في المدونة ما لم یكن ممنوعا أو یتطلب تنظیما خاصا

 ،حیــثالجزائرتشــهده الاقتصــادي الــذي بهــذا تأخــذ المدونــة بعــین الاعتبــار التطــور و  

التطـــــور الاقتصـــــادي والتجـــــاري  بنســـــبة هامـــــه نـــــا كبیـــــرا وجـــــدیا یســـــایریتحیعرفـــــت المدونـــــة 

ادیة والتجاریـــة صـــمن النشـــاطات الاقتعـــدد معتبـــر  إضـــافة، إذ شـــهدت ویســـتجیب لمقتضـــیاته

  .)2(ي جمیع القطاعات وفالتي لم تكن متضمنة في المدونة السابقة

  .مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاريوظائف : المطلب الثالث

إذا كانت مدونـة النشـاطات الاقتصـادیة تشـكل مرجعـا قیاسـیا وإلزامیـا لكـل طالـب قیـد 

فـــــي الســـــجل التجـــــاري وتتمیـــــز بخاصـــــیتي تجـــــانس الأنشـــــطة التجاریـــــة وقابلیتهـــــا للمراجعـــــة 

هــــذا الشــــكل تعــــد الإطــــار الأمثــــل والوســــیلة الملائمــــة للتكفــــل بجملــــة مــــن هــــا بفإنّ والتحیــــین، 

ص هــذه الوظــائف یتلخــیمكــن اطات التجاریــة والصــناعیة و الوظــائف تقتضــیها ممارســة النشــ

 :یلي مافی

  

                                                           
  .،مرجع سابق2005جویلیة  28ف أمن القرار الوزاریالمؤرخ في ،  3أنظر المادة  -1
  .،مرجع سابق2012ماي  28أنظرالقرار المؤرخ في -2
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 المدونةإطار تمییز للأنشطة التجاریةودلیل إعلامي:الفرع الأول

تعد مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید فـي السـجل التجـاري قاعـدة أساسـیة 

الشكل قائمة معیاریـة  ، فهي بهذافیها بیان النشاطات التجاریة التي یسمح للتاجر بممارستها

والموجودة فــي فضــاء الإنتــاج أو الخــدمات أو تجــارة التجزئــة ،للأنشــطة الاقتصــادیة المختلفــة

ي تعتبـــر دلیـــل هـــوعلـــى هـــذا الأســـاس ف ،أو تجـــارة الجملـــة أو مـــا تعلـــق بالاســـتیراد والتصـــدیر

  .شخص یرغب في دخول فضاء التجارة والصناعةكل والحاجة إلیها ماسة من ،إعلامي

  .إطار تمییز للأنشطة التجاریة عن غیرها من النشاطات الأخرى : لاأو 

ذلك و حصــر الأعمــال التجاریــة مــن أصــعب الأمــور إن لــم یكــن مــن الأمــور المســتحیلة، إنّ 

 رفلــــو كــــان مــــن الممكــــن حصــــ. وتجــــدد الحیــــاة التجاریــــة الســــریع الاقتصــــاديبب التطور بســــ

كـــان هـــذا  إنعمـــل معـــین الســـهل علینـــا أن نقـــول بالنســـبة إلـــى كـــان مـــن لالأعمـــال التجاریـــة 

  .)1(العمل عملا تجاریا أم مدنیا

ذلـك بـل  أهمیـةمـن  بـالرغمالتجاریـة  عمـاللألوالمشرع الجزائري لـم یعـط تعریفـا عامـا   

فهـي خلـیط غیـر متناسـق لا تربطـه فكـرة  ،)2(التجاریـة وتقسـیمها الأعمـالاقتصر على تعـداد 

شاملة یمكـن الاسـتعانة بهـا لإیجـاد معیـار جـامع مـانع ینطبـق علـى جمیـع الأعمـال التجاریـة 

  .)3(في مادة القانون التجاري الجزائري الواردة

المتعلـق بالصـناعات التقلیدیـة والحـرف یمیـز بـین  96/01الأمر لم یكن المشرع قبـل صـدور و 

  .في خضوعهما لإلزامیة التسجیل في السجل التجاري والأنشطة التجاریةالأنشطة الحرفیة 

                                                           
  .33،صعمار عمورة، مرجع سابق -1
  .44،ص  2006، الجزائر،قصر الكتاب، الوجیز في شرح القانون التجاري الجزائريعبد الحلیم أكمون، -2
  .33عمار عمورة، مرجع سابق ،ص-3
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دفع بـه إلـى التعجیـل فـي تعـدیل المـادة الأولـى مـن القـانون التجـاري  وهو الأمر الذي

علـى اسـتبعاد الحـرف مـن نطـاق  للتأكید1996دیسمبر 90المؤرخ في  96/27بموجب الامر

بمدونــــة خاصــــة فیــــة والصــــناعات التقلیدیــــة ات الحر ولتســــتقل النشــــاط،)1(التجاریــــة  الأعمــــال

  .)2(والحرف التقلیدیة تسمى قائمة النشاطات الصناعیة

المیـــــدان الأول یتضـــــمن الصـــــناعات التقلیدیـــــة  ،وهـــــي مقســـــمة إلـــــى ثـــــلاث میـــــادین 

من الصناعة التقلیدیة الحرفیة لإنتـاج المـواد ضوالصناعات التقلیدیة الفنیة والمیدان الثاني یت

ـــة والصـــناعة  ـــة والمیـــدان الثالـــث یتضـــمن الصـــناعة التقلیدی ـــة النفعیـــة الحدیث التقلیدیـــة الحرفی

  .)3(الحركیة للخدمات

مــع مــا تتمتــع بــه مــن النشــاطات الاقتصــادیة  مدونــة نّ إوانطلاقــا مــن هــذا التمییــز فــ

غیرهــا زالأنشــطة التجاریــة عــن هــي المعیارالقــانوني الــذي یمیّ مرونــة فــي مراجعتهــا وتحیینهــا 

الأمـــر مـــن الناحیـــة العملیـــة علـــى الجهـــة المكلفـــة بمســـك الســـجل التجـــاري والجهـــة ویســـهل 

  .المكلفة بمسك قائمة نشاطات الصناعة التقلیدیة والحرف

 أنشـطةبالصـناعات التقلیدیـة والحرفبـل یشـمل  التمییـز لا یتعلـق فقـط مع ملاحظة أنّ 

تســتبعد  "لــىعتــنص والتــي  7مــن خــلال المــادة  04/08مــا یؤكــده القــانون وهو  ،أخــرىومهـن 

 96/01من مجال تطبیق أحكام هذا القانون الأنشطة الفلاحیة والحرفیـون فـي مفهـوم الأمـر 

التــي تحكــم الصــناعة  الــذي یحــدد القواعــد 1996ینــایر  10شــعبان الموافــق  19المــؤرخ فــي

المدنیـة ،والمهن اونیـات التـي لا یكـون هـدفها الـربحوالتع التقلیدیة والحرف، والشركات المدنیة

  .."..حرة الذي یمارسها أشخاص طبیعیونال

                                                           
  .، مرجع سابق75/59من الأمر  1انظر المادة  -1
  .، مرجع سابق96/01من الأمر  7انظر المادة  -2
  .، نفس المرجع 6و 5انظر المادتین   -3
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  .المدونة دلیل إعلامي: ثانیا

ة بــــدورها إلــــى مجموعــــات هیكلــــة المدونــــة وتصــــنیفها فــــي شــــكل قطاعــــات مقســــم إنّ 

یعطــي لكــل راغــب فــي دخــول عــالم التجــارة والصــناعة  ،فرعیــة مــن النشــاطاتومجموعــات 

 1500مــن  أكثــرحیث تحتــوي علــى ،التــي یمكــن ممارســتهاصــورة متكاملــة عــن النشــاطات 

  .على جمیع القطاعات التي تتضمنها  یرة موزعةبعد تحیینات السنوات الأخنشاط 

بالاختیـــار  لكـــل شـــخص یرغـــب فـــي ممارســـة النشـــاط التجـــاريســـمح اتهنّ إومـــن ثـــمّ ف

ـــدقیق الـــذي یناســـب إرادتـــه وتطلعاتـــه ف المركـــز الـــوطني للســـجل ولتحقیـــق ذلـــك فقـــد كلـّــ .ال

ـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة وتعمیمهـــا  ووضـــعها تحـــت تصـــرف كـــل التجـــاري باستنســـاخ مدون

  . )1(مستعمل أو طالب

ــــوجي فــــإنّ    ــــوطني للســــجل  وضــــمن هــــذا الإطــــار ومســــایرة للتطــــور التكنول المركــــز ال

كــل راغــب  مكــن ت، )2(التجــاري قــام بوضــع شــبكة تلیماتكیــة هــدفها ترقیــة الخــدمات مــن طرفــه

وتســمح بالحیــازة علــى معطیــات إحصــائیة تتعلــق بكــل  ،الحصــول علــى كــل المعلومــاتمــن 

وهــو مــا یضــمن المســاعدة التقنیــة  ، ومــا یشــكله مــن مجموعــات ومجموعــات فرعیــة ،قطــاع

ـــــي تســـــتجیب  ـــــل الت ـــــارات الأمث ـــــى الاختی ـــــي توجـــــه التجـــــار والصـــــناعیین والمســـــتثمرین إل الت

تفتقر إلیها بعـض المنـاطق أو وخاصة التي ،في وقت واحد هم وحاجیات المستهلكینلحاجیات

  .الجهات

وبهــذا تكــون المدونــة مــن جهــة أخــرى وســیلة لدراســة الســوق ومراقبــة منحنــى تطورهــا 

بهــدف ترقیــة المنافســة وتوســیع  ،والعمــل علــى تشــجیع بعــض النشــاطات التجاریــة والصــناعیة

  .تطورات الاجتماعیة والاقتصادیةبالإضافة إلى خلق نسیج تجاري منظم یراعي ال ،مجالها

                                                           
  .مرجع سابق، 2000/334من المرسوم  1مكرر  7ة المادأنظر -1
  .،مرجع سابق2005جویلیة  28من القرار الوزاریالمؤرخ في  5أنظر المادة -2
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المركــز الــوطني للســجل التجــاري تــاجر فــي علاقتــه مــع  ینبغــي التــذكیر بــأنّ  هأنّــغیــر 

ــــم إلغــــاء أحكــــام المــــادة  ،الغیــــر ــــذلك ت جــــانفي  18المــــؤرخ فــــي  97/39مــــن المرســــوم  8ول

 تنقـــل فـــي ملحـــق أصـــل هـــذا المرســـوم وعلـــى ســـبیل :" والتـــي كـــان نصـــها كمـــایلي. )1(1997

المدونـــة قائمــة النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضــعة للقیـــد فـــي الســجل التجـــاري مفصـــلة أســاس 

  ".  أعلاه 3ومعرفة ومجموعة طبقا لأحكام المادة 

  .لها كل طالب أو مستعمل مقابل في یدّ بوبهذا یتحقق هدفه التجاري بوضع المدونة 

  .عادلةال والمنافسة التجاریة المدونة إطار لحمایة المستهلك: نيالفرع الثا

مجموعات  إليقطاعات مقسمة  إليالمدونةوهیكلتها إعدادطریقة  إليبالعودة 

وإلزامیة أخذ كل تسجیل في السجل التجاري  ،من النشاطات الاقتصادیة ومجموعات فرعیة

وأرضیة هامة في بناء بیئة  ،بمحتواها،تتجلى أهمیتها كقاعدة أساسیة في حمایة المستهلك

  .النزیهةالتجاریة تجاریة واقتصادیة قوامها المنافسة 

وم السـعي المحمـ التجـاريمـن المسـلم بـه فـي الواقـع . لحمایـة المسـتهلك إطـارالمدونة : أولا

 عن مـدى مشـروعیة الطـرق والوسـائلوبصـرف النظـر ، الربحللتجار بصفة عامة وراء تحقیق 

  .السعي هذاتتولد عن  أنالتي یمكن ودون مراعاة للنتائج ،ذلكإلى التي یتبعونها للوصول 

من الأهداف المرتبطة باستعمال مدونة النشـاطات الاقتصـادیة حمایة المستهلك  نّ إفولذلك  

اجر یمارســـها التـــ أوالتـــيقـــار وفـــق خاصـــیة تجـــانس الأنشـــطة التجاریـــة الممارســـة فـــي محـــل 

هذه المیزة التي طبعـت بهـا المدونـة تسـمح  إذ أنّ  .الأحیاءالجواریةفي الأسواقأو المتنقل بین 

وهـذا یـرتبط بالصـحة  ،بالجمع الدقیق والهادف لمختلـف السـلع والمـواد المتقاربـة فـي طبیعتهـا

  .العامة للمستهلك
                                                           

،یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي رقم 2002أفریل  16،المؤرخ في 02/139من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة  -1

ج  ،المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،1997جانفي  18المؤرخ في 97/39
  . 2002أفریل  21،بتاریخ 28عددر،
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المختلفـــة المترتبـــة  لاخــتلالاتاو  فتصــنیف المدونـــة بهــذا الشـــكل یضـــع حــدا للفوضـــى  

الجمــع بینهــا یــؤدي إلــى ،إذ د التــي تعتبــر متناقضــة فــي طبیعتهــاعــن خلــط المنتجــات والمــوا

 هالوصـول إلیـا تسـعى الجهـات المعنیـة بالمدونـة وهو مـ .الأضرار بالصحة العامة للمستهلك

  . من خلال عملیات التحیین

  .إطار للمنافسة التجاریةالمدونة :  ثانیا

یتمثـل فـي  أسـمىإذا كانت مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقیـد تحمـل هـدفا 

ا تحمــل فــي طیاتهــا أهــدافا أخــرى متفرعــة عنهــا ، ولا تقــل أهمیــة عــن هــنّ إحمایــة المســتهلك، ف

سـواء كـانوا أشخاصـا  ایـة التجـار أو المتنافسـین أنفسـهم، تتمثـل بدایـة فـي حمىالهدف الاسم

تعــــــد مدونــــــة حیــــــث . مشــــــروعةاللایــــــة مــــــن تصــــــرفات منافسیهمطبیعیــــــة أو أشخاصــــــا معنو 

ات للنشـاطوالقیاسي  المرجعيالإطار لخاضعة للقید في السجل التجاریالنشاطات الاقتصادیة ا

وبالتســــمیة والرمــــز وبحســــب المجموعــــات المكونــــة لهــــا  ،حســــب قطاعــــات النشــــاطالتجاریــــة 

  .التجاریة الأنشطة،وهي خاصیة تجانس هم خاصیة تتمیز بها، طبقا لأشاطالخاص بكل ن

وضــمن مجموعــة  ،التــاجر المقیــد فــي الســجل التجــاري فــي قطــاع معــین وبــذلك فــإنّ 

 بممارسـته الذي یسمح لـه یكون على علم مسبقا بمضمون النشاط  ،محددة وفق ترمیز محدد

محتـوى  یسـمحالـذین  ،عتـداء علـى غیـره مـن التجـاریعـد االنشـاط تجاوز لمضمون ذلـك وأي 

، تتسـبب فـي وهو ما یعد منافسة غیر مشروعة  ،الخدمات أوالسلع  أواد و بتلك المتجارتهم 

  .الضرر للغیر من المنافسین

 تــــوفر البیئــــة التجاریــــة والاقتصــــادیة القائمــــة علــــى المنافســــة المدونــــة إنّ ومـــن ثمــــة فــــ  

القــویم بــین مجمــوع تكــافؤ الفــرص وإرســاء الســلوك التجــاري انطلاقــا مــن  ،الفعالــة و العادلــة

  .الملزمین من التجار
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مـن تـأثیرات تشكل ضمانة للتجار والمستثمرین  إذا تقوم بوظیفة حمائیة هنّ إلتالي فوبا

فز الأساســي تعــد الحــاا أنهــكمــا ، ، وتضــمن تــوازن المصــالح بــین التجــارالتجــارة اللاشــرعیة

  . من خلالها التنافسیة في إطار مضمون النشاط المسموح بهللتجار لرفع قدراتهم 

وفـــي هـــذا ، للنمـــو الاقتصـــاديالقواعـــد الأساســـیة والحیویـــة ر فتو اهأنّ وممـــا ســـبق یمكـــن القـــول 

الســـجل  التســـجیل فـــي ممارســـةتجارة خـــارج عـــن موضـــوعالإطـــار فقـــد تـــدخل المشـــرع واعتبر 

  .)1(عقوبةالالمخالفات التي تستوجب منالتجاري 

  .دونة إطار للتخطیط ومراقبة السوقالم: الفرع ثالث

تحمــل فــي طیاتهــا هــدفا أســمى ى أن مدونــة النشــاطات الاقتصــادیة ســبقت الإشــارة إلــ

وعلى هـذا الأسـاس فــإن مدونـة النشـاطات الاقتصــادیة أداة ،وأهـدافا لا تقـل أهمیـة تتفــرع عنـه

ختلــف الجهــات مویتجلــى ذلــك مــن خــلال عملیــات المراقبــة التــي تقــوم بهــا  ،للرقابــة الفعالــة

بمراقبــة النشــاط التجــاري المســجل علــى  المكلفــة وزارة التجــارة خاصــة مصــالحو ،اهبالمخولــة 

مـــع  النشـــاطات الاقتصـــادیة ومطابقتـــه مدونـــةمـــا تتضـــمنه وفـــق  ،المســـتخرج المســـلم للتـــاجر

  .السلع والمواد، والذي تسمح به تسمیة النشاط من التاجر النشاط الفعلي الذي یقوم به

ــــة النشــــاطات وهــــذا مــــا یســــهل ضــــبط التجــــاوزات والمخالفــــات الماســــ ة بأحكــــام مدون

ـــدوروب.الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري الاقتصـــادیة ا أداة عمـــل لـــلإدارات هـــنّ إف هـــذا ال

للاســتغلال كدعامــة تقنیــة  ةوقاعــدة معطیــات قابلــ ،والهیئــات المتخصصــة التــي یهمهــا الأمــر

 تســـاهم بـــدور فعـــال فـــي رســـم أنیمكـــن ، )2(والتنظیم التجـــاريالتعمیـــر و  لتخطـــیطافـــي میـــدان 

  .السیاسة الاقتصادیة للدولة

                                                           
  .مرجع السابق ،04/08من القانون  41أنظر المادة -1
  .188عیسى بكاي،مرجع سابق،ص-2
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 م سیاسـة ضـریبیة متوازنـة ومتلائمـةا لرسـهـكما تسمح لمصالح الضـرائب الاسـتعانة ب

  .)1(وطبیعة الأنشطة الممارسة

مدونـة النشــاطات الاقتصـادیة الخاضــعة للقیـد فــي  واسـتنادا لمـا ســبق یمكـن القــول أنّ 

والمعدلــــة  1997فیفــــري  18بتــــاریخ  97/39الصــــادرة بموجــــب المرســــوم  ،الســــجل التجــــاري

تكشــف بوضــوح ، و ظــائف الهامــة وعلــى مســتویات مختلفــةتــودي جملــة مــن الو  ،ات عدیــدةمــر 

، بحیـــث وضـــعت الأســـس التصـــوریة الاقتصـــادیة التـــي تنتهجهـــا الجزائـــر اتجـــاه الإصـــلاحات

والاقتصـــــادیة وبالتـــــالي الخضـــــوع إلزامیـــــا والمنهجیـــــة لتســـــییر وتطـــــویر النشـــــاطات التجاریـــــة 

  .من أجل القید في السجل التجاري لمحتوى ما ورد فیها

الخاضعة للقید في السجل  المنشآت المصنفةة و الأنشطة المقنن: المبحث الثاني

  .التجاري

فـــي المجـــال التجـــاري والصـــناعي وعـــدم تـــدخل الدولـــة لا یـــؤدي  الحریـــة المطلقـــة إنّ 

حریــة لــیس مطلقــا  أســوةبأيحریة التجــارة والصــناعة مبدأف،ة الاقتصــادیةبالضــرورة إلــى التنمیــ

 بــل، ومصــدرا للاضــطرابفوضــى  إلــيالقــول بــذلك یحــول الحریــة  نّ لأ،مــن كــل قیــد  اوخالیــ

والتنظــیم ینطــوي علــى فــرض  قیــود تــدفع إلیهــا دواعــي حمایــة النظــام العــام منظمــة هــي حریة

، أخــرىوفكــرة التوجیــه الاقتصــادي الــذي تمارســه الدولــة  مــن جهــة من جهــة ناصــرهعبجمیــع 

  .)2(الإدارةصادرة عن  أنظمةالقیود عادة ما تكون بموجب  هذه

                                                           
  . 50نورالدین قاستل، مرجع سابق ، ص  -1
، كلیة الحقوق  خرج لنیل شهادة الماجستیرت، دراسة مقارنة ، مذكرة  المنشاة المصنفة لحمایة البیئة، أمال مدین -2

  .2012/2013والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقا ید، تلمسان،
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فـي هـذا نصـت و  ،)1(هـذه التنمیـةیر ینـدرج ضـمن منطـق تطو  لإدارةتـدخلا وبالتالي فإنّ 

إطــار  فــيالحریــة التجاریــة والصــناعیة مضــمونة وتمــارس :" على أنمــن الدســتور  37المــادة 

  ."القانون

فالمشــرع كمــا یتضــح مــن نــص هــذه المــادة قــد خــول للقــانون تســییر وتنظــیم شــروط 

لهـا یجـب أن یجــد مصـدره فــي أي حــد منهـا أو منــع  نّ إالتجـارة والصــناعة، وبـذلك فـممارسـة 

ومــن هنــا یــأتي تــدخل الســلطة العامــة بتنظــیم وتقنــین بعــض الأنشــطة الاقتصــادیة . القــانون

بالحصــول علــى تــرخیص مســبق  ممارســتها إلاّ بســمح یالتــي تتضــمن خصوصــیات معینــة ولا 

  .)2(أو اعتماد تمنحه السلطات المختصة

وذلـك لأسـباب تتعلـق  ،المصـنفة اتئوالمنشـوفي هذا الإطـار تنـدرج الأنشـطة المقننـة 

وحمایة الأخلاق والآداب الصحة العامة من الأشخاص والممتلكات و أوبحمایة العام  بالنظام

  . وقد تتعلق بالبیئة

مـن القـانون  18فهي لیست نشاطات ممنوعة وهذا ما تؤكده الفقرة الثانیة مـن المـادة 

اتـه ولا أهدافـه ولا فـي وبهـذه الصـفة لا یحـد التـاجر فـي اختیار ".... التي تنص علـى 90/22

 بـــإجراءات الإعلانــــات القانونیـــة مــــع مراعـــاة الأحكــــام تبـــدیل نشــــاطه أو مكـــان ممارســــته إلاّ 

  ....".التقنیة التي تخص الأنشطة الخطیرة وغیر الصحیة والمضرة

 والأمــر ذاتــه قــد كرســه القــانون المتعلــق بتطــویر الاســتثمار والــذي نــص علــى حریــة

  .)3(التشریع والتنظیم المتعلقین بالأنشطة المقننة الاستثمارات شریطة مراعاة

                                                           
،رسالةماجستیر،جامعة مولود معمري،تیزي مبدأ حریة التجارة والصناعة في الجزائرأولد رابح صفیة،-1

  12،ص 2001وزو،
،أطروحة لنیل درجة دكتوراه دولة في الممارسات المنافیة للمنافسة،في القانون الجزائريمحمد شریف كتو، -2

  . 257،ص2005القانون،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،
 23،بتاریخ 47 عدد  ،المتعلق بتطویر الاستثمار،ج ر،2001أوت  20،المؤرخ في 01/03من الأمر  4المادة أنظر -3

  . 2001أوت 
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وعلـــى هـــذا الأســـاس فـــإن ممارســـتها وقیـــدها فـــي الســـجل التجـــاري یتطلـــب جملـــة مـــن   

أو تتعلـق بطبیعـة النشـاط  ،الشروط قد تتعلق بشخص التاجر كـالمؤهلات والمهـارات المهنیـة

  .والمحلات التجاریة

تخضـع شـروط وكیفیـات : " أنـهعلـى  04/08مـن القـانون  24وفي هذا تنص المادة   

ممارســــة أي نشــــاط أو مهنــــة مقننــــة خاضــــعة للتســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري إلــــى القواعــــد 

الخاضــــعة المحــــددة بموجــــب القــــوانین والتنظیمــــات الخاصــــة التــــي تحكمهــــا وتحــــدد شــــروط 

  ". وكیفیات تطبیق هذه المادة عن طریق التنظیم

 لانشــــغالاتالتجاریــــة و الاقتصــــادیة یســــتجیب  الأنشــــطةن تنظــــیم بعــــض إولــــذلك فــــ

  .طیرا قانونیا وتقنیا خاصاأتتطلب ت أساسیةومصالح 

 97/40لتنفیـــذي الأنشـــطة المقننـــة یتـــولى تأطیرهـــا المرســـوم ا وتبعـــا لهـــذا الـــنص فـــإنّ 

  . المعدل والمتمم 1997ینایر 18المؤرخ في

مــایو  31المــؤرخ فــي  06/198يالمرســوم التنفیــذ طرهــاؤ المصــنفة فی المؤسســاتأمــا 

وســــنتولى فــــي هــــذا المبحــــث دراســــتهما بحیــــث نخصــــص المطلــــب الأول للأنشــــطة . 2006

  .المصنفةالمؤسسات  أوالمقننة، والمطلب الثاني للمنشآت 

  .الخاضعة للقید في السجل التجاري الأنشطة المقننة: المطلب الأول

. المعـــدل والمـــتمم1997ینـــایر 18المـــؤرخ فـــي  97/40لقـــد وضـــع المرســـوم التنفیـــذي 

تحدیــد الأنشــطة لبیــان و والمعــاییر التــي تعــد الأســاس القــانوني  الأساســیةجملــة مــن الضوابط

التجاریــــة والصــــناعیة التــــي یجــــب تقنینهــــا وإبــــراز محتواهــــا حتــــى تكــــون موضــــوع نصــــوص 

  . تنظیمیة

المرجعیـة لتحدیـد  اییریضبط هذا المرسوم المعـ:" حیث تنص المادة الأولى منه على

". تنظیمیـــة خاصـــة وتوضـــیح معناهـــامهنـــة تجاریـــة یكونـــان موضـــوع نصـــوص كـــل نشـــاط أو 
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 أنلا یمكــن  إمكانیــة القیــام بهــذه النشــاطات الاقتصــادیة والتجاریــة وممارســها ومنهیتبــین أنّ 

وفقـــا مـــا یـــنص علیـــه التنظـــیم الـــذي ، بعـــد الاســـتجابة لمتطلباتـــه إلاولا یســـمح بـــه قانونـــا  یـــتمّ 

  .یحكمه

وفقا لما تتطلبه شروط القیـد فـي السـجل التجـاري، بإلزامیـة الحصـول علـى الاعتمـاد أو  وكذا

  .المختصة یةالإدار الجهات و السلطات ان من طرفتالرخصة المسلم

والشــروط التقنیــة  وبهــذا یكــون تــدخل الســلطة الإداریــة محصــورا فــي تحدیــد الأســس القانونیــة 

لمـــنح  هـــذه  مـــدون فـــي قائمـــة النشـــاطات المقننـــة صـــناعي أونشـــاط تجـــاري  بـــأيالخاصـــة 

  .الإعتمادات والرخص وطبقا لهذه القواعد

وســنتولى فــي هــذا المطلــب بیــان مفهــوم النشــاطات المقننــة فــي فــرع أول وأســس تحدیــد هــذه  

ا الفـرع الأخیـر فنخصصـه للشـروط المطلوبـة لممارسـة النشـاطات النشاطات في فـرع ثـان أمّـ

  .والمهن المقننة

  .وأسس ومعاییر تحدیدها المقننة التجاریة مفهوم الأنشطة:الفرع الأول

 أبداأنفهذا لایعني  1996إذا كانت  حریة التجارة والصناعة خیار كرسه دستور

وقد . لها الأطر التنظیمیة المحددةتمارس في  أنیجب  ماإنّ شرط،  أوتمارس دون قید 

اهتم المشرع بتحدید هذه الأطر مبینا  فیها ماهیة هذه الأنشطة وأسس ومعاییر تحدیدها                   

والمهـن  الأنشـطةمجـالات تواجـد تعـداد  إليبالنظر .مفهوم الأنشطة التجاریة المقننة: أولا 

تنـــاول المشـــرع الجزائـــري لهـــا بـــالتعریف وتحدیـــد  نّ إفـــ ،قصـــودة بـــالتنظیم والتقنـــین وتنوعهـــاالم

م هــــذا ، بــــل نجــــد مفهــــو بعینــــهمفهومهــــا ومجــــالات تطبیقهــــا لــــم یقتصــــر علــــى قــــانون واحــــد 

، وخاصة تلـك منظمة لمجالات مختلفةنصوص قانونیة عدة المصطلح منتشرا وموزعا عبر 

قـانون  أحكـامي ، كمـا نجـده فـي متضـمنا فـالحـرة أومفتوحة للمبـادرات الفردیـة  أصبحتالتي 
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التـي تؤهـل صـاحبها وتمكنـه متعلقـة باكتسـاب الصـفة القانونیـة تلـك الفـي  وتحدیـدا، العقوبات

  .)1(المهنة المنظمة تنظیما قانونیا مسبقا  أومن ممارسة النشاط 

 في قـانون العقوبـات  والمهن المنظمة الأنشطةالمشرع الجزائري لمفهوم  ضحیث تعر 

اسـتعمالهما بغیـر مسـوغ  بغـرضواللقـب  بمناسبة  الحدیث عن عقوبة  جریمة انتحال الصفة

كـــل مـــن اســـتعمل لقبـــا متصـــلا :" حیـــث نصـــت علـــى  243وذلـــك فـــي نـــص المـــادة  .قـــانوني

 أو،ومیــة شـروط منحهــاصــفة حـددت السـلطة العم أوشـهادة رسـمیة  أوبمهنـة منظمـة قانونــا، 

، یعاقب بالحبس مـن ثلاثـة یستوفي الشروط  لحملها نأادعى لنفسه شیئا من ذلك من غیر 

  ".هاتین العقوبتین  أوبإحدى، دج 5000 إلى 500سنتین  وبغرامة من  أشهرإلي

مشــروع للقــب اســتغلال غیر  أوالعقوبــة هنــا مقــررة بشــكل مطلــق لكــل اســتعمال  أنّ الملاحــظ و 

موضــوع تنظــیم خــاص مــن قبــل  حرفــة كانــت أوالمهنــي والشــهادة العلمیــة المــرتبطین بمهنــة 

  .)2(السلطة التنظیمیة أو المشرع 

 نّ إ،فــــالتجاریــــة والســــجل التجــــاري  الأنشــــطةالمتعلقــــة بممارســــة  حكــــامإلیالأوبــــالعودة 

نظمــة الم للأنشــطةتعریفــا  أعطــىمــن  أولهــو  1990أوت  18المــؤرخ فــي  90/22القــانون 

التـاجر القانونیـة  أهلیـةالتي تثبـت  المبادئیحدد القانون الذي  هأنّ الأولىبن في مادته بعدما بیّ 

ــــــات القانونیــــــةو  ــــــص  یــــــثح .تترتــــــب علیهــــــا العلاق ــــــى 5فــــــي المــــــادة ن تحكــــــم المهــــــن " :عل

بقوانین خاصة تحدد زیادة على ذلك الشـروط المحتملـة لتطبیقهـذا القـانون أو بعضـه المنظمة

  .علیها

التـي تتوقـف ممارسـتها علـى ویقصد بالمهن المنظمـة فـي مفهـوم الفقـرة السـابقة جمیـع المهـن 

  .امتلاك شهادات ومؤهلات تسلمها مؤسسات یخولها القانون ذلك

                                                           
،  أطروحة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق جامعة الجزائر، الرخص في القانون الجزائريعزاوي عبد الرحمان، -1

  . 438،ص  2006/2007
  .439جع، صعزاوي عبد الرحمان، نفس المر-2
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الاعتـراف بصـفة  قانونیة المطلوبـة لممارسـة المهـن المنظمـة المـذكورةویمنع فقدان الشروط ال

  .التاجر

كــل مترشــح  أن، ونــة قانونــا تحــت الرقابــة القضــائیةالنقابــات المهنیــة المك بالقوانینتتأكــدعمــلا 

  ."والقدرات المطلوبة والشهاداتتتوفر لدیه المؤهلات 

حیــث اســتعمل . یعطي للنشــاط المقــنن تعریفــا ضــیقامــن خــلال هــذا النصــ المشــرعإنّ  

أن عبـــارة المهنـــة تفســـر تقلیـــدیا علـــى أن هـــذا و ، )نشـــاط(ولـــم یســـتعمل عبـــارة ) مهنـــة(عبـــارة 

كمــا ورد فــي نــص المــادة الأولــى مــن الشــكل هــو الــذي یعتبــر قاعــدة لتعریــف التــاجر نفســه 

یعــد تــاجرا كــل شــخص طبیعــي أو معنــوي یباشــر :"هأنّــوالتــي نصــت علــى  ،القــانون التجــاري

  ". عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة له 

یتضــح مــن نــص هــذه ،إذوهــو تعریــف خــاص بقطــاع معــین ومحــدد بدقــة وهــو قطــاع التجارة

في مفهـــوم خص حتـــى یكتســـب صـــفة التـــاجر ولهـــا الشـــالمـــادة تركیزهـــا علـــى المهنـــة التـــي یزا

یجعــل مــن بحیــث ،ریكســب احترافهــا صــفة التاج القــانون التجــاري كغیرهــا مــن الأعمــال التــي

غیــر  .)1(التــاجر المــؤهلات والشــهادات المطلوبــة لممارســة المهنــة ســببا فــي الاعتــراف بصــفة

یتعلــق بتنظــیم الممارســة القانونیــة للمهنــة  مــاإنّ هنــا لا یتعلــق باكتســاب صــفة التــاجر،  الأمرأنّــ

  .إبتداءاشروط دخولها  إليویمتد 

فقــــد انتقــــل بالنشــــاط والمهــــن ، 1997جــــانفي 18المــــؤرخ فــــي  97/40وم أمــــا المرســــ

یعتبـر :" هأنّـحیث نصت المـادة الثانیـة منـه علـى  ،المقننة إلى تعریف أكثر اتساعا وعمومیة

یخضـــعان للقیـــد فـــي  مقننـــة كـــل نشـــاط أو مهنـــةط أو مهنـــة فـــي مفهـــوم هـــذا المرســـوم كنشـــا

وبالوسائل الموضـوعة حیـز  االسجل التجاري ویستوجبان بطبیعتهما وبمحتواهما وبمضمونهم

  ".التنفیذ توفر شروط خاصة للسماح بممارسة كل منهما

                                                           

.idara ,Vol 10 ,n° 2,2000,p 30,la notion d’activités réglementées Bennadjcherif, -1  
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الانتقـال  النظرة إلى المهن والنشاطات المقننة قد تعمقـت حیـث تـمّ  ومن هنا یتبیّن أنّ 

العبــارات المســتعملة فــي هــذه  أنّ  إذ. كثــر خصوصــیة إلــى مفهــوم أكثــر عمومیــةمــن مفهــوم أ

هـذا التعریـف لا یتعلـق بالنشـاطات والمهـن التجاریـة  المادة هي عبارات عامـة، وبالتـالي فـإنّ 

  .)1(فقط وإنما یطبق على جمیع النشاطات الاقتصادیة

هـذا المفهـوم كمـا هـو محـدد فـي المـادة  ن ذلك فالمجالات التي یرتبط بهـا م وأكثربل 

علـى  أیضـا، وبالنتیجةتـرتبط بنـوع مـن العمومیـةمجـالات  هي أعلاهمن المرسوم المذكور  3

ذاك أو ا النشــاط ذهــ إدمــاج،ممــا یترتــب علیــه مكونــة  للنظــام القــانوني الجزائريكــل الفــروع ال

الاســــتناد لطبیعتهـــــا  دون المقننـــــة نشــــاطات تلـــــك ضــــمن هــــذه الفئـــــة مــــن ال أووهــــذه المهنــــة 

  .)2(التجاریة

ومنــه یمكــن القــول بــأن الأنشــطة الاقتصــادیة والتجاریــة المقننــة هــي النشــاطات التــي 

تتطلــب ممارســتها الحصــول علــى الرخصــة أو الاعتمــاد اللــذان تســلمهما الهیئــات والســلطات 

 13و  12و  11والذي علـى أساسـها یـتم القیـد فـي السـجل التجـاري طبقـا للمـواد  ،المختصة

  .لق بشروط القید في السجل التجاريالمتعالمعدل والمتمم و  97/41من المرسوم التنفیذي 

  .المقننة والمهنتحدید الأنشطة ومعاییرأسس: ثانیا

إذا كانــت الأنشــطة المقننــة هــي تلــك النشــاطات التــي تســتوجب بطبیعتهــا وبمحتواهــا 

فقــد حــدد المشــرع الأســس التــي یكــون  ،وبمضــمونها تــوفر شــروط خاصــة للســماح بممارســتها

  .بموجبها النشاط موضوع تأطیر قانوني خاص

                                                           
1-Bennadjcherif,op,cit,p 31. 

، دراسة وكالات السیاحة والأسفار، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  الاستثمار في السیاحة كنشاط مقننلیلي حیشاوي، -2

  . 9، ص 2010،2011، كلیة الحقوق ، 1في الحقوق، جامعة الجزائر 
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أي نشاط أو مهنـة ضـمن قائمـة النشـاطات والمهـن المقننـة یخضـع إلـى  وبالتالي فإنّ   

علاقــــة بمجــــالات حــــددها المرســــوم ومصــــالح إطارهــــا العــــام یــــرتبط أو ذا وجــــود انشــــغالات 

  :)1(وهي تتمثل في مایلي 1997جانفي  18المؤرخ في  97/40التنفیذي 

  . النظام العام  -

  . أمن الممتلكات والأشخاص  -

  . حمایة الصحة العمومیة  -

  .حمایة الخلق والآداب  -

  . حمایة حقوق الخواص ومصالحهم المشرعة  -

  .حمایة الثروات الطبیعیة والممتلكات العمومیة التي تكون الثروة الوطنیة  -

  .والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكاناحترام البیئة   -

  .حمایة الاقتصاد الوطني  -

هذه المجالات التي حددها المشرع تمس مجموع النشـاطات الاقتصـادیة التیـیمكن  إنّ 

أي نشــاط یــرتبط بهــا یتطلــب تــأطیرا قانونیــا خاصــا، إذ یجــب أن  أن تمــارس، وبالتــالي فــإنّ 

جـــب مرســـوم تنفیـــذي بنـــاء علـــى اقتـــراح مـــن یتخـــذ بمو  ،یكـــون موضـــوع إعـــداد تنظـــیم خـــاص

ــــة المــــراد تنظیمهــــا ــــي بالنشــــاط أو المهن ــــوزیر المعن ــــه الاحتــــرام الصــــارم لهــــذه )2(ال یراعــــى فی

  .الانشغالات والمصالح

ونظـــــرا لأهمیـــــة هـــــذه المصـــــالح والانشـــــغالات فقـــــد تـــــدخل المرســـــوم التنفیـــــذي رقـــــم  

ا أن تعــزز هــذه أنهبإحــداث آلیــة جدیــدة مــن شــ 2000أكتــوبر  14المــؤرخ فــي  2000/313

                                                           
،المتعلق بمعاییر تحدید النشاطات والمھن 1997جانفي  18،المؤرخ في 97/40من المرسوم التنفیذي  3أنظر المادة -1

  .17/01/1997،بتاریخ 05 عددالمقننة الخاضعة للقید في السجل التجاري وتأطیرھا،جر،
المتعلق بمعاییر 97/40مرسوم التنفیذي التمم وی عدلی ،2000/313من المرسومالتنفیذي 2مكرر  7أنظر المادة -2

  .18/10/2000،بتاریخ 61 عدد تحدید النشاطات والمھن المقننة الخاضعة للسجل التجاري وتأطیرھا،ج ر،
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وتتمثـل فـي لجنـة وزاریـة مشـتركة یرأسـها الـوزیر المكلـف بالتجـارة أو  ،المصالح والانشـغالات

  :)1(ات التالیةوهي تتشكل من ممثلي الوزار . ممثله

  . الوزیر المكلف بالداخلیة والجماعات المحلیة -

  .الوزیر المكلف بالمالیة -

  . الوزیر المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغیرة والمتوسطة -

  . الوزیر المكلف بالطاقة والمناجم -

  .الوزیر الكلف بالسكن -

  .الوزیر الكلف بالصناعة وإعادة الهیكلة -

  .بالصحة والسكان الوزیر المكلف -

  . الوزیر المكلف بالفلاحة -

  .مكلف بالسیاحة الصناعة التقلیدیةالوزیر ال -

وقد كلّفت هذه اللجنة بمهمة مجانسة النصوص المقننة للمهن والنشاطات الخاضـعة 

  . للقید في السجل التجاري

وهــي فــي هــذا الإطــار تتــولى دراســة النصــوص المعمــول بهــا وتكییفهــا عنــد الحاجــة، 

وإبـــداء رأیهـــا فـــي مشـــاریع النصــــوص التـــي تبـــادر بهـــا القطاعــــات، كمـــا تتـــولى لفـــت انتبــــاه 

  . المبادرین بالنصوص التنظیمیة المعمول بها عندما تطرأ صعوبات في التنفیذ

 المقننـةیتعلـق بـالمهن والنشـاطات  یهـا كـل مشـروع نـص تنظیمـيأر  إلـيحیث یخضع 

  .)2(الدوائر الوزاریة المعنیة للقید في السجل التجاري تعده 

                                                           
  .السابق مرجعال 2000/313من المرسومالتنفیذي 1مكرر  7أنظر المادة -1
، یحدد شروط وكیفیات سیر اللجة الوزاریة المشتركة  2001ونیو ی 29من القرار المؤرخ في  2انظر المادة  -2

، 45المكلفة بمجانسة النصوص المتعلقة  بالمھن والنشاطات المقننة الخاضعة للقید قي السجل التجاري، ج ر،عدد 
  .2201أوت  12بتاریخ  
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تجتمـع فـي دورة  أنیمكـن  ا، كمـأشـهروتجتمع هذه اللجنة في دورة عادیة  كل ثلاثة 

، لاسیما فـي دوائر المعنیةال إحدىبطلب من  أو،على استدعاء من رئیسها ابناءغیر عادیة 

التشــریع والتنظــیم المطبقــین علــى  إلــىبالنســبة فــي تطبیــق نــص تنظیمــي  إشــكالوجــود حالــة 

  .)1(السجل التجاري

ــــإوإضــــافة إلــــى مــــا ســــبق ف نظــــرا  انــــهبإمكیمكــــن للجنــــة أن تســــتدعي أي شــــخص  هنّ

  .لمؤهلاته وكفاءته أن یبدي رأیا تقنیا في مسائل محددة

ــــك ــــذي إذا كــــان تــــدخل المرســــومأنّهــــ یمكــــن القــــول ومــــع ذل بهــــذه  2000/313 التنفی

فقـد أغفـل . اأنهالأحكام یبرز الأهمیة المعطاة للأنشطة المقننة من أجل تفـادي النقـائص بشـ

مـــن  3لا مـــن أهـــم الانشـــغالات التـــي تـــرتبط بالمجـــالات المـــذكورة فـــي فحـــوى المـــادة اانشـــغ

  .والمتمثل في احترام البیئة والمواقع المحمیة والإطار المعیشي للسكان ،97/40المرسوم 

باعتبارهـا  ،عـن الـوزیر المكلـف بالبیئـةن أولـى أن تـدعم هـذه اللجنـة بممثـل لـذلك كـاو 

وتعمـل علـى ضـمان إطـار معیشـي  ،الجهة التـي تسـهر علـى حمایـة البیئـة والمواقـع المحمیـة

  .سلیم

عــــدد ممكــــن مــــن أكبــــر  إلــــىتوســــیع التمثیــــل فــــي هــــذه اللجنــــة  بالإمكــــانكمــــا كــــان  

بعــد تحرریهــا مــن اریــة المقننــة تمــس جمیــع هــذه القطاعــات التج أنالأنشــطةباعتبار  القطاعــات

  .الدولة لهاممارسة احتكار 

حمایــة حقــوق الخــواص ومصــالحهم المشــروعة هــو أحــد  أنّ ذلك وباعتبــار إلىبالإضــافةو 

توســیع اللجنــة لتضــم  بالإمكــانكــان هنّ إف ،تحدیــد الأنشــطة المقننــة تــمّ  الأســس التــي بموجبهــا

  ).الغرفة الوطنیة للتجارة والصناعة. (مثلا عن القطاع التجاري والصناعي

                                                           
  .، المرجع السابق 2001یونیو   29من القرار المؤرخ في  5انظر المادة   -1
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  .وأهمیة تحدیدها المهنالنشاطات و لتنظیم وتقنین الشروط المطلوبة : الثانيالفرع 

النشاطات أو المهن التي تستوجب بطبیعتها  المقننة هي تلك الأنشطةكانت  إذا

وبمحتواها وبمضمونها وبالوسائل الموضوعة حیز التنفیذ توافر شروط خاصة للسماح 

 أنالمشرع كان حریصا على وضع الشروط والمعاییر القانونیة التي یجب  نّ إبممارستها،ف

میة بالغة في لما یكتسیه ذلك من أهیؤطر كل نشاط تجاري یبنى علیها كل نص تنظیمي 

  .الحفاظ على حریة الممارسة التجاریة

  .الشروط المطلوبة لتنظیم وتقنین النشاطات والمهن: أولا

أورد المشـرع  ،التجاریـة الأنشـطةبشـروط ممارسـة  المتعلـق 04/08القانون بالعودة إلى  

فـي المهـن المقننـة الخاضـعة للتسـجیل بـاب الثـاني منـه یتعلـق بالأنشـطة أو سما خاصا فـي الق

النشـــاطات تخضـــع ممارســـة هـــذه المهـــن و  وكیفیاتشـــروط أنّ ونـــص علـــى .الســـجل التجـــاري

  .)1(للقواعد الخاصة المحددة بموجب القوانین أو التنظیمات الخاصة التي تحكمها

یجــب :" هأنّــعلــى  97/40مــن المرســوم التنفیــذي  7تــنص المــادة هــذا الإطــار وفــي 

إلــى احتــرام قواعــد القــانون العــام، احتــرام علــى كــل طالــب ممارســة النشــاط المقــنن، إضــافة 

الأحكــــام التنظیمیــــة الخاصــــة الســــاریة علــــى النشــــاط أو المهنــــة اللــــذین یرغــــب فــــي ممارســــة 

  .أحدهما

فــي الســجل التجــاري تقییــدا أو تعــدیلا أن  التســجیلكمــا یجــب علیــه للحصــول علــى 

یقدم إضافة إلى الوثائق المطلوبة رخصة الممارسـة أو الاعتمـاد التـي تسـلمها إیـاه المصـالح 

  ".المختصة في الإدارة المعنیة

فـي بعـض القصـور فـي صـیاغتها ا نن كـان یعتریهـا فـي تقـدیر إ و فحوى هذه المـادة  إنّ 

السـاریة علـى  التنظیمیـة الخاصـة الأحكـاملرخصـة جـزء مـن ا أنّ ، باعتبـار الفقرة الثانیـة منهـا
                                                           

  .، مرجع سابق04/08من القانون  24نظر المادة ا  -1
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ممارسـة النشـاطات  بـین بوضـوح أنّ تي ومع ذلك فه ،المهنة والتي یجب احترامها أوالنشاط 

  .الحصول على الرخصة أو الاعتماد من الجهات المخولة بذلك بعدوالمهن المقننة یتم 

كـده ؤ الإلزامیـة وهـو مـا تبوجـود هـذه الوثیقـة  التسجیل في السـجل التجـاري لا یـتم إلاّ ف

وقــد .)1(هــذه الوثیقــة فــي ملــف التســجیل بــإدراجوالتــي تلــزم  ،المتعلقــة بشــروط القیــد الأحكــام

ســن النصــوص التــي  د الضــوابط التــي یــتم علــى أساســهابتحدیــ97/40 التنفیــذي لمرســومتكفلا

  .هذه الأنشطة وتحدید شروطهاتتكفل بتسییر 

ـــا للأحكـــام المـــادة  نشـــاط إذ یجـــب أن یكـــون كـــل والتـــي تحـــدد ، منـــه 3مصـــنف طبق

مجالاتها وبموجـب تنظـیم خـاص یتخـذ بمرسـوم تنفیـذي بنـاء علـى اقتـراح مـن الـوزیر المعنـي 

تسـبق  جملـة الضـوابط والشـروط التـيفیـه  وضـح حیث. )2(بالنشاط أو المهنة المراد تنظیمها

  .ممارسة النشاط 

یجـــب أن یتضـــمن الـــنص التنظیمـــي الـــذي یقـــنن المهنـــة أو النشـــاط المعـــین علـــى  إذ

  :)3(الخصوص على مایلي

التعریف بدقـة علـى طبیعـة النشـاط أو المهنـة المـراد وذلـك بـ:طبیعة النشاط ومضمونه -

  .تنظیمها بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري

وتتعلـق بالقـدرات المهنیـة  :المطلوبـة لممارسـة النشـاط أو المهنـةتحدید الشروط  -

 بالإضـــافةإليكالشـــهادات والمـــؤهلات،  المهنـــة أوالشخصـــیة التـــي تســـمح بممارســـة النشـــاط 

  .المواصفات المتعلقة بالمحلات المهنیة والتجهیزات التقنیة المراد استعمالها

                                                           
  .، مرجع سابق97/41من المرسوم التنفیذي 13و  12انظر المادتین  -1
  . ، نفس المرجع4أنظر المادة  -2
  .، نفس المرجع5أنظر المادة  -3
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وكیفیــات التــدخل الموضــوعة حیــز وذلــك بتحدیــد الوســائل التقنیــة : والكیفیــات الوســائل -

والضـــمانات القانونیـــة أو المعمـــول بهـــا، . التطبیـــق والإجـــراءات ووســـائل المراقبـــة المســـتعملة

  . المقدمة أو المضمونة

ــرخیص- ــة لمــنح الت الســلطة المكلفــة الإداریةأو وذلــك بتحدیــد الجهــات : الســلطة المؤهل

  .نشاط المقنن وتسلیم الرخصة أو الاعتماد المطلوببدراسة طلب ممارسة ال

رغــب فــي یشــخص كــل  فيةالمشــترط ویكــون بتحدیــد مجمــوع الوثــائق:محتــوى الملــف - 

  . كان شخصا طبیعیا أو معنویاسواء ، ممارسة النشاط التجاري

المطابقـــة القبلیـــة الواجـــب إنجازهـــا  عملیـــات رقابـــةوتخـــص : القبلیـــة رقابـــة المطابقـــة -

للشروط القانونیة والتقنیة المعمـول  الأمنیةالمعاییر  أوأوالأجهزةوتتعلق بالمحلات ، وتسییرها

الهیئـات أو الأعـوان المكلفـة قانونـا، كشـرط مسـبق لدراسـة الملـف  ، ویبت في هذه الرقابـةبها

  .)1(ومنح الرخصة

آجــال فحــص الملــف وطــرق الطعــن المخولــة فــي حالــة وذلــك بتحدیــد : مــنح الرخصــة - 

  .الطلبرفض 

التي تسبق الممارسة الفعلیة للنشـاط المقـنن یجـب الإضافة إلى هذه الشروط والعناصر ب

على جملــة مــن الأحكــام تلــي البــدء فــي ممارســة النشــاط، أیضــاأن یشــتمل الــنص التنظیمــي 

  : )2(فیما یليالمتمثلةو 

أو الطبیعـي الخاصـة التـي تلـزم مسـؤولیة الشـخص  توضـیح الواجبـاتبذلـك و  :الالتزامات-

والعقوبــــــات الإداریــــــة فــــــي حالــــــة قصــــــور  ،المعنــــــوي المســــــتفید مــــــن الرخصــــــة أو الاعتمــــــاد

بیان المخالفات أو التجاوزات التي یترتب علیها الوقف المؤقت للممارسة أیضا  یتضمنو ثابت

                                                           
القانونیة ،الاقتصادیة ، المجلة الجزائریة للعلوم النظام القانوني للرخصة وممارسة الأنشطة التجاریةبكاي عیسى،  -1

  .178، ص2008،  3والسیاسة ،ع
  . ،مرجع سابق97/40من المرسوم  6أنظر المادة  -2
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 .إلغاء الرخصة وسحبها النهائي المتبوع بالشطب من السجل التجاريأو  ،مع تحدید مدتها

ـــة ممارســـة الن- توضـــیح تأســـیس رقابـــة علـــى ممارســـة النشـــاط مـــع وتتضمن :شـــاطمراقب

 .المؤهلة بذلكموضوعها وكیفیتها والهیئات 

ذلك یقتضـي  نّ إف ،بها كل تنظیم یتناول نشاطا مقننایعنى  إليكانت تلك هي الضوابط  وإذا

  .التجاریة الأنشطةفي منح تراخیص ممارسة  هذه الضوابط أهمیةبیان 

 .المقننة الأنشطةوشروط ممارسة ضوابطأهمیة تحدید :ثانیا 

التــــــي  بــــــر مــــــن أهــــــم محــــــاور الحقــــــوق والحریــــــاتحریــــــة الصــــــناعة والتجــــــارة تعت إنّ 

تكــــرس دســــتوریا بموجــــب التعــــدیل  أنقبــــل و ،المجال المتعلقــــة بهــــذاجســــدتها القــــوانین و هاتكفل

دت لهــــــــا تجســـــــیدا فــــــــي قــــــــانون وعلـــــــى ســــــــبیل المثـــــــال قــــــــد وجـــــــ.1996الدســـــــتوري لســــــــنة 

لكـــن مـــع مراعـــاة التشـــریع والتنظیمـــات  والذینص علـــى حریـــة انجـــاز الاســـتثمارات،الاســـتثمار

  .)1(المتعلقة بالنشاطات المقننة وحمایة البیئة

 أعطـىوالـذي المتعلـق بالسـجل التجـاري  90/22ن كما وجدت تجسیدا لها فـي القـانو 

 أوفــي تحدیــد نشــاطه حریــة اختیاراتــه للتــاجر الحریــة التامــة فــي ممارســة تجارتــه مــن خــلال 

الخطیــرة وغیــر الصــحیة  بالأنشــطةالمتعلقــة  الأحكــاممكــان ممارســته، مــع مراعــاة  أوتغییــره 

  .)2(والمضرة

 ،الحقــوق هــذهلحریــة وحمایةهــذه الضــمان دعمال یــأتيتكریســها دســتوریا  نّ إوبالتــالي فــ

  .صة في ظل النهج الاقتصادي للدولةلحریة المبادرة الخااأیضاودعم

ظــام الاقتصــادي بوصــفها نومنــه ال ،الدولــة القــائم علــى حفــظ النظــام العــاموباعتبــار 

وفـــي هـــذا الإطـــار  ،لأوامـــر لاعتبـــارات المصـــلحة العامـــةوابـــالقوانین تـــدخلها  ،یأتيمنظمـــا لـــه

  .تندرج الأنشطة المقننة
                                                           

  .، مرجع سابق01/03من الأمر 4انظر المادة  -1
  .، مرجع سابق90/22من القانون  18انظر المادة  -2
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لا تملــك ابتــداء  الإداریــةالســلطة  أنّ فــي أهمیــة تحدیــد هــذه الضــوابط والشــروط تتجلىو 

الحــــد مــــن حـــــق  أو ،الحریــــات العامــــة تقییـــــدوصــــلاحیة  أهلیــــةالذاتیــــة الخالصــــة  وبإرادتهــــا

كشـرط واقـف لممارسـة نشـاط الإذنأو المسـبق  الإداريبفـرض التـرخیص  ،ممارستها لمسـوغ مـا

  .ضمنها الدستورونظمها القانون محددة حریة أومعین 

لـــنص ا إلـــيتكـــون مؤهلـــة لهـــذا مـــن قبـــل المشـــرع ، وذلـــك بالاســـتناد  أنیجـــب  لـــذلك

 إذ، حتـى تنظیمیـة أوستتخذه من قرارات فردیة أوالقانوني الموجود فعلا ومسبقا، فیما تتخذه 

، ضــبطها وإعــادةوتنظیمهــا یة تحدیــد الحریــات العامــة وضــبطها المخــول دســتوریا بصــلاحهو 

العلاقــات بــه بفعــل حیــاده الــذي یــنظم المجتمــع و وضــامنا لهــا ، العامــة لــلإدارةباعتبــاره ممــثلا 

مـن قواعـد قانونیـة عامـة ومجـردة  یضـعهبما مسبق ومجرد من الذاتیة والشخصیة على نحو 

)1(.  

باعتبارها سلطة عمومیـة وبخاصـة سـلطة خل الإدارة بقراراتها التنظیمیة تد نّ إوعلیه ف  

ـــاتهم وتوجیههـــا ومراقبتهـــانشـــاطا ا هـــو تـــدخل لتنظـــیم ممارســـة الأفـــرادمـــضـــبط، إنّ  ، تهم وحری

وتقویـــة دعائمـــه وتثبیتهـــا حتـــى لا تعـــم لتعمـــل بـــذلك علـــى إقامـــة النظـــام فـــي دولـــة القـــانون، 

  .دون تقنین أو تنظیم سون حریتهمالفوضى فیما لو ترك الأفراد یمار 

مـــن التوســـع  فـــي تقییـــد الحریـــات   الإداريســـلطات الضـــبط  أمـــامالمجـــال  غلـــقوهـــذا یعنـــي 

ومن ثمة خلـق  ،)2(أن یعرقل المبادرة الخاصة أنهمن شها منع أي تعسف أو تجاوز منبذلكو 

 المنافســة الفعالــةو  ،التجاریــة الأنشــطةفي ممارســة المســاواةمبدأىالقائمــة عل البیئــة الاقتصــادیة

للتجـــار  الأساســـیةفضـــلا علىاعتبارهـــا الضـــمانة .الاقتصـــادي للنمـــووحیویـــة  أساســـیةكقاعـــدة 

وهو ما . بینهمفیما عاملة العادلة وعلى قدم المساواة مفي الالمشاریع  وأصحابوالمستثمرین 

                                                           
  . 384، مرجع سابق ، صعزاوي عبد الرحمان -1
  . 13تیورسي محمد، مرجع سابق، ص  -2
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الذي قــد الأمر صــناعیة أوعلى قطاعــات تجاریــةالأخرىوســیطرتهایمنــع اســتئثار فئــة مــنهم دون 

  .وضع احتكاريیتولد عنه 

 ومــن جهــة ثانیــة فهــو یــوفر الضــمانات المرتبطــة بجملــة المصــالح والانشــغالات التــي  

للمسـتهلك، یـوفر لـه الحمایـة صـمام أمـان  وهو مـا یعتبـر، من أجلها تم تقنین هذه النشاطات

  .على الخدمات بالجودة والموصفات المطلوبة الحصول له اللازمة ویضمن

ـــة أخـــر  ومـــن   یحـــدد بدقـــة عـــن طریـــق التنظـــیم  الأنشـــطةهـــذه  تـــأطیرنّ إفأیضـــا  ىناحی

لجـــزاءات ویرصـــد ا ،تالمســـؤولیات التـــي قـــد تـــنجم عـــن الإخـــلال بهـــذه المصـــالح والانشـــغالا

  .الإطار الذي ینظمه للنشاط خارجكل تقصیرأو إخلال أثناء الممارسة  عنالمناسبة

حتــــى لا یكــــون عرضــــة اضــــع للالتــــزام بالشــــروط القانونیــــة وهــــو مــــا یــــدفع دومــــا الخ  

  .المقنن الذي یمارسه المعني نشاطالإطار للعقوبات المقررة في 

والتــراخیص هــي ســلطة  الإعتمــاداتمــنح  أورفــض فــي  الإدارةســلطة  نّ إوبالتــالي فــ 

 أوالاعتمـــــاد التنظـــــیم الـــــذي یـــــؤطر النشـــــاط المعنـــــي، وهـــــي ملزمـــــة بمـــــنح محـــــددة بموجـــــب 

  .الترخیص لكل من توفرت فیه الشروط المطلوبة لذلك

، لــذلك ز بخصوصــیات محــددةتتمیّــ أنشــطةالتجاریــة المقننــة  الأنشــطةأنّ وعمومــا یمكــن القــول 

تنظیم وضبط لضمان نـوع مـن التـوازن داخـل المقومـات لنوع من التقیید كعامل  تخضعفهي 

  .القانونیة والعملیة لمبدأ حریة التجارة والصناعة كمبدأ دستوري

حمایـــة الممارســـة  ثنـــاءأو بـــل قحضـــورا معتبـــرا  الإداریـــةالســـلطة بحیـــث یســـجل حضور  

جانــب مــا قــد ضــبطه المشــرع ووضــعه مــن  إلي،القانونیــة والاقتصــادیة بأبعــادهللنظــام العــام 

وقانون السجل التجاري وقانون حمایـة  قواعد القانون التجاري إطارفي  قواعد عامة ومجردة
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منظمـــة للعمـــل التجـــاري الممـــارس علـــى  أخـــرىانون حمایـــة البیئـــة، ونصـــوص قـــالمســـتهلك و 

  .)1(سبیل الاحتراف 

  :یجب الإشارة في هذا الشأن إلى جملة الملاحظات التالیة هأنّ غیر 

ـــمعظـــم النصـــوص  إنّ  – 1   ـــة صـــدرت قبـــل صـــدور المرســـوم ؤ التـــي ت طر الأنشـــطة المقنن

مـا یـدعوا إلـى ضـرورة إعـادة النظـر فیهـا وهو هي لا تستجیب لمقتضـیاته، و  97/40التنفیذي 

. مكــرر منــه 7وطبقــا لأحكــام المــادة  ،مــع أحكــام هــذا المرســوممطابقتهــا جــل تكییفهــا و أمــن 

والتـــي تتضـــمن إنشـــاء لجنـــة مشـــتركة یترأســـها الـــوزیر المكلـــف بالتجـــارة والتـــي مـــن مهامهـــا، 

  . دراسة النصوص المعمول بها وإعادة تكییفها عند الحاجة

أن یثقّـل مـن الشـروط  أنهمن نـص وهـذا مـن شـبعض الأنشـطة المقننـة مـؤطرة بـأكثر إن  – 2

ویصــــعب مــــن إجــــراءات الحصــــول علــــى الرخصــــة أو الاعتمــــاد ،الملزم الملقــــاة علــــى عــــاتق

  :التالي، وهنا نذكر على سبیل المثال لممارسة النشاط المطلوبین

  .307104النشاط المقنن بعنوان تجارة بالجملة لأسلحة الصید تحت رمز 

  . أو وزارة الداخلیة/تخضع ممارستها لترخیص من وزارة الدفاع و

یتعلــــــق بالعتــــــاد الحربــــــي والأســــــلحة  21/01/1997فــــــي  المــــــؤرخ 97/06الأمــــــر  -

  .)2(یرةخوالذ

الـــذي یحـــدد كیفیـــات   18/03/1998المـــؤرخ فـــي  98/96المرســـوم التنفیـــذي رقـــم  -

 . )3(المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة 96/06تطبیق الأمر 

                                                           
  . 477عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة ،ج ر،عدد  یتعلق، 21/01/1997المؤرخ في  97/06من الأمر  8المادة  أنظر -2

  .1997جانفي  22، بتاریخ 6
 97/06یحدد كیفیات تطبیق الأمر  1998مارس  18المؤرخ في  98/96من المرسوم التنفیذي  9المادة  أنظر -3

  .1998مارس  25، بتاریخ 17المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخیرة ،ج ر،عدد  21/01/1997المؤرخ في 
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حیــث . مــن حیــث الحصــول علــى الرخصــة أو الاعتمــاد والتســجیل فــي الســجل التجــاري – 3

ــــانون  25نـــص المـــادة  ـــى 04/08مـــن الق ـــة " :عل ــــة مقنن تخضـــع ممارســــة أي نشـــاط أو مهن

خاضعة للتسجیل في السجل التجاري إلـى الحصـول قبـل تسـجیله فـي السـجل التجـاري علـى 

الشـروع الفعلـي  غیـر أنّ . هیئات المؤهلـة لـذلكرخصة أو اعتماد مؤقت تمنحه الإدارات أو ال

التجـاري یبقـى مشـروطا  لفي ممارسة الأنشطة والمهن المقننة الخاضعة للتسـجیل فـي السـج

بحصــول المعنــي علــى الرخصــة أو الاعتمــاد المطلــوبین اللــذین تســلمهما الإدارات والهیئــات 

  ."هلةالمؤ 

إذ كیـف یتصـور قبـول تسـجیل  ،اؤلقراءة سریعة لهذه المادة تثیر الكثیر من التسـ إنّ 

لهــذه المهنــة أو النشــاط المقــنن علــى أســاس رخصــة أو اعتمــاد مؤقــت صــادر عــن  شــحالمتر 

ثــم لا یســمح لــه بممارســة النشــاط إلا بعــد الحصــول علــى الرخصــة أو  ،الجهــات المختصــة

بمجــرد قبــول التســجیل فــي الســجل التجــاري یــتم تســلیم المعنــي  هأنّــعلمــا  ،الاعتمــاد النهــائي

  .)1(مستخرج السجل التجاري إلي یؤهله إلى ممارسة النشاط

فمــا مبــرر ذلــك؟  فــإذا كــان الأمــر یتعلــق بــاحترام الشــروط والإجــراءات المطلوبــة فــي 

ذلـــك یـــتم مـــن خـــلال عملیـــات رقابـــة المطابقـــة القبلیـــة الواجـــب إنجازهـــا  النشـــاط المقـــنن فـــإنّ 

  .وقبل منح الرخصة أو الاعتماد،)2(وسیرها

یتعلق بالواجبات التي تلـزم مسـؤولیة الشـخص الطبیعـي أو المعنـوي أما إذا كان الأمر 

 فإن ذلك یسـتلزم المنـع المؤقـت مـن ،ثابتفي حالة قصور المستفید من الرخصة أو الاعتماد 

ممارســــــة النشــــــاط، أو إلغــــــاء الرخصــــــة وســــــحبها النهــــــائي المتبــــــوع بالشــــــطب مــــــن الســــــجل 

  .)3(التجاري

                                                           
  .،مرجع سابق04/08من القانون  2ف  ، 2أنظر المادة -1
  .،مرجعسابق97/40من المرسوم  و ف ، 5أنظر المادة -2
  .مرجعنفس ال ، ف ب ،6أنظر المادة -3
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  .والهیئات المانحة لها النشاطات الاقتصادیةالرخص في مدونة :الفرع الثالث

لنظــام الرخصــة، ومــا نصــت علیــه هــذا الإطــار هــو التطبیــق القــانوني إنّ المهــم فــي 

والتـي  ،بالتسجیل فـي السـجل التجـاري بشروط ممارسة الأنشطة التجاریة و الأحكام المتعلقة

مؤقــت تمنحــه الإدارات أو الهیئــات ســجیل الحصــول علــى رخصــة أو اعتمــاد تشــترط قبــل الت

ــــا ــــة قانون ــــف الإداري ال)1(المؤهل ــــي الســــجل ، وهــــي مــــن مشــــتملات المل ــــوب للتســــجیل ف مطل

  . في النشاطات المقننةالتجاري 

  .في مدونة النشاطات الاقتصادیةالرخص :أولا

النصــوص التـــي و المقننـــة،  بالأنشــطةفیمــا یتعلـــق لمدونـــة النشــاطات الاقتصـــادیة  المتصــفح 

علــــى جملــــة مــــن المصــــطلحات تعبــــر جمیعهــــا  یلاحظ أن المشــــرع الجزائــــري وظــــفهــــاتؤطر 

للشــــخص المعنـــي بممارســــة  الذي تمنحـــه الســــلطات المخولـــةالترخیصــــ، وهـــو مضـــموننفسال

  .المقننالتجاری النشاط

نظیمیة التـي والنصوص التهذه المصطلحاتبعض الإشارة إلي  یمكنفقط  على سبیل المثالو 

  .ها وهي كالتاليفی وردت

 بالاستشـــــفاء،وهـــــو مطلـــــوب فـــــي النشـــــاط المقـــــنن بعنـــــوان نشـــــاطات خاصـــــة  :تـــــرخیص -

المرســوم بموجب حیــث وظـف المشـرع هـذا المصـطلح مصـحات ومراكـز صـحیة متخصصـة،

  .)2(، ویمنحه وزیر الصحة22/10/2007المؤرخ في  07/321التنفیذي 

                                                           
 13و 12والمواد  ،مرجع سابق، 90/22من القانون  18والمادة . ق ،مرجع ساب04/08من القانون  25المادة انظر  -1

  .مرجع سابق   97/41من المرسوم التنفیذي 
من تنظیم المؤسسات الاستشفائیة ضیت 22/10/2007في المؤرخ  07/231من المرسوم التنفیذي  8انظر المادة  -2

  .24/10/2007، بتاریخ 67الخاصة وتسییرها، ج ر، عدد 
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 إنشـاء فـروع وكـالات السـیاحة والأسـفار، وهـي مطلوبـة فـي النشـاط المقـنن بعنـوان:رخصة -

بموجــب صــة یمــنح لممارســة هــذا النشــاط بلفظــة رخحیــث عبــر المشــرع عــن التــرخیص الــذي 

  .)1( 2000مارس  01المؤرخ في  2000/49المرسوم التنفیذي 

عتــاد النقــل وتصــدیر ســیارات و  ادیر اســتوهــي مطلوبــة فــي النشــاط المقــنن بعنــوان  :اعتمــاد -

بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي اســـتعمل المشـــرعهذا المصـــطلح حیـــث ، واللواحـــق وقطـــع الغیـــار

  .)2(وتمنحهالوزارة المكلفة بالصناعة ،12/12/2007المؤرخ في  07/390

الــربح وان مؤسســة الریاضــات المائیــة لغــرض فــي النشــاط المقــنن بعنــوهــو مطلــوب : قــرار -

ــــــــمّ  توظیــــــــف ــــــــذي هــــــــذا المصــــــــطلح  وت  المــــــــؤرخ فــــــــي 91/416بموجــــــــب المرســــــــوم التنفی

  . )3(المختص إقلیمیا ویمنحه الوالي .02/11/1991

بعنــوان تجــارة بالجملــة للمــواد البیطریــة، حیــث وظــف مطلوبــة فــي النشــاط المقــنن :موافقــة -

ـــــــــي  90/240المشـــــــــرع هـــــــــذا المصـــــــــطلح بموجـــــــــب المرســـــــــوم التنفیـــــــــذي رقـــــــــم  المـــــــــؤرخ ف

  .)4(، للتعبیر عن الترخیص الذي یمنحه وزیر الفلاحة لممارسة هذا النشاط04/08/1990

القانونیــة، ولمــا  وأهمیتــهیحــق التســاؤل عــن ســر تنوعهــا  هنّــإفانطلاقــا مــن هــذه المصــطلحات 

أو رخصــة  أخــراعتمــادا وفــي نشــاط  أخــروفــي  ،اشــترط المشــرع فــي هــذا النشــاط ترخیصــا

  تصریحا ؟ 

                                                           
یحدد شروط وكیفیات إنشاء فروع  01/03/2000المؤرخ في  2000/49من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة  -1

  .2000مارس  05، بتاریخ 10وكالات السیاحة والأسفار، ج ر، عدد 
یحدد كیفیات ممارسة نشاط تسویق  2007دیسمبر 12المؤرخ في  07/390من المرسوم التنفیذي 7المادة  انظر-2

  . 2007دیسمبر  12، بتاریخ 78السیارات الجدیدة،جر،عدد 
یحدد شروط إحداث المنشآت الریاضیة  02/11/1991المؤرخ في 91/416من المرسوم التنفیذي 10انظر المادة  -3

  .1991نوفمبر 03، بتاریخ 54عدد واستغلالها، ج ر، 
یحدد شروط صناعة الأدویة البیطریة وبیعها ورقابتها، ج ر، عدد  90/240من المرسوم التنفیذي  5انظر المادة  -4

  .1990أوت  08، بتاریخ 33
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یبــــدوا  ،ســــمیاتبعــــض النصــــوص القانونیــــة التــــي وردت فیهــــا هــــذه الم إلــــيبــــالعودة 

مختلفـــة تحمـــل دلالـــة  ألفاظـــایســـتعمل المشـــرع  إذلا غیـــر، یتعلـــق بمجـــرد ثـــراء لغـــوي الأمرأنّـــ

  . لطالب الترخیص الإدارةالممنوح من  الإذنعنتعبر و مضمونهاواحدة في 

ــــى ســــبیل المثــــال    ــــذي 90/240المرســــوم التنفیــــذي فإنّ وعل یحــــدد شــــروط صــــناعة  ال

حیـث  ،بلفظـة الموافقـة التـرخیصمون ضـنجده یعبر عـن م ،البیطریة وبیعها ورقابتها الأدویة

ذات  الأدویـةاستعمل المشـرع عبـارة تسـلم وزارة الفلاحـة الموافقـة القبلیـة للشـروع فـي صـناعة 

  . )1(الاستعمال البیطري

وحتــى  ،)2(یســتعمل لفظــة رخصــة نجــده مــن نفــس المرســوم أخــرىمــواد  إلــيوبــالعودة 

 أنّ فــي حـــین ، AUTORISATIONیوظــف لفظــة  هإنّــلغــة الفرنســـیة فلالــنص با إلــىبــالعودة 

 أحیانــــــأخرىوفــــــي ،LICENCEبلفظــــــة  الأحیــــــانفــــــي بعــــــض  یــــــأتيترجمــــــة كلمــــــة رخصــــــة 

  ..PERMISبلفظة

 الــــذي یضــــبط شــــروط، 98/257المرســــوم التنفیــــذيأحكامیســــتنتج مــــن والأمــــر ذاتــــه 

 أكثـرفـي التـرخیص المشرع لفـظ حیث استعمل  ،نترنت واستغلالهاالاوكیفیات إقامة خدمات 

  .)4(لكنه یعود إلي استعمال لفظة رخصة في مواضع أخرى .)3(من موضع

هي باللغـــة العربیـــة هـــذا المرســـوملفظـــة التـــرخیص الـــواردة فـــي  إنّ والأكثـــر مـــن هـــذا فـــ

  .)LICENCE)5یقابلها في نص اللغة الفرنسیة لفظ  ،AUTORISATIONبمعنى

                                                           
  .المرجع السابق،90/240من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة  -1
  .، نفس المرجع6انظر المادة  -2
یضبط شروط وكیفیات إقامة  25/08/1998، المؤرخ في 98/257ي من المرسوم التنفیذ 6و 5ادتینانظر الم-3

  .  26/08/1998بتاریخ  63انترنت واستغلالها ج ر، عدد 
  .نفس المرجع، 10و 9، 8، 7د انظر الموا -4

5-Art,5    "la demande de Licence pour la mise en place et l’exploitation des services 

INTERNET, pour chaque site préalablement défini et adressée au ministre chargé des  tel 
communications ".   décret exécutif n°, 98/257 du  25 aout 1998 définissant les conditions 
des services INTERNET et les modalités de mise en place et d’exploitation des services 
INTERNET, J o° ,n 63, correspondant au 26 aout 1998.  
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ونظـــام التـــرخیص ، LICENCEهنـــاك فـــرق بـــین نظـــام الرخصـــة بمعنـــى فـــي حـــین أنّ   

هـذا الخلـط فـي المصـطلحات فـي  هو ما جعل المشـرع یسـتدرك،و AUTORISATIONبمعنى

الـــذي یضـــبط  2000/307بموجـــب المرســـوم التنفیـــذي  98/257تعـــدیل المرســـوم التنفیـــذي 

  .)1(انترنت واستغلالها، حیث عوض كلمة رخصة بكلمة ترخیص إقامةشروط وكیفیات 

یســــتعمل كصــــورة مــــن صــــور نفســــه علــــى لفــــظ الاعتمــــاد، حیــــث كمــــا ینســــحب الأمر 

وینــا خاصــا التـرخیص الإداري فــي ممارســة بعــض الأنشــطة التجاریــة المقننــة التــي تتطلــب تك

یتطلــــــب    إذ،مثــــــال ذلـــــك ممارســــــة نشـــــاط مؤسســــــة معماریـــــةأو مـــــؤهلات علمیــــــة محـــــددة، و 

  .)2(العلمیة المقررة قانوناالشهادة للحصول على الاعتماد 

ــ كمــا قــد لا یــرتبط إطلاقــا بــالمؤهلات   ا یســتعمل بشــكل أوســع والشــهادات العلمیــة إنمّ

لضـبط مشـاركة المبـادرات الخاصـة ومسـاهمتها فـي  ،كرخصة إداریة في ید السـلطة الإداریـة

تنفیــذ سیاســة اقتصــادیة معینــة، وهــذا یمنحهــا الحــق والســلطة التقدیریــة الواســعة فــي اختیــار 

  .)3(معاونیها

 إداریــاباعتبارهــا مصــطلحا  التــراخیص الإداریــة وعلــى هــذا الأســاس یمكــن القــول أنّ 

  .متعددة للدلالة على مضمون الترخیص كعمل قانوني بألفاظتستعمل 

مســتند قــانوني یتعــین علــى طالــب ممارســة النشــاط  أوومــن الناحیــة العملیــة كوثیقــة  

قصـد القیـد فـي السـجل التجـاري  ،المعنیـة الإداریـةالتجاري المقنن الحصول علیه من الجهـة 

 .التجاري یؤهله لممارسة النشاط الذي

                                                           
یضبط شروط وكیفیات إقامة ، 14/10/2000، المؤرخ في 2000/307المرسوم التنفیذي  من 5المادة انظر  -1

  .  15/10/1998بتاریخ  60انترنت واستغلالها ج ر، عدد 
المعماري و ممارسة مهنة المهندس ج یتعلق بشروط الإنتا 18/05/1994، المؤرخ في 94/07یعي المرسوم التشر  -2

  .  25/05/1994بتاریخ  ،32المعماري ج ر، عدد 
  .179ص عزاوي عبد الرحمان مرجع سابق ،  -3
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  .الهیئات المانحة لتراخیص النشاطات المقننة:اثانی

لا تـزال تحـتفظ   اهـأنّ إلاولـة وانسـحابها مـن القطاعالاقتصـادي والتجـاري درغم تراجع ال

 والاعتمــــاداتالمكلفــــة بمــــنح التــــراخیص  الإدارةالرقابــــة وذلــــك مــــن خــــلال الضــــبط و  بســــلطة

  .التجاریة  الأنشطةلممارسة 

المتعـارف علیهـا  الخاصـةأو التقلیدیـة الإداریةالسلطات أو الإداراتمجموع بالإدارةویقصد 

تظهـــر ، مهمــا كانـــت التســمیة التــي إقلیمیةومرفقیــهلا مركزیة أومركزیـــة ،الإداريفــي القــانون 

فـي مسـتقلة  إداریـةسـلطة  أوهیئة  أوإداریةمؤسسة عمومیة  أوبلدیة  أوولایة  أووزارة تحتها 

تســـییر  لخـــاص فـــي مجـــاأو ، وهـــي ذات اختصـــاص عـــام لجنـــة أووكالـــة  أوشـــكل مجلـــس 

علــــى قطـــاع نشــــاط معـــین بعینهكالمجــــال الاقتصـــادي والصــــناعي  أوبالإشـــراف،العام الشـــأن

  .والتجاري

حمایـة النظـام العـام، إطار فـي العـام  الإداريوبـذلك فهـي تمـارس صـلاحیات الضـبط  

الخــــــــاص والضــــــــبط  الإداريعلــــــــى العكــــــــس مــــــــن ذلــــــــك تمــــــــارس صــــــــلاحیات الضــــــــبط  أو

یــــة صــــادرة فــــي ســــیاق تنظــــیم قانون عمالأالإداریــــةكالتــــراخیص  بإصــــدارالاقتصــــادي،وذلك 

 وعمومـــا. للتســـجیل فـــي الســـجل التجـــاري الخاضـــعةممارســـة النشـــاطات الاقتصادیة ومراقبـــة

  .التالیةالهیئات تتمثل هذه الجهات في 

ـــات  -1 ـــةالهیئ لـــم تعـــد الهیئـــات الإداریـــة المركزیـــة بـــالمفهوم الحـــدیث تفیـــد احتكـــار .المركزی

الوزارات لكل مظاهر الوظیفة الإداریة،بل تتضمن وجود هیئـات أخـري اسـند تالیهـا مهـام 

  .وفي مجالات معینة محددة

وظائفهــــا قــــد تتعــــدد بصــــرف  أنّ  إذا كانــــت الســــیمة البــــارزة للدولــــة المعاصــــرة.الــــوزارات - أ

ن هــذا التعــدد یفــرض تقســیم العمــل بــین إفــ النظــرعن طبیعــة نظامهــا السیاســي أوالاقتصــادي
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معـین تحـدده القـوانین  بالوزارة ولیعهد إلیها بعمل ىلتشكل كل هیئة مایسم ،الهیئات المركزیة

  .والتنظیمات

شــیوعا لمــا تتمیــز بــه مــن تركیــز  هــاالإداریــة وأكثر  حیــث تعتبــر الــوزارات أهــم الأقســام

، وتعــود قیــادة كــل وزارة  إلــي وزیرهــا الــذي یعــد الــرئیس الإداري الــذي یشــرف علــى للســلطة

مـــن قطاعـــات  متخصصـــا یشـــرف علـــى قطـــاع نشـــاط بعینـــهوزارتـــه باعتبارهـــا جهـــازا إداریـــا 

ء مـن جـز وفـي سـیاق تنفیـذ . وظیفـة السـلطة المركزیـة  إطارتتولها الحكومة في  التيالنشاط 

الإداري علـى الضـبط  علـى حـدة مـن صـلاحیاتنظرا لمـا یتمتـع بـه كـل وزیر ،سیاسة الحكومة

  .)1(مستوى قطاع النشاط التي تشرف علیه وزارته

كل وزیر ملزم في هذا الإطار بالمحافظة على النظام العـام بكـل مكوناتـه  نّ إفوعلیه 

للأطـــر القانونیـــة التـــي تســـییر مـــا یســـمى بالأنشـــطة  ا، وطبقـــومنهـــا النظـــام العـــام الاقتصـــادي

أو المقننة أو المنظمة، وذلك من خلال صلاحیته الشخصیة في منح التـراخیص لممارسـتها 

  .  ممثلة في المدیریات الولائیةته عن طریق الهیئات النظامیة التابعة لوزار 

  .المستقلة الإداریةالسلطات  -ب 

عامـة، فاقتبسـت مـن السـلطة ال أشـكالتبنت الجزائر شكلا جدیدا مـن  1990في سنة 

 الإداریــــةجدیــــدة لمراقبــــة وضــــبط النشــــاط الاقتصــــادي وهــــي الســــلطات  آلیــــةالغربیــــة الــــدول 

، )2(القــانون خــول لهــا  صــلاحیات الســلطة العامــة لأنّ ســلطات  الأخیــرةهــذه المســتقلة، وتعتبر 

إنشـائها إذ كانـت تصـدر بموجـب فـي عنصـر واحـد مـن حیـث طریقـة هذه السلطات شترك تو 

  .)3(نص تشریعي

                                                           
  . 260عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص   -1
، 24، مجلة إدارة ، العدد السلطات الإداریة المستقلة في المجال المصرفي وجه جدید لدور الدولةبن لطرش منى،  -2

  . 58، ص 2002

evue  idara, n° 2, , RLes  institutions de régulation  en droit algérien , Kheloufi   Rachid -3

2004,p 85.  
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من المجـــــالات فـــــي كثیـــــر شـــــیئا فشـــــیئا انســـــحاب الدولـــــة  هـــــذه الســـــلطات وقـــــد رافقـــــت

مـــا و  ،ثـــر الإصـــلاحات الاقتصـــادیةإعلى مارســـة النشـــاط الاقتصـــادي المباشـــر ومالاقتصـــادیة 

ت التقلیدیــة وقــد ســمیت ســلطات مغــایرة فــي بعــض النــواحي للهیئــات والســلطا تتمیــز بــه أنّهــا

، والهـــدف مـــن عاتقهـــا علـــىلقـــاة نوعیتهـــا وطبیعتهـــا الخاصـــة ونوعالوظـــائف الم كـــذلك بســـبب

مـن لكونهـا تمـارس صـلاحیات كانـت  إداریـةفهـي  .)1(نشأتها مما جعلها تتمتع بذاتیة خاصة

  .التقلیدیة الإداراتقبل تمارسها 

لكونهــا لا تخضــع لتــدرج  ولا لتبعیــة ســلمیة  تمــارس صــلاحیاتها بكــل  مســتقلة هــيو   

وطني، وتتخذ مـن العاصـمة هیئات تمارس اختصاصها وسلطاتها علي مستوي ، وهي حریة

  . مقرا لها

لیسـت اهأنّ من حیـث طبیعتهـا القانونیـة ما یمكن قوله عن هذه السلطات وبصفة عامة

بـــل هـــي  ،خـــارج السیاســـة العامـــة للدولـــة أوحكومیـــة ال الأهـــدافهیئـــات  تعمـــل بمعـــزل عـــن 

دقیقـة وفنیـة  انجاز مهاموأعمالتستعین بها في ، بمثابة هیئات متخصصة معاونة للحكومة 

  .)2(درجة كبیرة من التخصص في مجالات مالیة واقتصادیة وغیرها إليتحتاج 

وزارة كمجلــــس المنافســــة الــــذي خــــص بكثیــــرمن الصــــلاحیات التــــي كانــــت تمارســــها  

  .ومجلس النقد والقرض الذي خص بمهام كانت تختص بها وزارة المالیةالتجارة، 

الصــلاحیات والاختصاصــات وعــة مــن مجم أســندتإلیهاولممارســة وظیفــة الضــبط فقــد 

نظــیم والتحقیــق والـــردع تالفجمعــت اختصاصــات  كثیـــرة إداراتكانــت موزعــة مــن قبــل علــى 

النشـــاطات  ضللســـماح بممارســـة بعـــ قـــرارات فردیـــةإصـــدار ســـلطة  إليإضـــافة، والاستشـــارة

  .)3(اعتماد أورخصة أوفي شكل ترخیص  الاقتصادیة

                                                           

Les  Autorités   Administratives Indépendantes et la Régulation Zouaimia Rachid; -1

,  édition Houma, 2005 , P, 17.Economique  en Algérie  
  . 262 عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -2

3- Zouaimia  Rachid ,op.cit. P,65.  
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تـــرخص بممارســـتها لجنـــة لمتعلقـــة بالكهربـــاء والغـــاز النشـــاطات اوعلـــى ســـبیل المثـــال   

یــر غرخصــة الاســتغلال ســمیا وهــي رخصــة  الأخیــرةحیــث تســلم هــذه ،والغازضــبط الكهربــاء 

  .)1(قابلة للتنازل

، یـةمالمنجالتـي تـرخص بممارسـتها الوكالـة الوطنیـة للممتلكـات  یـةمالمنجوالنشـاطات   

 فـيوالرخصـبما  یـةمالمنجمستقلة مكلفة بتسـلیم السـندات  إداریةسلطة  الأخیرةحیث تعد هذه 

  .)2(یةمالمنجالمرفقة بهذه السندات والرخص  الأعباءالاتفاقیات ودفاتر  تحضیرذلك 

والنشاطات المصرفیة التي یرخص بها من قبـل مجلـس النقـد والقـرض حیـث یـرخص   

وســحب الاعتمــاد، كمــا یــرخص  الأساســیةبفــتح البنــوك والمؤسســات المالیــة وتعــدیل قوانینهــا 

  .)3(الأجنبیةبفتح مكاتب تمثیل البنوك 

فــي تزایــد مســتمر،   الإداریــة المســتقلة ومــا یمكــن الإشــارة إلیــه أن عــدد هــذه الســلطات

ن یضــفي نــوع مــن أ أنهمــا یوســع فــي نطــاق اختصاصــها بمــنح التــراخیص وهــذا مــن شــوهو 

ــــاد  ــــذینالالفعالیــــة والحی ــــى عملهــــا  ل ــــب عل ــــة التــــي یغل لا تســــتطیع الهیئــــات الإداریــــة التقلیدی

  .)4(والبیروقراطیة توفیرهماالإداریة  التعقیدات

ـــة- 2 ـــات اللامركزی ـــات .الهیئ اللامركزیـــة التـــي لهـــا صـــلاحیات مـــنح تـــراخیص  تتعـــدد الهیئ

المهــن والنشــاطات المقننــة بــین الــوالي باعتبــاره ممــثلا للدولــة وبــین رئــیس المجلــس الشــعبي 

  .إداریا للبلدیة وبین هیئات مهنیة غرضها تنظیم وإدارة مهن معینة رئیسا البلدي باعتباره

                                                           
یتعلق بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات، ج ر،  2002فبرایر  5المؤرخ في  02/01من القانون  10انظر المادة   -1

  .2002فبرایر  6، بتاریخ 8عدد
، بتاریخ 35یتضمن قانون المناجم، ج ر، عدد ر 2001یونیو 03المؤرخ في  01/10من القانون  44انظر المادة   -2

  .2001یولیو 04
، بتاریخ 52یتعلق بالنقد والقرض، ج ر، عدد  2003أوت  26المؤرخ في  03/11من القانون  62انظر المادة   -3

  . 2003أوت  27
4-Zouaimia  Rachid ,op.cit, P,17 .  
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ـــوالي -أ ـــوالي  الإشـــارةإلىأنینبغـــي ابتداء: ال ـــانون صـــلاحیات ال كثیـــرة ومتنوعـــة، ولا یعتبـــر ق

یتمتـع و .كثیـرة أخـرىوقـوانین  جانب ذلك هنـاك قـانون البلدیـة إليالولایة فقط مصدرا لها، بل 

 إقلــیمالــوالي بوضــعیة قانونیــة مركبــة حیــث یعــد ممــثلا للدولــة ومنــدوبا للحكومــة علــى مســتوى 

  .)1(الولایة

ویمــارس شخصــیا ســلطة ضــبط واســعة فــي  عتبــاره كــذلك فهــو یحــوز بهــذه الصــفةوبا

مـــنح التـــراخیص فـــي وهـــو بهـــذا یخـــتص ب. و حفـــظ النظـــام العـــام بكـــل مكوناتـــه إقامـــةمجـــال 

 الأنشــطةبمراقبــة وتوجیــه بعــض  أوســواء تلــك المتعلقــة بالنظــام العــام  ،مختلــف الموضــوعات

بیئـــة دوره فـــي مجـــال حمایـــة التلـــك المتعلقـــة بـــ أو، خاصـــة فـــي المجـــال التجـــاري والصـــناعي

المرســـــوم التنفیـــــذي  أحكـــــامطبقـــــا لمـــــا تـــــنص علیـــــه  ،ةالمؤسســـــات المصـــــنف أوالمنشـــــآتوإقامة

بصــلاحیة یــة، حیــث یخــتص الــوالي نفیمــا یتعلــق بالمنشــاة المصــنفة مــن الفئــة الثا 06/198

التجاریـــة المقننـــة یلاحـــظ كـــم النشـــاطات التـــي والمتتبـــع لقائمـــة النشـــاطات  .مـــنح التـــراخیص

  .الواليتخضع لترخیص من 

منشــاة ریاضــیة  فــي النشــاط التجــاري بعنــوان خــدماتوعلــى ســبیل المثــال فــي قطــاع ال

، والنشــــــاط التجــــــاري بعنــــــوان مؤسســــــة الریاضــــــات المائیــــــة تحــــــت 605.015تحــــــت رمــــــز 

المرســـــــوم  لإحكـــــــامن الـــــــوالي هــــــو المكلـــــــف بمـــــــنح التــــــرخیص طبقـــــــا إفـــــــ، 605.016رمــــــز

فــي النشــاط التجــارة بالجملــة فــي قطــاع  أو، 02/11/1991المــؤرخ فــي  91/416التنفیــذي

وذلـك طبقـا للمرسـوم  308.002ن تجارة بالجملة للمواد الصیدلانیة تحـت رمـزالتجاري بعنوا

  .12/05/1993ؤرخ في مال 93/114 التنفیذي

 إداریــالـرئیس المجلـس الشـعبي البلـدي باعتبـاره رئیسـا .البلـدي المجلـس الشـعبي رئـیس -ب

، وهـو بهـذه الصـفة یتمتـع بسـلطة محلیـة قاعدیـة صـلاحیات واسـعةاعـة جم أوللبلدیة كوحدة 

                                                           
  .122، ص  1999، دار ریحانة ، الجزائر، الوجیز في القانون الإداري،  عمار بوضیاف -1
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ومــنح التــراخیص ســواء منفــردا  ،وبخاصــة فــي مجــال حفــظ النظــام العــامواســعة  إداریــة تقریــر

ـــاره رئـــیس لل بالاشـــتراك مـــع المجلـــس الشـــعبي  أو، بلدیـــة وممثلهـــا القـــانوني قبـــل الغیـــرباعتب

والتــدابیر  الإجــراءاتباتخــاذ جمیــع ضــبط ، حیــث یمــارس ســلطة الالبلــدي باعتبــاره رئیســا لــه

  .لحفظ النظام العام بكل مكوناته الاحتیاطیة والوقائیة 

 أخـرى، ومـن نصـوص قانونیـة )1(و یستمد هذه السلطة بدایة مـن قـانون البلدیـة نفسـه  

الحصـــــول علـــــى التـــــراخیص  إجـــــراءاتالـــــذي یتـــــولى تنظـــــیم  06/198 التنفیـــــذيكالمرســـــوم 

  .)2(والفئة الرابعة من الفئة الثالثة المؤسسات المصنفة، أوالمنشآتإطار في  یحر اوالتص

مهنـة معینــة ورعایــة  وإدارةتنظــیم  بغرضتنشـأ وهــي عبــارة عـن هیئــات.الهیئـات المهنیــة -3

ــم إ ، وهــي تجمــع فــي ثنایاهــا بــین مقومــات المؤسســة العامــة وعناصــرها حتــى و أعضــائها ن ل

 إســـداءقوامـــة علـــى مرافـــق عامـــة فـــي  اعتبارهـــاالتقلیدیـــة، ب الإداریـــةمن المؤسســـات ضـــتـــدرج 

والســمة . )3(أنفســهمالمهنــة  لأعضــاءخدمــة ممــا كانــت تتولهــا الدولــة نفســها ثــم تخلــت عنهــا 

هـو  وإنمـااختیاریـا،  أمـرالـیس  إلیهـاالمهنـة  أفـرادانضـمام  أنالبارزة في هـذه المرافـق المهنیـة 

  .مما یجعلها نوعا من الجماعات الجبریة ، أمرإجباري

، فیها وتتخذ شكل التنظـیم النقـابي هذه المرافق من قبل مجموعة من المنخرطینوتدار 

  .)4(مكتب منتخب إدارتهیشرف على 

ــــة، شــــؤون تنظــــیم  الأساســــيرضــــها غكــــان  وإذا فاع عــــن مصــــلحها وحــــل دلــــاو المهن

الدولـــة تضـــفي علیهــــا الشخصـــیة القانونیــــة  نّ إالســـلطات العامـــة، فــــ أمــــاموتمثیلهـــا مشـــاكلها 

                                                           
، 37یتعلق بالبلدیة، ج ر ،عدد ، 2011یولیو  22المؤرخ في  10/11من القانون  95إلى  77انظر المواد من  -1

  .  2011جویلیة  03بتاریخ 
یضبط التنظیم المطبق على  2006ماي  31المؤرخ في  06/198من المرسوم التنفیذي  4و 3، ف 3انظر المادة  -2

  .2006یونیو  04بتاریخ  37المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة ،ج ر ،عدد 
  .268عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق ، ص  -3
  .161عمار بوضیاف، مرجع سابق، ص -4
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تاركــة لهــا  فتمنحهــا امتیــازات الســلطة العامــة، ،القــانون العــام أشــخاصمــن  أحیانــاوتعتبرهــا 

  .)1(بالنظام العام في الدولة الإخلالوتنظیمها مع مراعاةعدم ، مرتصریف شؤون المهنةأ

اللازمـة  التنظیمیـةة بوضـع القـرارات خدمة عمومیتنفیذ فهي مكلفة ب الإطاروفي هذا 

القرارات الفردیـــة بالقیـــد فـــي جـــداولها بنـــاء علـــى وواجباتهـــا، كمـــا تتخـــذ وتصـــدر لمهنـــة لتنظـــیم ا

، وتصدر قرارات التسجیل في شكل اعتمـاد بالتسـجیل فـي الجـدول الـوطني الشأنطلب ذوي 

تلــك المهــن التــي  ولا ســیما ،للمهنــة، ممــا یمكــن المعتمــد مــن ممارســة المهنــة ممارســة قانونیــة

بوجــود  إلاتوجب القیــد فــي الســجل التجــاري، والــذي لا یــتم مهنــا تجاریــة تســیعتبرهــا المشــرع 

  .وبین لممارسة تلك المهنةالاعتماد المطل أوالتسجیل 

بمؤسسـة محاسـبة  محاسـب فـي قطـاع الخـدمات فـي النشـاط المعنـونذلـك مهنـة ال أمثلةومن 

  .)2(607.008تحت رمز 

  .الخاضعة للقید في السجل التجاري لحمایة البیئة المصنفة المؤسسات: المطلب الثاني

جـل أومـن  ،مصـدرا للخطـر أنتشـكلالصـناعیة التـي یمكـن  الأنشـطةهناك العدید من   

محـــــل تصـــــنیف تحـــــت مســـــمى منشـــــاة  الصـــــناعیة الأنشـــــطةتحدیـــــد هـــــذه المخـــــاطر كانـــــت 

ـــةو ،مصـــنفة ـــر المنشـــآت المصـــنفة مـــن الأنشـــطة المقنن ـــة القانونیـــة تعتب وتخضـــع ، من الناحی

المتعلـق بمعــاییر تحدیـد النشــاطات والمهـن المقننــة الخاضـعة للقیــد  97/40المرســوم لأحكـام 

فـي مادتـه الثالثـة علـى حمایـة الثـروات  هـذا المرسـوم إذ نـص. في السجل التجـاري وتأطیرهـا

قـع الطبیعیة والممتلكات العمومیـة التـي تكـوّن الثـروة الوطنیـة، واحتـرام البیئـة والمنـاطق والموا

  .المعیشي للسكان محمیة والإطار

                                                           
  .269عزاوي عبد الرحمان، مرجع سابق، ص  -1
ي، دلیل كیفیات ، وانظر المركز الوطني للسجل التجار ، مرجع سابق2012ماي  28مؤرخ في الانظر القرار الوزاري  -2

التسجیل في السجل التجاري وقائمة النشاطات المقننة، الملحق المتعلق بالنشاطات المقننة الخاصة بقطاع نشاطات 

  .مرجع سابق/  2012الخدمات ،
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ونظرا لأهمیتها في تحقیق تـوازن ضـروري بـین متطلبـات التنمیـة الاقتصـادیة وحمایـة 

بالحفـاظ تمـارس فـي حـدود الضـوابط الكفیلـة  نشـاطات فهـيالبیئة والإطار المعیشـي للسـكان 

  .على البیئة بكل مكوناتها 

الأعمالوالإجراءاتوالأســالیب والمتمثــل فــي كــل  وبالتــالي فهــي تخضــع للضــبط الإداري

وذلـك بهـدف المحافظـة  ،المختصـة الإداریةلقانونیة والمادیة والفنیة التي تقوم بها السلطات ا

علىالنظـــام العـــام بطریقـــة وقائیـــة فـــي نطـــاق النظـــام القـــانوني للحقـــوق والحریـــات الســـائدة فـــي 

  .)1(الدولة

عناصـر النظـام العـام حـد أویسمى هذا بالضبط الإداري الخاص ویهـدف إلـي حمایـة 

حد فروعه، حیث تمارس سلطات الضبط الإداري في هذه الحالة مهاما ضـبطیة محـددة أأو 

بإتبـــاع إجـــراءات ضـــبطیة معینـــة یحـــددها القـــانون أو النظـــام الخـــاص بنشـــاط الضـــبط، وهـــذا 

  .)2(النوع من الضبط قد یقتصر على نشاط معین

 ویحــدد شــروط تواجــدها وعملهــا ها المشــرع بتنظــیم خــاص یطبــق علیهــافقــد خصّــولذلك

لغــي أثــم  ،)3(1998نــوفمبر  3المــؤرخ فــي  98/339أول مــرة بموجــب المرســوم وكــان ذلــك 

  .)4( 06/198 المرسوم التنفیذيبهذا المرسوم لیعوض 

المؤسسـات المصـنفة لحمایـة أو آتلمنشا طبیعـةوسنتولى من خلال هذا المطلـب تحدیـد 

ـــة  ـــى وتصـــنیالبیئ التصـــریح كشـــرط للقیـــد فـــي الســـجل الرخصـــة أو فها، وشـــروط الحصـــول عل

  .التجاري

                                                           
  .378، ص  2005وعات الجامعیة  الجزائر ،، دیوان المطب القانون الإداريعمار عوابدي،  -1
، 1،ع 3، مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعیة والإنسانیة، م دور الضبط الإداري في حمایة البیئةنواف كنعان،  -2

  . 83ص  2011
ق على المنشآت المصنفة ب،یضبط التنظیم الذي یط1998نوفمبر  03،المؤرخ في 98/339المرسوم التنفیذي رقم  -3

  .04/11/1998بتاریخ  82عدد حدد قائمتھا،ج ر،وی
  .، مرجع سابق 06/198المرسوم التنفیذي   -4
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  .لحمایة البیئة  المصنفةؤسسات مفهوم الم: الفرع الأول

 1976 أمـرت المصـنفة منـذ صـدور آعرف التشریع الجزائري الاهتمام بالمنشلقد و   

بالمؤسسـات ت المصنفةآعن المنشـر ، والـذي عبّـ)1(الحریق والفزع رأخطاالمتعلق بالوقایة من 

الخطــر  أســبابترتــب " منــه علــى 4نــص فــي المــادة  إذ،المزعجــة أوالصــحیة غیــر الخطیــرة و 

الفلاحیــة أو الصــحة العمومیــة أو ســلامة الجــوار  أوالصــحة  بالأمنــأوالمتعلقــة ســواء  والأضــرار

  ." رقابةإداریةسات المعنیة وتكون هذه المؤسسات موضوع حسب المؤسأیضاالبیئیة  أو

ول الأخطـــار التـــي ولكنه تنـــا،ت المصـــنفةآیتنـــاول بالتحدیـــد مفهـــوم المنشـــ غیـــر أنّـــه  

  .ولذلك جعلها موضوع رقابة إداریة ،یمكن أن تسببها

یحـل محــل مصـطلح مؤسســة خطیـرة وغیــر المصـنفة هــو تعبیر  تآفالمنشــ وبالتـالي  

 المنشــآتوبصــورة عامــة  ،ویــدل علــى المعامــل والمصــانع والمســتودعات والمشــاغل .صــحیة

ام أو خــاص، والتــي یمكــن أن شــخص طبیعــي أو شــخص معنــوي عــیســتثمرها أو یحوزهــا التی

نظافـة العامـة، ا علـى الصـحة والسـلامة والوإمّـا علـى راحـة الجیـرة مساوئ إمّـا أو خطر تشكل 

  .)2(والحفاظ على المواقع والأبنیة حمایة البیئة والطبیعة  أجل منأو ،ا على الزراعةوإمّ 

 05المـؤرخ فـي  83/03القانون رقـم بلحمایة البیئـةالمصنفة یرتبط مفهوم المنشآتو   

یهـــدف هـــذا :" علــى والـــذي نـــص فــي مادتـــه الأولـــى.)3(المتعلـــق بحمایـــة البیئــة 1983فیفــري 

  :   القانون إلى تنفیذ سیاسة وطنیة لحمایة البیئة التي ترمي إلى

.                                                                حمایة الموارد الطبیعیة و استخلاف هیكلة وإضفاء القیمة علیها - 

.                                                                                 إنقاذ كل شكل من أشكال التلوث الضار ومكافحته - 

                                                           
یتعلق بالعمارات المخطرة وغیر الصحیة أو المزعجة ،ج ر، عدد  1976فبرایر  20المؤرخ في  76/34مرسوم رقم  -1

  .1976مارس   12،  بتاریخ 21
  .17، ص مدین أمال ، مرجع سابق  -2
  . 08/02/1983،بتاریخ 06 عدد ، المتعلق بحمایة البیئة، ج ر،1983فیفري  05المؤرخ في 83/03رقم القانون  -3
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  .تحسین إطار المعیشة و نوعیتها - 

حیث ورد ،ت مصــنفةآوهــو القــانون الــذي اســتعمل المشــرع مــن خلالــه عبــارة منشــ  

 74المنصـوص علیهـا فـي المـادة  المنشآتف تعرّ " منه والتي تنص على 75ذكرها فیالمادة 

  "ت المصنفة التي توضع بموجب مرسومآلمنشالسالفة بواسطة قائمة ا

ــ   الجدیــد للدولــة الجزائریــة فــي المجــال التجــاري والاقتصــادي واســتجابة النهج غیرأنّ

 03/10لیـــتم إلغاؤهوتعویضـــه بالقـــانون  ،لتطوراتـــه أدى إلـــى إعــــادة النظـــر فـــي هــــذا القـــانون

  .  )1(2003جوان 19المؤرخ في 

ـــه  ،توســـع بـــه مفهـــوم حمایـــة البیئـــة ومجالاتهـــاوهـــو القـــانون      إذ یـــنص فـــي مادت

تهـــدف حمایـــة البیئـــة فـــي إطـــار التنمیـــة المســـتدامة علـــى الخصـــوص إلـــى مـــا :" الثانیـــة علـــى

:                                                                                                            یأتي

                                                      .   قواعد تسییر البیئة تحدید المبادئ الأساسیة و  -

ترقیة تنمیة وطنیة ومستدامة بتحسین شروط المعیشة والعمل علـى ضـمان إطـار معیشـي  -

  .                           سلیم 

وذلــــك بضــــمان الحفــــاظ علــــى الملحقة بالبیئــــة، ایــــة مــــن كــــل أشــــكال التلــــوث والأضــــرار الوق-

  .مكوناتها

  .                                                                    ح الأوساط المتضررةإصلا -

ســـــتعمال وكـــــذلك ا ،ترقیـــــة الاســـــتعمال الایكولـــــوجي العقلانـــــي للمـــــوارد الطبیعیـــــة المتـــــوفرة -

  .           التكنولوجیات الأكثر نقاء

دخلین فــــي تــــدابیر حمایــــة ومختلــــف المتــــ،لإعــــلام والتحســــیس ومشــــاركة الجمهورتــــدعیم ا -

  . البیئة

                                                           
المستدامة،  ،یتعلق بحمایة البیئة في إطار التنمیة2003جوان  19المؤرخ في  03/10،من القانون113أنظر المادة  -1
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حــدد المشــرع مفهــوم المنشــآت المصــنفة، إذ تعتبــر منشــآت مــن خــلال هــذا القانون  

التـي  المنشآتوالمشاغل ومقالع الحجارة والمناجم وبصفة عامة  تمصنفة المصانع والورشا

والتـــي قـــد تتســـبب فـــي  ،أو خـــاص یســـتغلها أو یملكهـــا شـــخص طبیعـــي أو معنـــوي عمـــومي

على الصــحة العمومیــة والنظافــة والأمــن والفلاحــة والأنظمــة البیئیــة والمــوارد الطبیعیــة أخطــار 

  . )1(قد تتسبب في راحة الجوار، أو والمواقع والمعالم والمناطق السیاحیة

لقد اعتبر هذا القانون حمایـة البیئـة حاجـة أساسـیة وحـدد الأسـس والمبـادئ التـي تقـوم علیهـا 

تعنـــــي التوفیـــــق بـــــین تنمیـــــة اقتصـــــادیة  هـــــيو ، ة المســـــتدامةإطـــــار التنمیـــــ وفيهـــــذه الحمایـــــة

ــــال  ــــات الأجی ــــي بمــــا یضــــمن حاجی ــــإدراج البعــــد البیئ ــــك ب ــــة للاســــتمرار، وذل ــــة قابل واجتماعی

  . )2(الحاضرة والأجیال المستقبلة

فهي تتطلب مسبقا وحسـب  لهذه المبادئ، ولذلكلحمایة البیئة  المصنفة ؤسساتوتخضع الم

تــي قــد تنجــر والمشــروعات ال المنشــآتالحالــة الخضــوع لدراســة التــأثیر أو مــوجز التــأثیر كــل 

  .انعكاسات سلبیة على البیئة وصحة الإنسان أو  عنها أخطار

إذ . ییرهاوتبعــا لــذلك فقــد أوكــل هــذا القــانون إلــى التنظــیم ضــبط هــذه المنشــآت وشــروط تســ

  فة یحدد عن طریق التنظیمت المصنآبخصوص المنش"  :منه على 22تنص المادة 

  :       یأتيما 

.                                                                                                                       قائمة هذه المنشآت -

.                                           أعلاه 19كیفیات تسلیم وتعلیق وسحب الرخصة المنصوص علیها في المادة  -

.                                                                                      المقتضیات العامة المطبقة على هذه المنشآت -

.                                               قنیة الخاصة المطبقة على بعض أصناف هذه المنشآتالمقتضیات الت -

                                                           
  .، المرجع السابق03/10من القانون   18أنظر المادة  -1
  .، نفس المرجع4أنظر المادة  -2
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ـــدابیر المتعلقـــة أو  - ـــة هـــذه المنشـــآت، ومجمـــل الت ـــتم فیهـــا مراقب ـــات التـــي ت الشـــروط والكیفی

  ."التحفظیة التي تمكن من إجراء هذه المراقبة

لاســیما نظــامي رخصــة ،ذلكهــو الــذي یتــولى  06/198التنفیــذي المرســوم  نّ إفــوطبقــا لــذلك  

  .)1(بالاستغلال والتصریحالاستغلال 

ـــــذي كـــــان وإذا   ـــــه 98/339 المرســـــوم التنفی ـــــذي عبّ ـــــى وال هـــــذا  أنّ ر بصـــــراحة عل

  .)2(القید في السجل التجاري إجراءاتاحترام  إطارتي في أیالتنظیم

 فاعتبرالمصـــنفة،آت قـــة مفهـــوم المؤسســـات والمنشـــدب الحـــالي قـــد حـــدد المرســـومف  

مصـــنفة تخضـــع ت آمنشـــعـــدة أو ة واحـــدة أوالتي تتضـــمن منشـــالإقامـــةمجمـــوع منطقـــة  هـــابأنّ 

ـــانون العـــام  شـــخص معنـــوي أوشـــخص طبیعـــي  لمســـؤولیة ، القـــانون الخـــاص أوخاضـــع للق

ــــي تتكــــون منهــــا ت المصــــنفة آیحــــوز المؤسســــة و المنشــــ اســــتغلالها  أوأوكــــلیســــتغلها  أوالت

 أویمــارس فیهــا نشــاط  ت المصــنفة فــي كــل وحــدة تقنیــة ثابتــةآ،وتتمثــل المنشــأخرشــخص إلى

والمحــددة فــي التنظــیم  ،المصــنفة المنشــآتمــن النشــاطات المــذكورة فــي قائمــة  أنشــطةعــدة 

  .)3(المعمول به

  .تحدیدها وأسسفئات المؤسسات المصنفة  :الفرع الثاني

المتعلــق بضــبط التنظــیم الــذي یطبــق علــى  06/198حــدد المرســوم التنفیــذي رقــم   

علــى جملــة المصــالح التــي اهــتم ذلــك معتمــدا فــي ،فئاتهالحمایــة البیئةالمصــنفة المؤسســات 

، التــي قــد تــنجم عــن اســتغلالهاوحســب جســامة الأخطــار والأضــرار ، قــانون البیئــة بحمایتهــا

  .لنظام الرخصة أو التصریح هاحیث خضوع منفئات أربع إلیحیث قسمها 

                                                           
  .مرجع سابق  06/198من المرسوم التنفیذي  1انظر المادة  -1
  .مرجع سابق  98/339من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -2
  .مرجع سابق  06/198من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -3
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حســب تصــنیفها و فكــل منشــأة موجــودة ضــمن قائمــة النشــاطات المصــنفة قبــل بدایــة عملهــا  

فــي إطــار احتــرام شــروط وإجــراءات القیــد فــي الســجل  ،و إلــى تصــریحأتخضــع إلــى تــرخیص 

  .التجاري

یســبق تســلیم " :إذ تــنص علــى 03/10مــن القــانون  21 وذلــك طبقــا لأحكــام المــادة  

أعـــلاه تقـــدیم دراســـة التـــأثیر أو مـــوجز التـــأثیر،  19الرخصـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

وتحقیــق عمــومي ودراســة تتعلــق بالأخطــار والانعكاســات المحتملــة للمشــروع علــى المصــالح 

وعنــد الاقتضــاء بعــد أخــذ رأي الــوزارات والجماعــات المحلیــة  ،أعــلاه 18المــذكورة فــي المــادة 

  ".لمذكورة في الفقرة أعلاه استفاء الإجراءات ابعد  المعنیة، ولا تمنح الرخصة إلاّ 

  .)1(الشأنالواردة في هذا  الأحكامعلیة  أكدتوهو ما 

أصناف حسب درجة الخطـورة التـي  أربعةإلیمقسمة المؤسساتهذه  وتبعا لذلك فإنّ   

  :)2(فیما یليتنجم عنها، وتتمثل  قد

 .خاضعة لرخصة وزاریةالأقل منشأةتتضمن على  ،الأولىمؤسسة مصنفة من الفئة  -

الــــوالي منشـــأة خاضــــعة لرخصــــة  الأقــــلتتضــــمن علــــى  ،ة مــــن الفئــــة الثانیـــةفمؤسســـة مصــــن -

 .إقلیمیاالمختص 

منشــــأة خاضــــعة لرخصــــة رئــــیس  الأقــــلتتضــــمن علــــى  ،مؤسســــة مصــــنفة مــــن الفئــــة الثالثــــة -

 .إقلیمیاالمجلس الشعبي البلدي المختص 

لـدي منشـاة خاضـعة لنظـام التصـریح  الأقـلتتضـمن علـى  ،مؤسسة مصنفة من الفئة الرابعـة -

 . إقلیمیاتص رئیس المجلس الشعبي البلدي المخ

تصــنیف الفئاتحیــث النظــر فــي  أعــادالمشــرع  أنّ بهــذا الصــدد  الإشــارةإلیهومــا یمكــن   

  .فئة جدیدة لم تكن متضمنة في التنظیم السابق أدرج

                                                           
  .المرجع السابق  06/198من المرسوم التنفیذي   5انظر المادة  -1
  .، نفس المرجع  3انظر المادة  -2
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 الأولـيفقـط،  أصـنافثلاثـة  إلـيالمصنفة الخاضـعة للتـرخیص  المنشآتحیث كانت ترتب  

مـن الـوالي المخـتص تـرخیص  إلـي، والثانیـة ترخیص من الـوزیر المكلـف بالبیئـة إليتخضع 

  .)1(إقلیمیاترخیص من رئیس المجلس الشعبي البلدي المختص  إليالثالثة  أما، إقلیمیا

ولبیـان هـي للتمییـز  ،فـي الـنص الجدیـد أضـیفتالتي ئـة الرابعـةفمن ال المؤسساتنّ إوبالتالي ف

 إلــيمــن حیــث الــرخص والتصــاریح  تخضــعهنــاك فئتــین مــن المؤسســات المصــنفة التــي  أنّ 

  .الشعبي البلديرئیس المجلس 

المؤسســات  أنّ والمتمثــل فــي  ،الــذي اكتنــف الــنص الســابقاللــبس  إزالــةإطار فــي ذلــك  ویــأتي

  .للتصریح تخضعإلاالمصنفة من الفئة الثالثة لا 

رئـیس المجلـس الشـعبي البلـدي یسـلم الـرخص كمــا  أنّ هـذا التعـدیل یبـین بوضـوح  نّ إفـ هوعلیـ

  .لحمایة البیئة المصنفة المنشآتیتلقى التصاریح في 

  .یهماإجراءات الحصول علو أو التصریح  صةالرخ:الفرع الثالث

الســجل فــي  لیســجتال وقبل،شــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــةالقــانون المتعلقب طبقــا لأحكــام

دایــــة التجـــاري، ینبغــــي علــــى كـــل مؤسســــة موجــــودة ضـــمن قائمــــة المنشــــآت المصـــنفة قبــــل ب

  .بالاستغلال على ترخیص أو تصریحممارستها للنشاط الحصول إمّا

جملــــة هــــذه  06/198التنفیــــذيحــــدد المرســــوم للحصــــول علــــى التــــرخیص أو التصــــریحفقد و  

فـــي كـــل فـــي كـــل منشأةحســـب  المطلوبـــةاللازمـــة والإجـــراءات  الموضـــوعیة والتقنیـــة الشـــروط

  .طبیعة الفئة التي تندرج تحتها

                                                           
  .، مرجع سابق 98/339من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -1
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  :اوإجراءات الحصول علیه رخصةال -أولا

استعملا و فعالیة لتوجیه ومراقبة النشاط الفـردي  الآلیاتأكثر من  یعد نظام الترخیص

. بكـل عناصـره، كونه یسمح بتنظیم ممارسة الحریات العامة حمایـة للنظـام العامالمجتمع في

  .لى إذن سابق قبل ممارسة النشاطعحیث یتطلب التنظیم الضبطي ضرورة الحصول 

ـــ الـــذيالأمر    ـــدمـــن التـــدخل الإدارة ن یمكّ ـــة تنظـــیم ممارســـة النشـــاطفـــما مق ، ي كیفی

لوقایــــة المجتمــــع مــــن الخطــــر المحتمــــل حدوثهنتیجــــة ممارســــة  واتخــــاذ الاحتیاطــــات اللازمــــة

  .)1(خصوصیات كل حالة على حدة إلىالنشاط محل الترخیص، وذلك بالنظر 

تقـــوم الإدارة و ،بممارســـة نشـــاط معین الإذن الصـــادر مـــن الإدارة المختصـــةهـــو فـــالترخیص  

یلتها وهــو وســ .)2(اللازمــة التــي یحــددها القــانون لمنحــهإذا تــوفرت الشــروط التــرخیص  بمــنح

مــن  دوره الوقــائي أهمیتهفيتتجلىــو .النشــاط ممارســةعلــى اللاحقــة لممارســة الرقابــة الســابقة و 

الإضـــــراربالبیئة  جــــل تفــــاديأمـــــن  ،ومتابعـــــة نشــــاط المنشــــاةالمســــتمر  الإدارةتــــدخل  خــــلال

  .والعمل على إزالته رصد مصدرالضرر أو من خلالمن والمجتمع 

إلي إذ تعتبـر رخصـة اسـتغلال المؤسسـة المصـنفة التـي تهـدف،الجزائـري وهذا مـا أكـده المشـرع

المنشــأة  أنّ تثبــت  ،وثیقــة إداریــةالنشــاطات الاقتصــادیة علــى البیئــة والتكفــل بها تحدیــدتبعات

المنصـوص  البیئـة وأمـنصـحة حمایـة و والشـروط المتعلقـة ب الأحكـامالمصنفة المعنیة تطابق 

 وبهذه الصـفة لا تحـد ولا تحـل محـل أي رخصـة، ي التشریع والتنظیم المعمول بهماعلیهما ف

  .)3(ى المنصوص علیها في التشریع والتنظیم المعمول بهمامن الرخص القطاعیة الأخر 

                                                           
 2008، د ط ، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة،  مصر،  قانون حمایة البیئة في ضوء الشریعة،ماجد راغب الحلو -1

  .127، ص
  .89ص أمال مدین، مرجع سابق،  -2
  .، مرجع سابق06/198من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة  -3
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یجـب أن یسـبق ذلـك وطبقـا  لرخصة في إطـار المنشـأة المصـنفةللحصول على او   

  :وحسب الحالة ما یلي)1(نشأة المصنفةملقائمة ال

المـؤرخ  07/145وذلـك طبقـا لإحكـام المرسـوم التنفیـذي :على البیئةدراسة أو موجز التأثیر  -

دراسـة أو  ، الـذي یحـدد مجـال تطبیـق ومحتـوى وكیفیـات المصـادقة علـى19/05/2007في 

  .)2(على البیئةموجز التأثیر 

والمصـــادقة علیهــــا طبقـــا للشــــروط المحـــددة فــــي المرســــوم  إعــــدادهاویـــتم : ردراســـة الخطــــ -

  .)3(31/05/2006المؤرخ في 06/198التنفیذي 

 ي التنظــیمفــطبقــا للكیفیــات والشــروط المحــددة  التحقیــقهــذا یــتم القیــام ب: تحقیــق عمــومي -

  .)4(المعمول به

الملــــف مشــــتملات مــــن المرســــوم الســــالف الذكر  8فقــــد بینــــت المــــادة ا فیمــــا یتعلــــق بالوثائقأمّــــ

  .ب المطلو 

، وإذا تعلــق انــهوعنو شــخص طبیعــي یحتــوي الملـف علــى اســمه ولقبــه یتعلقبإذا كـان الأمــر  -

التجـــاري وطبیعتـــه القانونیـــة  انـــهعنو معنـــوي اشـــتمل الملـــف علـــى تســـمیته أو الأمـــر بشـــخص 

  .                 وعنوان مقره الرئیسي و صفة المسؤول عنه

  . المؤسسة المراد انجازها في خریطة موقع تحدید  -

، وكذا فئة او فئـات قائمـة لتي اقترح صاحب المشروع ممارستهااوحجم النشاطات طبیعة  -

  .المصنفة التي تصنف المؤسسة ضمنها المنشآت

  .التي یصنعهاوالمنتوجات والمواد التي یستخدمها ینفذهاع التي یصنتال مناهج-

                                                           
،  34یحدد قائمة المنشأة المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر،عدد  2007ماي 19المؤرخ في  07/144المرسوم التنفیذي -1

  .2007ماي  22خ بتاری
یحدد مجال تطبیق ومحتوى  2007ماي 19المؤرخ في  07/145من المرسوم التنفیذي  7الي 2انظر المواد من -2

  . 2007ماي  22، بتاریخ 34وكیفیات المصادقة على دراسة وموجز التأثیر على البیئة، ج ر، عدد 
  .، مرجع سابق06/198من المرسوم التنفیذي  12انظر المادة  -3
  .، مرجع سابق07/145من المرسوم التنفیذي 14إلي   12انظر المواد من  -4
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السكة المؤسسة تحدد علیه جمیع البیانات مع تخصیصاتها وطرق مخطط وضعیة لجوار  -

  .ونقاط الماء وقنواته وسواقیهالحدیدیة والطرق العمومیة 

في الوثائق  شتركالدرجة الثالثة ت ىالدرجة الأولى إلالأصناف الثلاثة من نّ أالملاحظ و 

ماعدا الوثائق الفنیة الخاصة  ،ي ملف طلب الترخیص باستغلال منشأة مصنفةفالمطلوبة 

  .اع المنشأةبكل نوع من أنو 

ب لطلب المطلو الملف المشرع عمد إلي تخفیف  هأنّ رة إلییمكن الإشامابالإضافة إلي ذلك  

من طرف نفس  بطریقة مندمجةآت مستغلة عدة منشم ضالتي تالترخیص بالنسبة للمؤسسة 

  . )1(ا طلب ترخیص واحدأنهإذ یقدم بشأن تكون في نفس الموقع،بشرط المستغل 

على مستوى خلاله إلي مدیریة البیئة ،ومن)2(ویتم إرسال الملف إلي الوالي المختص إقلیمیا

عضوا یمثلون ت المصنفة التي تضم سبعة عشر آوبالضبط إلي اللجنة الولائیة للمنشالولایة

  .)3(قطاعات مختلفة

 الذي یسیر المؤسسات المصنفةنظیم بالسهر على احترام الت اللجنةهذه حیث تتكفل 

الجدیدة  على مطابقة المؤسساتالمؤسسات المصنفة وكذا السهر إنشاءوفحص طلبات 

  .)4(المؤسسة المصنفةلإنشاءلمقرر الموافقة المسبقة 

  .ومعلومات عن المنشاة ،الإیداعوتاریخ ع یثبت اسم المودإیداعوصل ویتسلم المعني 

بموجبها تقدیم كل  ، یتمّ فیةة واأعضاء اللجنة دراسمن طرف كل دراسة الملف  تمّ تو  

ن البسیطة ویكو  بالأغلبیة، وتتخذ اللجنة قرارها التحفظعضو لرأیه بالموافقة أوالرفض أو 

  .الرئیس مرجحاصوت 

                                                           
  .، مرجع سابق06/198من المرسوم التنفیذي  10المادة انظر  -1
  .، نفس المرجع 7انظر المادة  -2
  .نفس المرجع ،29انظر المادة  -3
  .، نفس المرجع30انظر المادة  -4
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ن تستعین بأي شخص نظرا لكفاءته في الإدلاء أوفي أدائها لمهامها یمكن لهذه اللجنة  

مكاتب  أون تستدعي صاحب المشروع ما یمكنها أمسائل تقنیة محددة، ك يفبرأیه 

لتقدیم معلومات تكمیلیة أو  ،في إعداد دراسات عن المشروع متساه تيالدراسات ال

  .)1(توضیحات تطلبها اللجنة

دراسة ملف  أساسجنة على لمن قبل التسلیم الموافقة المسبقة لإنشاء مؤسسة مصنفة  یتمّ و 

،وتسمى هذه ابتداء من تاریخ تقدیم الطلبأشهر جل لا یتعدى ثلاثة أالطلب في 

  .)2(الإجراءات بالمرحلة الأولیة لتقدیم الطلب

د آجال دراسة الملف بالنسبة المشرع وحّ  نّ أن الإشارة إلیه بهذا الصدد كیموما      

حیث كانت في ظل التنظیم إلي الدرجة الثالثة، للمؤسسات المصنفة من الدرجة الأولى 

یوما بالنسبة  45و ،بالنسبة للمؤسسة المصنفة من الدرجة الثالثةشهر تتمثل في السابق 

یوما بالنسبة للمؤسسة المصنفة من الدرجة  90و ،للمؤسسة المصنفة من الدرجة الثانیة

  . )3(الأولي

یعـد  هنّـإ، فمهامهـا لا نجـازدارة الوقـت الكـافي یهدف لمنح لـلإ وإذا كان المشرع بهذا التعدیل

هــــذه  نّ أ، خاصــــة و بالنســــبة للمؤسســــات المصــــنفة مــــن الدرجــــة الثانیــــة والثالثــــة طــــویلا جــــدا

  .بالإنشاءالمرحلة مخصصة فقط للموافقة المسبقة 

المـؤرخ  07/145المشرع یحدد آجالا أخرى فـي أحكـام المرسـوم التنفیـذي علما أنّ   

أشــهر خاصــة  4، ومهلــة )4(، حیــث یحــدد مــدة شــهر للتحقیــق العمــومي2007مــاي  19فــي 

                                                           
  .ابقسالمرجع ال، 06/198من المرسوم التنفیذي  6انظر المادة  -1
  .، نفس المرجع 34 و 33انظر المادتین  -2
  .، مرجع سابق98/339من المرسوم التنفیذي  16انظر المادة  -3
  .، مرجع سابق07/145من المرسوم التنفیذي  10انظر المادة  -4
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بدراسة دراسة أو موجز التأثیر من طرف الجهة المختصة بالموافقـة علیهـا ابتـداء مـن تـاریخ 

  .)1(إقفال التحقیق العمومي

حیــث تفــوق مــدة التنــاقض البــیّن بینها، یتضــحو  هــذه المــدد تطــرح إشــكالا كبیــرا إنّ   

سســــة المؤ  لانجــــازدراســــة مــــوجز التــــأثیر المــــدة المحــــددة لمــــنح الموافقــــة المســــبقة لدراســــة ال

المـــدة فـــي هـــذا الواقـــع قـــد تتجـــاوز عملیـــا لایمكـــن الجمـــع بـــین هـــذه المواعیـــد، و و  المصـــنفة ،

  .ها بكثیرلجاآالمحددة لمنح الرخصة المؤقتة 

بعــد فثــر انتهــاء هــذه المرحلــة تــأتي المرحلــة النهائیــة لتســلیم رخصــة الاســتغلال، إ و   

رار الرخصــة قــزیــارة اللجنــة للموقــع بعــد انجــاز المشــروع والتحقــق مــن مطابقتــه تعــد مشــروع 

وترســـله إلـــي الجهـــة المختصـــة للتوقیـــع، حیـــث تســـلم الرخصـــة النهائیـــة أو رخصـــة اســـتغلال 

 .)2(مــن تــاریخ الطلــب عنــد نهایــة الأشــغال االمؤسســة المصــنفة فــي أجــل ثلاثــة أشــهر ابتــداء

ا الوقایـة مـن التلـوث أنهالأحكـام التقنیـة التـي مـن شـ رخصة الاستغلال المتضمنار ر ویحدد الق

  .)3(وإزالتهاالمؤسسة في البیئة وتخفیفها  الأخطار التي تطرحهاوالأضرار و 

ـــه    الآجـــال التـــي یحـــددها المشـــرع لمـــنح  إطـــارودائمـــا فـــي ومـــا یمكـــن الإشـــارة إلی

اء أو رخصــة الاســتغلال، كانــت رخصــة الإنشــســواء لمتعلقــة بالمؤسســة المصــنفة الرخصــة ا

ن تشكل عائقا فـي تحفیـز الاسـتثمارات، خاصـة مـن الدرجـة الثانیـة أا طویلة جدا ویمكن أنهب

  .    والثالثة والتي تتم دراسة ملفاتها على مستوى محلي

عن صــاحب صــادر  إجراءإعلامــيالتصــریح یعتبر :وإجراءات الحصــول علیــهالتصــریح :ثانیــا

ـــــــــم  ،النشـــــــــاط أوالعمـــــــــل  فـــــــــي القیـــــــــام بنشـــــــــاط إرادتهعن الإداریـــــــــةالســـــــــلطة بمقتضـــــــــاه یعل

مــن المنشــاة التــي تخضــع ة للتصــریح أقــل خطــورة علـى البیئــة ت الخاضــعآالمنشــتعتبر و .معـین

                                                           
  .سابقالمرجع ال، 07/145من المرسوم التنفیذي  17انظر المادة  -1
  .، مرجع سابق06/198من المرسوم التنفیذي   8،ف 6انظر المادة  -2
  .، نفس المرجع21انظر المادة  -3
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، وحتـى فـي بالمقارنة مـع غیرهـاوصعوبة قل تعقیدا أن إجراءات إنشائها إللترخیص، ولذلك ف

  .الدرجة الرابعة في، ولذلك فهي تصنف ائق التي یشتملها ملف طلب التصریحجملة الوث

علــــى تصــــریح المنشــــأة المصــــنفة یتقــــدم المعنــــي إلــــى رئــــیس المجلــــس للحصــــول و   

  .)1(الشعبي البلدیبطلبه ویجب أن یشتمل الملف على مایلي

  ، وإذا تعلق الأمر بشخص انهوعنو اسمـه ولقبـه  ،إذا تعلق الأمر بشخص طبیعي – 1

التجــاري وطبیعتــه القانونیــة وعنــوان مقــره الرئیســي وصــفه المســؤول  انــهوعنو تســمیته . معنــوي

  .                                                                عنه

.                                                الموقع الذي تقام فیه المنشأة وبیان حدود محیط الحمایة إذا اقتضى الأمر – 2

التــي  المنشــآتفئــات  أووفئــة بیعــة الأعمــال التــي یعتــزم المعنــي القیــام بهــا وحجمهــا ط – 3

  .تصنف ضمنها المنشأة

أو وضـــعیة یـــتم وضـــعه مـــن طـــرف مهنـــدس معمـــاري یبـــیّن موقـــع المؤسســـات مخطـــط  - 4

  .                                        المؤسسة المصنفة

  .وتخزین المواد  ن مجالات الإنتاجمخطط الكتلة یبیّ   - 5

والمواد التـي یسـتعملها وخاصـة تقریر یبین مناهج الصنع التي ینفذها صاحب المشروع   -5

لتــي سیصــنعها بشــكل یمكــن ، وكــذا المــواد ان تكــون بحوزتــهأالتــي یمكــن لمــواد الخطیــرة ا

 .سلبیات المؤسسات من تقییم 

تفریـغ المیـاه القـذرة، والانبعاثـات  مـن قـة وشـروط إعـادة اسـتعمال وتصـفیة و عن طریتقریر  -6

علــى مســتوى  داع الملــف یــتم عملیــاإیــو . كــل نــوع، وكــذا إزالــة النفایــات وبقایــا الاســتغلال

ـــة  یومـــا مـــن 60قبـــل ه إیداعـــالولایـــة مـــن خـــلال مصـــلحة التنظـــیم والرخص،ویجـــب  بدای

 .استغلال المؤسسة المصنفة

                                                           
  .سابقالمرجع ، ال06/198من المرسوم التنفیذي  25و 24انظر المادتین  -1
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 فـإنّ ئیس المجلس الشعبي البلدي، وإذا كان القانون یلزم بإیداع هذا الملف لدى ر   

إیداعــه لــدي مدیریــة  منشــأة مصــنفة یــتمّ  باســتغلالالحقیقــة العملیــة تبــیّن أن طلــب التصــریح 

الجهــة ولعــل مــرد ذلــك إلــي افتقــاد . بمصــلحة التنظــیم والــرخص علــى مســتوى الولایــة ،البیئــة

  .الأولى إلى المصالح التقنیة والفنیة المختصة في هذا المجال

یــتم إیــداعها  كــل الملفــات المتعلقــة بــالرخص والتصــریحات نّ أوعلیــه یمكــن القــول   

 .رئیس اللجنة الولائیة لحمایة البیئة إليعلى مستوى الولایة وتوجه الطلبات 

مرحلــة دراســته، وتشــمل  تــأتيملف طلــب التصــریح باســتغلال المنشــاة إیــداعوبعــد   

شــكلا ومضــمونا للتأكــد مــن وجــود جمیــع الوثــائق والدراســات  قانونیــة للملــفدراســة الدراســة  

وبعــــدها تحــــرر وثیقــــة تحقیــــق فــــي ملــــف التصــــریح تتضــــمن الملاحظــــات  .والتقاریرالمطلوبــــة

كانـــت نتیجـــة هـــذه  إذاتســـبیب رفـــض الموافقـــة  مـــع الإشـــارة إلـــي ،ة عـــن هـــذه الدراســـةالمنبثقـــ

إرســال  لیــتمّ .البیئــةة لحمایــة الدراســة رفــض التصــریح،وتوقع مــن طــرف رئــیس اللجنــة الولائیــ

ـــى رأي اللجنـــة  ـــدا اســـتناد عل ـــس الشـــعبي البلـــدي لدراســـته مـــن جدی ـــیس المجل ـــي رئ ـــف إل المل

فإذا كـان الـرد بالموافقـة یـتم إعـلام المعنـي بـذلك . أنه، وإصدار قراره بشالبیئةالولائیة لحمایة 

كـون القـرار مسـببا أو ویمكنه البدء في ممارسـة نشـاطه،أما إذا كـان الـرد بـالرفض فلابـد ان ی

  .مبررا ومصادقا علیه، لیتم تبلیغه إلي المعني 

وتدعیما لما سبق ذكره بخصوص الأنشطة والمهـن المقننـة والمؤسسـات المصـنفة   

المتعلـــق بشــروط ممارســـة الأنشــطة التجاریـــة بحیــث منـــع تواجـــد  04/08فقــد تـــدخل القــانون 

ا أن تحــدث أضــرار أو أنهوالتــي مــن شــ النشــاطات التجاریــة ســواء لإنتــاج الســلع أو الخــدمات

مخــاطر بالنســبة لصــحة الإنســان وراحــة الســكان أو المحــیط والآثــار والأمــاكن التاریخیــة إلا 

  .)1(في المناطق الصناعیة أو مناطق معدة لهذا الغرض

                                                           
  .، مرجع سابق04/08من القانون  26انظر المادة  -1



274 
 

ــــه    ــــومــــا ینبغــــي الإشــــارة إلی ــــزم  ي هــــذا الإطــــار أنّ ف بالتصــــریح  المشــــرع حــــین أل

 لــم یلــزم الإدارة بأجـــل هنّــفإیومـــا قبــل بدایــة ممارســة النشـــاط،  60بالمؤسســة المصــنفة بأجــل

ل المصـــرح تحـــت رحمـــة عـــممـــا یج.للـــرّد علـــى طلـــب التصـــریح بالمؤسســـة المصـــنفة قـــانوني

فــي  وهــذا مــا یشــكل عائقــا حقیقیــا ،تكــون لــه إمكانیــة لبدایــة ممارســة نشــاطهن أالإدارة دون 

  .)1(یشترط هذه الرخصة مسبقا للقید في السجل التجاري علما أن المشرع.بعث الاستثمارات

أنّ وجــود رخصــتین فــي مجــال المنشــأة المصــنفة بالإضــافة إلــي ذلــك یمكــن القــول   

لحمایة البیئة الأولى تتعلق بإنشاء أو إقامة المنشأة المصنفة والثانیـة تتعلـق بالاسـتغلال مـن 

ـــأنجـــاز الاســـتثمارات واســـتغلالها، زیـــادة علـــى إوتیرةشـــأنه أن یعیق ه لا ینســـجم مـــع الأحكـــام نّ

  المتعلقة بالسجل التجاري 

مـن  اإجراءات الحصول على الرخصة أو التصریح وما یصـاحبهم یمكن القول أنّ  ومع ذلك

أن یسـاهم أكثـر فـي  أنهرقابة سابقة لإقامة المنشأة ورقابـة لاحقـة أثنـاء نشـاط المنشـأة مـن شـ

  .ة من تقنین هذه الأنشطة وتصنیفهالأهداف المبتغاتحقیق ا
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  .ةالتجاریالمكلفة بإدارة شروط ممارسة الأنشطة الهیئات :صل الثانيفال

بلــد یســتلزم وجــود مؤسســات  لأيلبنیــة الاقتصــادیة والثقافیــة والاجتماعیــة اتطــور  إنّ 

یكــــون  ینبغیــــأنتتمتــــع بهیاكــــل تنظیمیــــة متماســــكة تمــــارس نشــــاطها بالشــــكل الــــذي عمومیــــة 

  .)1(وجودها أوانشائهامنسجما مع 

المؤسسـات ذات المحتـوى الاقتصـادي یمكـن  أونشاط مثل هذه الوحدات  أنّ ولا شك 

  .في نموا الاقتصاد الوطني و جوهریا أساسیایؤدي دورا  أن

 أنّ ، حیـث إلیـهرخاؤها وتطورها ویدلل على صحة الاقتصاد للبلد الذي تنتمـي هو مایعني و  

  .العامالنمو لمعدل  فعالیتها تكون مؤشرا ومقیاسا

حــد هــذه المؤسســات الــذي ینتظــر منهــا هــذا الــدور أالمركــز الــوطني للســجل التجــاري  ویعــد

دخـــول عـــالم التـــي یمـــر عبرهـــا كـــل شـــخص یرغـــب فـــي تبـــاره البوابـــة الأولـــى والأساســـیة باع

  .التجارة والصناعة

 شــــهد قــــدو ،تســــییر الســــجل التجــــاریعلى المســــتوى الوطني هــــذا الأخیــــر یتــــولى حیــــث

مراحل مختلفة في حیاته، وذلك ما یتضح من الكـم الهائـل مـن النصـوص التشـریعیة  المركز

  .والتنظیمیة المتعلقة به والتي كانت دوما موضوع مراجعة وتعدیل دائمین

مؤسسة إداریة مسـتقلة مكلفـة خصوصـا بتسـلیم السـجل وطني للسجل التجاریالمركز ال إذ یعد

  .)2(التجاري وتسییره

المــؤرخ  92/68تنفیــذي بموجــب المرســوم ال أول مــرة وقــد تــم ضــبط قانونــه الأساســي  

اســتجابة لمتطلبــات و  ،وبغیــة تحقیقأهدافــه. م أكثــر مــن مــرّةعــدّل وتمّــو  ،1992فیفــري 18فــي 

  .)3(ه تمت هیكلته إلى مدیریات ومدیریات فرعیة بمهام محددةكلإلیالمو تسییر النشاطات 

                                                           
 ، دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع،المؤسسة في التشریع الجزائري بین النظریة والتطبیقرشید واضح،  -1

  .36، ص 2002 الجزائر،
  .، مرجع سابق90/22من القانون1مكرر 15أنظر المادة  -2
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ــ فــي كــل ا علــى المســتوى المحلــي فتوجــد ملحقــة للمركــز الــوطني للســجل التجــاري أمّ

  .المركزولایة یتولى تسییرها مأمور 

ــــذي   ــــد حــــدد المرســــوم التنفی صــــفة المعــــدل والمــــتمم  1992فیفــــري  18المــــؤرخ  92/69وق

، الأول مبحثــــینوســــنبیّن ذلــــك فــــي  .أهــــدافها ومهامهــــاالقــــائمین علــــى هــــذه الملحقــــات، كمــــا 

للســـجل التجـــاري كهیئـــة مكلفـــة بـــإدارة شـــروط ممارســـة الأنشـــطة  نخصصـــه للمركـــز الـــوطني

  .باعتبارها العصب الرئیسي لإدارة هذه الشروط والثاني للملحقات المحلیةالتجاریة 

  

  .المركز الوطني للسجل التجاري : الأولالمبحث 

الــذي یحكــم طبیعــة الوظیفــة  التــي التجاریــة هو  الأنشــطةالنظــام القــانوني لممارســة  إنّ 

الإطار القـانوني لممارسـة أنّ یمكن القول أخر ، وبتعبیر الوطني للسجل التجاري یقوم بها المركز

فهــو ، للســجل التجــاريلوظیفــة ونشــاط المركــز الــوطني المصــدرالقانوني هو الأنشــطة التجاریــة 

یـنظم الاختصاصـات والسـلطات یحـدد و وبالتـالي ، حـدد طبیعـة الوظیفـة التـي یقـوم بهـایالذي 

  .وهیاكلها ومستلزماتها داخله  الإداریة

المــرور  1963نشــأته لأول مــرة ســنة  عرف المركــز الــوطني للســجل التجــاري منــذلقــد

للنظـام القـانوني  وذلـك تبعـا ،وهیاكلـهنشاطاته و واختصاصاته بعدة مراحل تباینت فیها أهدافه

للجهـــات الوصـــیة التـــي تـــداولت علیـــه مـــن جهـــة، وتبعـــا  الـــذي حكمـــه فـــي كـــل مرحلـــة،وتبعا

بیــان المراحــل مبحــث الوســنتولى فــي هــذا . للتطــورات السیاســیة والاقتصــادیة مــن جهــة أخــرى

ثمــة تحدیــد ومـن التطــورات التـي عرفهــا  أهــمللوقــوف علـى  نشـأتهمنــذ و المركــز التـي مــرّ بهـا 

ــــه القانونیة ــــى ،طبیعت ــــى أداء بالإضــــافة إل ــــذي یســــاعده عل ــــي ال تســــییره وكــــذا التنظــــیم الهیكل

  .وظائفه
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 .وصلاحیاته لوطني للسجل التجاري في أهدافهلمركز اتطور امراحل : الأول المطلب

تعـــدیل یتعلـــق أخر غایـــة ى لإ و نشـــأتهمنـــذ رف المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري د عـــلقـــ

مراحــل  2011فبرایــر 6 المــؤرخ فــي 1/37م التنفیــذي المتمثــل فــي المرســو  الأساســيبقانونــه 

ــــي  ــــة ف ــــةمتباین ــــي یصــــبوا  الأهــــدافو  ،الصــــلاحیات الموكلــــة إلی ــــيالت عرف كمــــا.تحقیقهــــا إل

ـــالممیزات  أشـــرفتفـــة لوصـــایات مختل أیضـــاالخضـــوع  تلائمهـــا وهومـــا  التـــيعلیـــة وطبعتـــه ب

  .سنبینه في الفروع التالیة 

  .المراحل التي مرّ بها المركز في صلاحیاته وأهدافه: الفرع الأول

وتبعــا للجهــات الوصــیة  ،تبعــا للتطــورات السیاســیة والاقتصــادیة التــي عرفتهــا الجزائــر

بمراحــل  ، فقــد مــرّ هــذا الأخیــرمنــذ نشــأته للســجل التجــاري الــوطنيالمركز التــي أشــرفت علــى 

  :مایليالمراحل فیوتتمثل هذه أهدافه وصلاحیاته تباینت فیهامتعددة 

  ).الدیوان الوطني للملكیة الصناعیة( 73إلى  63مرحلة: أولا

أنشـــئ الــــدیوان الــــوطني  1963جویلیــــة 10المـــؤرخ فــــي  63/248بموجـــب المرســــوم 

واعتبـر  ،للملكیة الصناعیة، وقد وضع تحت وصایة وزارتي الطاقة والصناعة ووزارة التجارة

  .)1(والاستقلال المالي مؤسسة عمومیة تتمتع بالشخصیة المعنویة

شــراف الملكیة الصــناعیة والتجاریــة والإد لهــذا الــدیوان تســییر جمیــع عناصــر وقــد اســن

لــذكر المهــام قــد حــددت المــادة الثانیــة مــن المرســوم الســالف او  ،علــى تســییر الســجل التجــاري

  : فیما یليوتتخلص المسندة إلى الدیوان 

  .والنماذج وتسجیلها ونشرها استلام وفحص طلبات إیداع الرسوم   -

  .استلام وتسجیل جمیع العقود المتعلقة بملكیة حقوق الملكیة الصناعیة  -

                                                           
  .،مرجع سابق63/248من المرسوم  ، 1أنظر المادة  -1
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  .تطبیق الأحكام المتعلقة بالملكیة الصناعیة وحمایتها  -

  .تطبیق الاتفاقیات الدولیة الموقعة من طرف الجزائر فیما یتعلق بالملكیة الصناعیة  -

  .لمركزیة للتجارة والمهنالإشراف على التسجیلات ا  -

  .استلام وتسجیل وإیداع العقود المؤسسة والمعدلة للشركات  -

  .مركزة المعلومات المتعلقة بالتسجیلات التجاریة والمهنیة  -

  .النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة تسییر  -

  .لصناعیةمركزة وإیداع وتوفیر كل الوثائق التقنیة والقانونیة المتعلقة بالملكیة ا  -

الصـناعیة والإشـراف الوطني للملكیة الصناعة قد جمـع بـین تسییرعناصر  وبهذا یكون الدیوان

شـرة لكن من خلال مركزة المعلومات المتعلقة بالتسجیلات وتسـییر الن ،على السجل التجاري

  .  الرسمیة للإعلانات القانونیة

  ).المركز الوطني للسجل التجاري( 90إلى  73مرحلة : ثانیا

والـذي  1973نـوفمبر  21المؤرخ في  73/188رقم خلال هذه الفترة صدر المرسوم 

الوطني للســجل التجــاري، الــوطني للملكیــة الصــناعیة بــالمركز یتضــمن تبــدیل تســمیة المكتــب 

ویصـــاحبها انتقــــال الوصـــایة علــــى  .)1(لتحـــل هـــذه التســــمیة الجدیـــدة محــــل التســـمیة الســــابقة

یتـــولى هــذا الأخیـــر الاختصاصـــات حیــث التجارة،وزیر  ز الـــوطني للســجل التجـــاري إلـــىالمركــ

  .)2(63/248من المرسوم 1المنصوص علیها بموجب المادة 

فــي هــذه الفتــرة  ، إذ تــمّ مــع تغییــر التســمیة تغیــرت أهدافــه وصــلاحیاته هأنّــوالملاحــظ 

المتضــــمن إنشــــاء المعهــــد  1973نــــوفمبر 21المــــؤرخ فــــي  73/62الأمر رقــــم أیضــــا صــــدور 

                                                           
  .،مرجع سابق73/188من المرسوم 1أنظر المادة  -1
  .مرجع، نفس ال 2أنظر المادة  -2
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.  )1(الصـــناعي والملكیـــة الصـــناعیة وتحـــت إشـــراف وزارة الصـــناعة والطاقـــةالـــوطني للتوحیـــد 

  .)2(عناصر الملكیة الصناعیة جمیع والذي عهد إلیه بتسییر 

إلـى  ،لا غیـرالسـجل التجـاریجـاري بتسـییر عناصر لیختص المركز الـوطني للسـجل الت

یتضـــمن نقـــل الـــذي  1986ســـبتمبر  30المـــؤرخ فـــي  86/248رقـــم غایـــة صـــدور المرســـوم 

حیـــث نـــص هـــذا ، علـــى المعهـــد الجزائـــري للتوحیـــد الصـــناعي والملكیـــة الصـــناعیةالوصـــایة 

بعلامـات الطـراز والرسـوم والنمـاذج الرئیسـیة والملحقـة المتعلقـة  الأعمالعلى تحویل الأخیر 

  .)3(المركز الوطني للسجل التجاري الأصلیةإليالصناعیة والتسمیات 

المركــز  إلــيحــول  والــذي ،1986ســبتمبر  30المــؤرخ فــي  86/249رقــم  والمرســوم

الــــذین كــــان  والمســــتخدمین والأعمــــالوالأملاكالهیاكــــل والوســــائل  الــــوطني للســــجل التجــــاري

أعــاد مــن والذي ،توحیــد الصــناعي والملكیــة الصــناعیةیســیرهم المعهــد الجزائــري لل أویحــوزهم 

ید الصناعي والملكیة الصناعیة إلى المركـز جدید تحویل اختصاصات المعهد الوطني للتوح

  .الوطني للسجل التجاري

وتتمثـل هـذه الاختصاصــات فـي تســییر جمیـع عناصـر الملكیــة الصـناعیة لكــن دون  

ة ثانیـــة بـــین مـــرّ  قـــد جمـــع المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري یكـــون وبـــذلك. )4(بـــراءة الاختـــراع

  .عناصر الملكیة الصناعیة وتسییر السجل التجاري

                                                           
،یتضمن أحداث المعھد الجزائري للتوحید الصناعي 1973نوفمبر  21المؤرخ في 73/62من الأمر 2أنظر المادة  -1

  .1973نوفمبر 17،بتاریخ 49والملكیة الصناعیة ر، عدد 
  .،مرجع سابق73/188من المرسوم  3أنظر المادة  -2
یتضمن نقل الوصایة على المعھد الجزائري  1986سبتمبر  30المؤرخ في  86/248 ،من المرسوم 3أنظر المادة  -3

  .04/10/1986بتاریخ  40للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیةر،عدد
،المتضمن نقل الوسائل والأملاك 1986سبتمبر  30المؤرخ في 86/249من المرسوم 3و  2، 1أنظر المواد -4

والأعمال والمستخدمین الذین كان یحوزھم المعھد الجزائري للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة إلى المركز الوطني 

  .04/10/1986،بتاریخ 40للسجل التجاري ر، عدد 



280 
 

تحضــیرا كبیــرا ویســتلزم لهــذه المهــام الجدیــدة كــان یتطلــب  الاســتلام الفعلــي أنّ غیــر 

كـــل والوســـائل للهیابنصـــه علـــى التحویـــل الفعلـــي  راعـــى المشـــرع هـــذا الأمـــروقـــد  ،وقتـــا كافیـــا

 بالإعـدادف وزراء القطاعـات المعنیـة وكلـّ،)1(01/01/1987مـن  اابتـداءوالأملاك والإعمـال 

یانة الوثـــائق وحمایتهـــا والمحافظــــة لصـــزمـــة والضــــروریة الكیفیـــات اللاّ دیـــد تحو ،لهـــذه العملیة

  .)2(المركز الوطني للسجل التجاري إليونقلها  اعلیه

الــوطني للســجل التجــاري فــي هــذه الفتــرة لــم یعــرف اســتقرارا فــي المركز  أنّ والواضــح  

 عناصــــــر الملكیــــــة الصــــــناعیةیمــــــا تعلــــــق بتسییر فخاصــــــة ،إلیهنشــــــاطه والوظــــــائف المســــــندة 

  .والتجاریة

  .97إلى 90مرحلة : ثالثا

ـــة الأهـــم فـــي حیـــاة المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري بـــدءا بصـــدور  ،تعدهـــذه المرحل

لتسـییر إذ تـمّ ترقیــة الأعــوان المـؤهلین  ،وما جاء به من إصـلاحات جدیـدة، 90/22القانون 

تحـــت تســـمیة  ،الســـجل التجـــاري إلـــى ضـــباط عمـــومیین یتمتعـــون بصـــفة مســـاعدي القضـــاء

  .)3(مأمور المركز الوطني للسجل التجاري

إلــى وزیــر العـدل بموجــب المرســوم  الــوطني للســجل التجـاري لتتحـول الوصــایة علــى المركـزو 

ـــذي  ـــوفمبر  10المـــؤرخ فـــي  90/355التنفی الـــذي ینهـــي وصـــایة الـــوزیر المنتـــدب  ،1990ن

  .)4(للتجارة ویضعها تحت إشراف وزیر العدل

                                                           
  .، المرجع السابق86/249من المرسوم  5أنظر المادة  -1
  .، ف ، ب، نفس المرجع3أنظر المادة  -2
  .،مرجع سابق90/22من القانون 2مكرر 15انظر المادة  -3
ة الوزیر المنتدب وصای،ینھي 1990نوفمبر  10،المؤرخ في 90/355من المرسوم التنفیذي  2و1أنظر المادتان  -4

بتاریخ ،48على المركز الوطني للسجل التجاري ویضعھ تحت إشراف وزیر العدل،جر،عدد لتنظیم التجارة 

14/11/1990.  
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المتعلـــــق بالســـــجل التجـــــاري صـــــدر المرســـــوم  90/22قـــــانون وفـــــي إطـــــار تطبیـــــق ال

وجعل من المركز الوطني للسـجل التجـاري  ،1992فبرایر  18المؤرخ في  92/68التنفیذي 

وحـدد الأهـداف . )1(السـاریةیخضع للقوانین والتنظیمات  هأنّ تاجرا في علاقاته مع الغیر كما 

  :)2(یليفیماالمنوطة به والتي تتمثل 

ضــبط الســجل التجــاري ویحــرص علــى احتــرام الخاضــعین لــه للواجبــات المتعلقــة بیتكفــل  -

ویـــنظم الكیفیـــات التطبیقیـــة المتعلقـــة بهـــذه العملیـــات طبقـــا ، بالقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري 

  .للأحكام التشریعیة والتنظیمیة المعمول بها

تغیــرات یــنظم كافــة النشــرات القانونیــة الإجباریــة حتــى یكــون الغیــر علــى علــم بمختلــف ال -

التـــي تطــــرأ علــــى الحالــــة القانونیــــة للتجـــار والمحــــلات التجاریــــة وســــلطات أجهــــزة الإدارة 

 .والتسییر والاعتراضات التي تشمل هذه العملیات إن وجدت

 .یثبت بإذن إرادة الممارسة لصفة التاجر -

یــنظم ویســهر علــى احتــرام القواعــد والإجــراءات المنظمــة للحمایــة القانونیــة للاختراعــات  -

علامــــات الطـــــراز والرســــوم والنمـــــاذج الصـــــناعیة (كریــــة المرتبطـــــة بالملكیــــة التجاریـــــة الف

 ).والتسمیات الأصلیة

 یمركـز مجمل المعلومات المتعلقـة بالسجـل التجاري بما فیها قواعـد التسمیات  -

للقـوانین وذلك طبقـا . التسمیات الأصلیةالاجتماعیة وعلامات الطراز والرسوم والنماذج و 

 .المفعولالساریة 

ــ ف المركــز الــوطني للســجل التجــاري بجملــة ولأجــل تحقیــق هــذه الأهــداف وتجســیدها فقــد كلّ

  : فیما یليوتتمثل ، السالف الذكروم من المرس 5المهام المحددة في نص المادة 

  .یسلم مستخرج السجل التجاري -

                                                           
  .،مرجع سابق92/68من المرسوم التنفیذي 3أنظر المادة  -1
  .مرجع سابق، 11/37من المرسوم التنفیذي  2أنظر المادة  -2
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یمســـك ویســـیّر الســـجل التجـــاري وســـجل الاعتراضـــات علـــى القیـــد فـــي الســـجل التجـــاري   - 

أو لرهــون المحــلات التجاریــة، وبطاقیــة التســمیات الاجتماعیــة /للمبیعــات و يوالــدفتر العمــوم

  .وعلامات الطراز والرسوم والنماذج والتسمیات الأصلیة

لملكیـــة التجاریــــة والتــــي تتطلــــب یســـلم كــــل وثیقــــة أو معلومـــة متعلقــــة بالســــجل التجــــاري وا -

  .تحریات عن السوابق

  .یقوم بتحریر النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة - 

یســـــیر ویضـــــبط باســـــتمرار قائمـــــة النشـــــاطات الاقتصـــــادیة الخاضـــــعة للقیـــــد فـــــي الســـــجل  -

  .التجاري

یتخــذ عنــد وقــوع مخالفــات صــارخة تمــس مجــال اختصاصــه التــدابیر الاحتیاطیــة ویخطــر  -

  .ي المكلف بالسجل التجاري المختص إقلیمیاالقاض

یشــارك فــي كافــة الأعمــال التــي تهــدف إلــى تحســین الشــروط العامــة وإلــى تقنــین العلاقــات  -

  .التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین

  .ینجز ویوزع كل نشرة تخص مجال عمله -

  .ل عملهینجز زیادة على ذلك كل العملیات العقاریة والمنقولة المرتبطة بمجا -

المتعلقــــة ات ـبإرســــال المعلومــــ المركــــز الــــوطني ملــــزم وزیــــادة علــــى هــــذه المهــــام فــــإنّ 

قیـــدا وتعـــدیلا وشـــطبا إلـــي الهیئـــات والإدارات  ،لســـجل التجـــاريبعملیـــات التســـجیل فـــي ا

  .)1(المعنیة 

                                                           
، یحدد شروط إرسال المركز 2006ماي  31المؤرخ في  06/197من أنظر المرسوم التنفیذي  2المادة انظر  -1

إلي الإدارات والمؤسسات قة بعملیات قید السجلات التجاریة وتعدیلھا وشطبھا المتعلالوطني للسحل التجاري المعلومات 

  .2006یونیو 4، بتاریخ 37المعنیة وكیفیات ذلك، ج ر، عدد والھیئات
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  2004إلى  97: رابعا 

وزیــر العــدل للســجل التجــاري مــن الــوطن الوصــایة علــى المركــز  الانتقــهــذه المرحلــة شــهدت 

  .)1(1997مارس 17المـؤرخ في 97/90رسـوم التنفیذي التجـارة بموجب المإلى وزیر 

المتضـمن  92/68م المرسـوم التنفیـذي ل ویتمّ یعدّ  97/91المرسوم التنفیذي ور صدتلاه 

والمقارنــة  والمتصــفح لهــذین المرســومین. القــانون الأساســي للمركــز الــوطني للســجل التجــاري

فـي عبـارة واحـدة هـي وزیـر التجـارة بـدل  نحصـراالفرق بینهما  نّ أكل وضوح یلاحظ ب بینهما

  .)2(العدلوزیر 

الموكلــة  الأهــدافأهــداف ومهــام المركــز الــوطني للســجل التجــاري هــي نفســها وبقیــت 

المـؤرخ فــي  98/68غایـة صـدور المرســوم التنفیـذي رقــم إلى ،فـي ضــل المرحلـة الســابقة إلیـة

الــذي ،هذا الأخیــر إنشــاء المعهــد الجزائــري للملكیــة الصــناعیةوالمتضــمن  1998فیفــري  21

الـــوطني للســـجل التجـــاري فـــي أنشـــطته واختصاصـــاته المتعلقـــة بالعلامـــات محـــل المركز  حـــلّ 

  .)3(والنماذج الصناعیة والتسمیات الأصلیة

باعتبــاره تــاجرا فــي  اري للمركــز الــوطني للســجل التجــاريوبــذلك یــتقلص الهــدف التجــ

 14المـؤرخ فـي  98/109المرسـوم تدعم من جهة أخرى بصدور  هأنّ غیر . علاقاته مع الغیر

ولـــة لكتـــاب الضـــبط ومكاتـــب خوالـــذي یحـــدد كیفیـــات تحویـــل الصـــلاحیات الم ،1998افریـــل

حیــازة المحــلات  هــونر الضــبط فــي المحــاكم، والمتعلقــة بمســك الســجلات العمومیــة للبیــوع و 

  .المتصلة بها إلى المركز الوطني للسجل التجاري الامتیازاتالتجاریة وإجراءات قید 

                                                           
یضع المركز الوطني للسجل التجاري .1997ارس م 17المؤرخ في 97/90من المرسوم التنفیذي  1أنظر المادة  -1

  .26/03/1997،بتاریخ14،ج ر، عدد تحت إشراف وزیر العدل
  .،مرجع سابق97/91،مرجع سابق، وأحكام المرسوم 92/68انظر أحكام المرسوم  -2
تضمن إنشاء المعھد الجزائري للملكیة ی 1998فیفري  21المؤرخ في 98/68من المرسوم التنفیذي  3انظر المادة  -3

  .01/03/1998بتاریخ 11الصناعیة ویحدد قانونھ الأساسي ،ج ر،عدد 
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المهـام المـركز الوطني للسجل التجـاري لم یتخل عن  أنّ على ینبغي التأكید  هأنّ غیر 

الملكیة الصنـــــاعیة والتجـــــاریة رغــــم تعدیـــــل المرســــوم لصلاحیـــــات المتعلقــــة بتســــییر عناصــــر ا

المتضمن القانون الأساسـي الخـاص بـالمركز  01/230بالمرسوم التنفیذي  92/68فیذي التن

یخــص إذ أعــاد التـــأكید علــى صــلاحیات المركــز فیمـــا . الــوطني للســجل التجــاري و تنظیمــه

قــــــــة المعلومــــــــات المتعلمجمــــــــوع  مركــــــــزة وذلكب، الملكیة الصــــــــناعیة والتجاریــــــــةتسییرعناصــــــــر 

  .)1(والرسوم والنماذج والتسمیات الأصلیة بالتسمیات الاجتماعیة وعلامات

مــن الضــروري إعــادة النظــر فــي الصلاحیـــات  هنّــإف انطلاقــا ممــا ســبقت الإشــارة إلیــهو 

لمرســوم التنفیـذي احكاملأا المتعلقة بتسییر عنـاصر الملكیة الصـناعیة والتجاریة وذلـك تطبیقـ

  .1998فیفري 21المـؤرخ في  98/68

  یومنا إلى 2004من : خامسا 

ـــة بصـــ المتعلـــق بشـــروط ممارســـة الأنشـــطة  04/08ر القـــانون دو تمیـــزت هـــذه المرحل

ــ ،المتعلــق بالســجل التجــاري 90/22القــانون  لغــيأالتجاریــة الــذي  مــن  نتقــالالازه والــذي یمیّ

 إلــينظــام الرقابــة الســابقة المثقــل بالوثــائق الاداریــة المطلوبــة فــي ممارســة الأنشــطة التجاریــة 

لصـالح  الأخیـرةفـي السـنوات  أدرجهـاالتسـهیلات التـي التصریح مـن خـلال یرتكز على نظام 

المطلــــوب فــــي مختلــــف  الإداريوذلــــك بتخفیــــف الملــــف التجــــار والمتعــــاملین الاقتصــــادیین ،

 .عملیات التسجیل

لخلـق مناصـب الشـغل مـن خـلال  للاسـتثماركما تمیزت هذه المرحلة بتشجیع الدولـة 

، ومــن بینهــا الوكالــة الوطنیــة لــدعم وتشــغیل المهمــة هــذهعلــى عاتقهــا  أخــذتالتــي  الوكــالات

                                                           
أوت  07،المؤرخ في 01/230من المرسوم التنفیذي 2والمادة المرجع السابق،92/68من المرسوم 5 انظر المادة-1

للسجل التجاري الخاص بالمركز الوطني المتضمن القانون الأساسي 92/68المعدل والمتمم للمرسوم التنفیذي 2001

  .2001أوت  12،بتاریخ 45 عدد وتنظیمھ،ج ر،
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مركـز الـوطني للســجل عـدد المتعـاملین مـع ال تضـاعف أدتـإليوغیرهـا  الأسـبابهـذه .الشـباب

 2003مسجلســـنة  873375ىإلـــ،)1( 2002ة نمســـجل ســـ 787940فمـــن، التجـــاري الســـجل

  .)4(2008سنة مسجل  1207299 ىإل،)3(2006سنة  1123451مسجل  إلى، )2(

التــي  الأخــرى العملیــات دون عملیــات القیــد فقــطلأرقــام تكشــف عــن كانــت هــذه ا وإذا

ل علیــه هــذا الواقــع شــكّ  فقــد .هعبــر مختلــف فروعــللســجل التجــاري  یقــوم بهــا المركــز الــوطني

 .الضغطصیغة جدیدة لامتصاص هذا  إیجادجبره على أضغطا شدیدا

سـي للمركـز المتضـمن القـانون الأسا 08/43وكان ذلك من خـلال المرسـوم التنفیـذي 

 بإمكانیـة،حیث سـمح م المراسـیم السـابقةل ویـتمّ والـذي یعـدّ  ،وتنظیمهالوطني للسجل التجاري 

وذلـك  ،المركـز مأمورأومـأمورودیرها یـ ن ملحقة على المسـتوى المحلـيم بأكثرتمثیل المركز 

وقـد كانـت العاصـمة أولـى الولایـات التـي .)5(وفقا للكثافة الاقتصادیة والتجاریة للولایة المعنیة

  .ضمت ملحقتین

فتر العمــومي دالــوالمتمثلــة فــي مســك  ،بعــض المهــام الجیــدة أیضــاعرف المركــز كمــا

المتعلــق  96/09 لإحكامــالأمروذلــك تطبیقــا  .)6(المنقولـة للأصــوللعقـود الاعتمــاد الایجــاري 

الإلزامـــــي،  الإشـــــهارىإلیخضـــــع عملیـــــات الاعتمـــــاد الایجـــــاري  والـــــذيبالاعتمـــــاد الایجـــــاري 

 .)7(التنظیم إليالتطبیق  وأحالكیفیته

                                                           
  .2002 جل التجاري، نشریھ الإحصاءات لسنةالمركز الوطني للس -1
  .2003سجل التجاري، نشریھ الإحصاءات لسنة المركز الوطني لل -2
  .2006لستة المركز الوطني للسجل التجاري، نشریھ الإحصاءات  -3
  .2008ة المركز الوطني للسجل التجاري، نشریھ الإحصاءات لسن -4
  .مرجع سابق  ،08/43المرسوم التنفیذي من  2انظر المادة  -5
  .مرجع سابق  11/37من المرسوم التنفیذي   7، ف  2انظر المادة  -6
،  بتاریخ 03یتعلق  بالاعتماد الایجاري، ج ر، عدد   1996ینایر  10المؤرخ في  96/09من الأمر  6انظر المادة  -7

  .1996ینایر  14
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ــــد ــــذي  بموجــــب التنظــــیمهذا صــــدر  وق ــــي 06/90المرســــوم التنفی ــــر  20المــــؤرخ ف فبرای

ف لهـذا حیـث كلـّ، للأصول المنقولةعملیات الاعتماد الایجاري  إشهاریحدد كیفیات  2006

لعملیــــــات الاعتمــــــاد بضــــــمان الشــــــهرالقانوني  التجــــــاريالغــــــرض المركــــــز الــــــوطني للســــــجل 

الحرفیة والمؤسسـاتجاري المتعلـق بـالمحلات التجاریـة والاعتماد الای،المنقولة للأصولیالإیجار 

عمـومي لعملیـات سـجل  عـدادإوذلك من خـلال  ،96/09رالأممن  9و7المادتین في مفهوم 

وتحـــت علیـــه الجمهور ى مســـتوى الملحقــات المحلیـــة واطلاعــومســكه علـــ الاعتمــاد الایجـــاري

 .)1( السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلیة

الجــاري  المنقولــة للأصــولمــاد الایجاریتكــون عقــود الاعت أنالمشــرع  ألــزموتبعــا لهــذا 

فـــي  أعـــلاهذكور مـــالمرســـوم المـــن تـــاریخ نشـــر  اابتداء،أشـــهر 3جـــل أفـــي تنفیـــذها محـــل قیـــد 

  .)2(للجمهوریة الجزائریةالرسمیة الجریدة

ـــة مـــن  إلـــيتتبـــادر ممـــا ســـبق ذكـــره وانطلاقـــا  ، كیـــف كانـــت تـــتم الأســـئلةالـــذهن جمل

 الأمـر؟منـذ صـدور  وأیـنالمنقولـة ؟  للأصـولالمتعلقة بالاعتماد الایجاري  الإشهارعملیات 

هـا لیالمشرع فـي الـنص ع تأخر، ولماذا 06/90غایة صدور المرسوم التنفیذي  إلي 96/09

ل ســنة عــدّ  هأنّــرغــم ،تنظیمــه  التجــاريالوطني للســجل بــالمركز القــانون الأساســي المتعلــق فــي 

 .2008فبرایر03المؤرخ في 08/43بموجب المرسوم التنفیذي  2008

ـــوطني للســـجل التجـــاري ومنـــذ صـــدور  أنّ والواقـــع  المتعلـــق بالاعتمـــاد الأمر المركـــز ال

ــم یفتــتح باعتبــاره یــدخل ضــمن  الإشــهارتحمــل مســؤولیة هــذا  الایجــاري اختصاصــه، لكنــه ل

  .بعملیات الاعتماد الایجاريخاصا سجلا عمومیا 

                                                           
یحدد كیفیات إشھار عملیات الاعتماد   2006فبرایر  20لمؤرخ في ا 06/90من المرسوم التنفیذي  1انظر المادة  -1

  .2006فبرایر  26بتاریخ  10الایجاري للأصول المنقولة ، ج ر، عدد 
  .مرجع ،نفس ال 7انظر المادة  -2
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حیـازة  رهـونبیـوع و خاصـة بال د في السجلات العمومیةما كانت هذه العملیات تقیّ إنّ  

المحـددة بق علیهـا التسـعیرات طتو  .قید الامتیازات المتصلة بها إجراءاتالمحلات التجاریة و 

  .)1(وزیر التجارةبموجب القرارات الصادرة عن 

القـائمین علـى هـذا  أو عنایـة نتبـاهاعـدم  إلـيفحتما یعود سـببه  ،بالتأخرفیما یتعلق اأمّ 

طبقا لما حـدده التنظـیم  ،بهذه السجلات خاصةفقرة  إدراجتمّ  أین 11/37تعدیل  غایةإلیالشأن

  .ةالمنقول للأصولالاعتماد الایجاري إشهار المتعلق بكیفیات 

 بمهمةفقــــد كلــــف المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري أیضــــاهذكر  تــــمّ  مــــا إليبالإضــــافة  

  .)2(تسجیل ونشر الحجوزات التحفظیة على المحلات التجاریة

 هـذه المهـاموتتمثل خـرىألح هیئـات الصـ التخلـي عـن بعـض المهـاموبالمقابل فقد عـرف المركز 

حیث كـان یمسـك لهـذا  التجاري،معالجة الاعتراضات الناتجة عن التسجیل في السجل  :في

  .)3(تدون في الاعتراضات المتعلقة بالتسجیل الغرض سجلا خاصا

  .للمركز الوطني للسجل التجاريالطبیعة القانونیة : الفرع الثاني

بهـــا المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري،  ســـتعراض المراحـــل المختلقـــة التـــي مـــرّ بعـــد ا

 المنظومة القانونیـة لشـروط ممارسـة الأنشـطة الملحوظ الذي عرفه في تسییرلنا التطور  یتبین

لـــذي حـــدى بالمشـــرع إلـــي إعـــادة ، الآمـــر ادمات التـــي یقـــدمها للمتعـــاملین معـــهالتجاریـــة والخـــ

  .بالغیر نیةالقانو  علاقتهالنظر 

التـي )1(في ضل النصوص السـابقة مؤسسة إداریة مكلفة بخدمة عمومیة كان فبعدأن

یعــد مؤسســة إداریــة  إذ،مــن طبیعــة مختلفــةهــو فــي ضــل النصــوص الســاریة  ،كانــت تحكمــه

                                                           
  .،مرجع سابق98/109من المرسوم التنفیذي 2أنظر المادة  -1
  .مرجع سابق ،11/37من المرسوم التنفیذي  8، ف 2أنظر المادة  -2
  .مرجع سابق، 92/68مرسوم التنفیذي من ال 7،ف5أنظر المادة  -3
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 الموضــــوعویضــــطلع المركز . )2(مكلفــــة خصوصــــا بتســــلیم الســــجل التجــــاري وتســــییره مســــتقلة

وهــــــو یتمتـــــع بالشخصـــــیة المعنویــــــة  بمهمــــــة الخدمـــــة العمومیـــــة، تحتإشـــــراف وزیـــــر التجـــــارة

  .)3(ته مع الغیرافي علاق ایعد تاجر ، و والاستقلال المالي

جهـــة   مـــنني للســـجل التجـــاري باعتبـــاره مؤسســـة إداریـــة الـــوطللمركز  هـــذا التعریـــف إنّ 

یمكـن  وأیـن ، یثیر التساؤل حـول طبیعتـه القانونیـة،من جهة ثانیةوتاجرا في علاقته مع الغیر 

ضـــمن المؤسســـات العمومیـــة  أمالإداریـــأضـــمن المؤسســـات العمومیـــة ذات الطـــابع  إدراجهـــا

ــــة الاقتصــــادیة أو  ،الاقتصــــادیة بنوعیهــــا ــــة ذات الطــــابع المؤسســــة العمومی المؤسســــة العمومی

 نالنصـــوص القانونیـــة المتعلقـــة لبیـــا إلـــيولبیـــان ذلـــك لابـــد مـــن العـــودة ؟الصـــناعي والتجاري

  .هذا التعریفمقومات ومظاهر 

  .للسجل التجاري المركز الوطنيالطابع الاداري للمركز : أولا

ــــالع  الأساســــيالــــذي یتضــــمن القــــانون  92/98أحكــــام المرســــوم التنفیــــذي  ىودة إلــــب

ــإلیها أنفــا علــى والمــواد المشــار  الوطني للســجل التجــاري،بــالمركز  الخــاص  إداریــةمؤسســة  هأنّ

وتعمــل تحـت إشـراف وزیــر التجـارة، وتـؤدي مهمــة مكلفـة خصوصـا بتســلیم السـجل التجـاري ،

  .، ولذلك تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال الماليالخدمة العمومیة

مؤسســة عمومیـــة  لمركــز الــوطني للســجل التجـــاري فعــلابهــذا المعنــى القــانوني یعـــد ا

كـل هیئـة  أو  هأنّـب فإداریةلاحتوائه على مقومات وعناصر المرفق العام الإداري، الذي یعرّ 

والاســـتقلال الإداري والمـــالي وتـــرتبط بالســـلطات إداریـــة مـــزودة بالشخصـــیة المعنویـــة منظمـــة 

                                                                                                                                                                                 
  .، مرجع سابق63/248من المرسوم التنفیذي  1المادة أنظر  -1
  .، مرجع سابق92/68من المرسوم التنفیذي  2أنظر المادة  -2
  .، مرجع سابق97/91من المرسوم التنفیذي  1 أنظر المادة -3



289 
 

ــــة بعلا ــــة المركزی ــــة یحــــددها الإداری ــــة، أو تخــــتص للقیــــام بأهــــداف معین ــــة الوصــــایة الإداری ق

  .)1(القانون

مؤسســة عمومیــة  هأنّــعلــى أســاس یــف للمركــز الــوطني للســجل التجــاري هــذا التكی نّ إ

منهــا علــى و .رتــب نتــائج متعــددة علــى النظــام القــانوني الــذي یخضــع لــه ســیر وعمــل المركــز

العامة من خلال الأهداف التي حددها القـانون  سبیل المثال صفة الخدمة العامة أو المنفعة

المركـز مؤسسـة  نّ أ ، زیـادة علـى اعتبـار92/68مـن المرسـوم التنفیـذي  5للمركز في المادة 

متمتعـین بامتیـازات المـأموري المركـز مـن مـوظفي الدولـة  قـد دفـع المشـرع إلـي اعتبـارإداریة 

المعـدل والمـتمم 92/69التنفیـذي من المرسوم  2وهذا من خلال نص المادة  ،السلطة العامة

ضـــباطا عمـــومیین ومســـاعدین فهم ،المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص بمـــأموري المركـــز

  .)2(طبقا للكیفیات التي یحددها التنظیم قضائیین 

ة مــن بحمایــة الدولــ مــن المرســوم نفســه 14بــنص المــادة كمــا یتمتــع مــأمورو المركــز   

عن نـوع كانـت، وذلـك بصـرف النظـر  أيوالاعتـداءات مـن والشـتم والقـدح  والإهانـةالتهدیدات 

  .الحمایة المترتبة على تطبیق أحكام قانون العقوبات

إداریا فقـد جعـل ونظرا لاعتبار نشاط المركز الوطني للسجل التجاري نشاطا عمومیا 

بواجب التحفظ في مسـتویات فألزمهم كعمل موظفي الدولة السامون المأمورین المشرع عمل 

حیـــازة أي أو أو ممارســـة الأعمـــال التجاریـــة منهـــا مـــنعهم منعـــا باتـــا مـــن قبـــول الهـــدایا متعـــددة 

  .)3(مصالح في مؤسسة باسمه أو باسم أي شخص أخر

                                                           
  .316، ص 2000، النظام الإداري ، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،1، ج  القانون الإداريعمار عوابدي،  -1

غشت سنة  15المؤرخ في  90/22من القانون  2مكرر  15یعمل مأمورو المركز  حسب تحدید المادة " 2المادة  -2

قضائیین،كما یؤھلون بصفتھم ضباطا عمومیین ،المتمم والمذكور أعلاه بصفتھم ضباطا عمومیین ومساعدین  1990
  .ومساعدین قضائیین  وفقا للطرق والكیفیات التي یحددھا ھذا المرسوم

  ." وبھذه الصفة فھم مختصون بإعداد العقود الرسمیة الخاصة  بالقید في السجل التجاري وتحریره
  .، مرجع سابق   92/69من المرسوم التنفیذي  11انظر المادة  -3
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لنظــــام قــــانوني خــــاص غیــــر ذلــــك الــــذي یحكــــم العمــــل فــــي  یخضــــعهــــو فوبالتــــالي 

مــن  23وفــي هــذا الصــدد تــنص المــادة  ،، أو مــا یعــرف بمبــدأ التنــافيالمشــروعات الخاصــة

  .دارةز الإالقانون یضمن عدم تحیّ  أنّ  الجزائریعلى دستورال

هــذا المبــدأ علــى مــأموري المركــز الــوطني للســجل التجــاري دلالــة علــى وفــي تكــریس 

  .تناسبه مع الهیئات الإداریة

یظهر الطـابع الإداري بصـورة جلیـة مـن خـلال تـرأس وزیـر التجـارة لمجلـس إدارة كما 

  .)1(ة وكوزیر یشرف على تنظیم التجارةبصفته الإداریالمركز الوطني للسجل التجاري 

جعل مــــن الإداریــــةإن اكتســــاب المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري لصــــفة المؤسســــة 

ومــا یلیهــا مــن  800منازعاتــه تنــدرج ضــمن اختصــاص القضــاء الإداري  طبقــا لــنص المــادة 

ة الولایـة العامـة صـاحبقانون الإجراءات المدنیة والإداریة،والتي جعلت من المحـاكم الإداریـة 

، وذلـــــك بحكـــــم قابـــــل للاســـــتئناف أمـــــام مجلـــــس فـــــي المنازعـــــات الإداریـــــةللنظـــــر و الفصـــــل 

 مؤسســـــة عمومیـــــة إداریـــــة  فـــــإنّ ان المركـــــز الـــــوطني للســـــجل التجـــــاري ولمـــــا كـــــ .)2(الدولـــــة

وفحــــص المشــــروعیة فــــي الفصــــل فــــي دعــــوى الإلغــــاء والتفســــیر الاختصــــاص فــــي النظــــر و 

ــــه  ــــرارات الصــــادرة عن ــــةالق ــــس الدول ــــي مجل الاختصــــاص تبعــــا باعتبــــاره صــــاحب ، تــــؤول إل

مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنیـــة  902لمجـــالات الاختصـــاص المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة 

  .والإداریة

                                                           
المؤرخ  92/68یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي  2003أوت  5لمؤرخ في ا 03/266المرسوم التنفیذي  1ظر المادة  أن -1

المؤرخ  المعدل والمتمم ، والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري ،  1992فبرایر 18في 

  . 2003أوت  6بتاریخ  46ح ر، عدد،
فبرایر یتضمن قانون الإجراءات المدنیة  25المؤرخ في  08/09من القانون  802و 801،  800أنظرالمواد  -2

  .2008أفریل  23، بتاریخ 21والإداریة ، ج ر ، عدد 
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المنازعـــات التـــي یكـــون أحـــد أطرافهـــا المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري  نّ إفـــوبـــذلك 

للأشــخاص المتعــاملین معــه حمایــة بمثابــة وســیلة قانونیــة كفلهــا المشــرع منازعــات إداریــة وهو 

  .لحقوقهم المشروعة في مواجهة السلطة العامة التي یتمتع بها كونه مرفق عمومي إداري

مظهــر رقابـــة  مــال المركــز الــوطني للســجل التجــاريعلــى أعوتأخــذ الرقابــة الإداریــة 

 أعمـالیراقـب مـدى تطـابق  القاصـي الإداري  لتناسـب ، ذلـك انّ المشروعیة  ومظهر رقابة ا

ـــــوطني للســـــجل التجـــــاري وقـــــرارات المركز  ـــــةمـــــع النصـــــوص التشـــــریال الســـــاریة  عیة والتنظیمی

یـة ومـا یسـمى أیضـا بخلـو القـرارات الإدار  ،ه  برقابـة المشـروعیة، وهو مـا یطلـق علیـالمفعول

والمتمثلــــــة غــــــي عیــــــب  ئــــــة مــــــن عیــــــوب اللامشــــــروعیة الإداریــــــةعن هــــــذه الهیالتــــــي تصــــــدر 

  .)1(الانحراف بالسلطةالاختصاص وغیب الشكل وعیب 

للمركـــز  الإداریــةد القضــاء الجزائــري فــي أكثـــر مــن مناســبة الصــفة العمومیــة أكّــلقــد 

مــا  14/10/2003بتــاریخ  )2(الـوطني للســجل التجــاري، حیــث جــاء فــي قــرار المحكمــة العلیــا

المركـز الـوطني للسـجل التجـاري مؤسسـة  نّ ألكن حیث اسـتقر اجتهـاد المحكمـة العلیـا " .یلي

  .إداریة

المــؤرخ  90/22من القــانون مكــرر  15ه بصــریح العبــارة المــادة وهــذا مــا نصــت علیــ 

 ،14/09/1991المـــــؤرخ فـــــي  91/14رقـــــم م بالقـــــانون مالمعـــــدل والمـــــت18/08/1990فـــــي 

ضــــمن تلما 18/02/1992لمــــؤرخ فــــي ا 92/68رقــــم مــــن المرســــوم  2 وأكــــدت ذلــــك المــــادة

م بالمرســـوم رقـــم مللســـجل التجـــاري المعـــدل والمـــتالقـــانون الأساســـي وتنظـــیم المركـــز الـــوطني 

المركـــــز لـــــه مهمـــــة المرفـــــق  أضـــــافت المـــــادة بـــــأنّ ، و 17/03/1997لمـــــؤرخ فـــــي ا  97/91

هــذا لا یــؤثر علــي كونــه مؤسســة  فــإنّ  ،تــاجرا فــي معاملاتــه مــع الغیــر عتبرتــهاا هــأنّ العــامولو 

                                                           
، وسائل اللامشروعیة ، دار ھومة للنشر والتوزیع، ط  دروس في المنازعات الإداریةلحسن بن الشیخ آث ملویة ،  -1

  .27، ص2006، الجزائر،1
  .150، ص  2003، سنة 2، المجلة القضائیة، ع 2003أكتوبر  14مؤرخ في   257059ر المحكمة العلیا رقم قرا -2
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بهـــا تكـــون مـــن اختصـــاص القضـــاء الإداري بمـــا فیـــه المتعلقـــة النازعـــات وبالتـــالي فإنّ  ،إداریـــة

  .بالمادة الاجتماعیةالمنازعات المتعلقة 

المعدل والمـتمم 21/04/1990لمؤرخ في ا 90/11من القانون رقم 03ة أن المادذلك 

كلهـم الإداري المؤسسات العمومیة ذات طابع  بعلاقات العمل أخضعت مستخدميعلق والمت

مـــن معرفـــة  ســـتثنتهماا هـــنّ إوبالتـــالي ف، تشـــریعیة وتنظیمیـــة خاصـــةلأحكـــام  اســـتثناءمـــن دون 

ـــــإنّ ، القاضـــــي الاجتمـــــاعي ـــــم ف ـــــدوا الحكـــــم القاضـــــي بعـــــدم  ومـــــن ث ـــــس لمـــــا أی قضـــــاة المجل

  ."لم یخطئوا في تطبیق القانون مما یجعل من الوجه غیر مؤسس ،الاختصاص النوعي

ملف رقم 25/02/2003به أیضا مجلس الدولة في قراره الصادر في  ىوهو ما قض

بصــفة جهــة اســتئناف فــي الخصــام القــائم بــین المركــز الــوطني للســجل التجــاري ، 006497

ا قــرار یتضــمن توقیفهــا مــن أنهصــدر بشــبعــد أن  ،بــومرداسوبــین موظفــة تعمــل فــي ملحقــه 

  .المركز بسبب تحریك دعوى عمومیة ضدها

بــأن المركــز  ىهــذا القــرار یكــون قــد قضــوهـو مــا یعنــي أن مجلــس الدولــة مــن خــلال  

وبالتــالي یكــون قــد حــذا حــذو  ،الــوطني للســجل التجــاري مؤسســة عمومیــة ذات طــابع إداري

لا یــــؤثر علــــي الطبیعــــة ارة  ویعــــد تــــاجرا فــــي مواجهــــة الغیــــر أن عبــــ عتبــــارابالمحكمــــة العلیــــا 

  .)1(تجاريالقانونیة للمركز الوطني للسجل ال

 إداریــةالمركــز الــوطني للســحل التجــاري مؤسســة عمومیــة ر اعتبــا أنّ وخلاصــة مــا تقــدم هــو 

 .العامة لسلطةاتمتعه بامتیازات ترتب علیه قانونا 

                                                           
  .غیر منشور،2003فیفري 25مؤرخ  في ، 006497قرار مجلس الدولة رقم  -1
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  .الوطني للسجل التجاريالطابع التجاري للمركز : المركز: ثانیا

الخـاص  الأساسـيلمتضمن القانون ا 92/68المرسوم التنفیذي  3المادة بالعودة إلي 

یعد المركـز تـاجرا فـي " والتي تنص في فقرتها الثانیة على  الوطني للسجل التجاري بالمركز

  ."علاقاته مع الغیر 

الــــوطني ها المركز یقــــدممجمــــل الخــــدمات التــــي ،فكثیرةأحكــــام إنّ هــــذا المعنــــى تؤكــــده 

تحدیـد هـذه  الصلاحیات التي خولهـا لـه القـانون، حیـث یـتم إطاربمقابل في  للسجل التجاري

  .)1(التجارةمن وزیر  التسعیرة بموجب قرار

ـــذكر مـــن بینهـــا علـــى ســـبیل المثـــال فقـــط مـــا تضـــمنته أحكـــام المرســـوم التنفیـــذي   ون

المتعلــق بمدونــة النشــاطات الاقتصــادیة الخاضــعة للقیــد فــي الســجل التجــاري،  2000/334

یتــــولى المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري "منــــه علــــى  1مكــــرر 7نصــــت علیــــه المــــادة  مــــاو 

خاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري، وتعمیمهـــا و استنســاخ مدونـــة النشـــاطات الاقتصـــادیة ال

  ".وضعها بمقابل تحت تصرف كل طالب أو مستعمل

نــات المتعلــق بالنشــرة الرســمیة للإعلا 92/70تضــمنته أحكــام المرســوم التنفیــذي  ومــا

بنـاءا علـى اقتـراح  علانـات القانونیـةمقابل طبـع ونشـر الإانونیة، حیث یحدد وزیرة التجارة الق

ي فـــویكـــون ذلــك  .)2(المــدیر العــام للمركـــز الــوطني للســـجل التجــاري وموافقـــة مجلــس الإدارة

  .)3(شكل قرار تحدد بموجبه التعریفة المستحقة للخدمة المقدمة

ـــــــادة علىـــــــذلك فقـــــــد بـــــــین المشـــــــرع  تضـــــــبط علـــــــى الشـــــــكل لمركـــــــز حســـــــابات انّ أوزی

وهــي تشــمل عائــد تقــدیم الخــدمات المرتبطــة بنشــاط المركــز المســتحقة بمقتضــى .)4(التجــاري

                                                           
  .، مرجع سابق98/109من المرسوم التنفیذي  2انظر المادة  -1
  .، مرجع سابق92/70من المرسوم التنفیذي  4انظر المادة  -2
یحدد التعریفات التي یطبقها المركز الوطني للسجل التجاري  2011أوت  28انظر القرار الوزاري المؤرخ في  -3

  .2011أكتوبر  19، بتاریخ  57بعنوان مسك السجلات التجاریة والإعلانات القانونیة، ج ر،عدد
  .ق، مرجع ساب92/68من المرسوم التنفیذي  24انظر المادة  -4
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العادیـــة المرتبطـــة غیر الأخرىالقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري، وعائـــد بیـــع المنشـــورات وكـــل المـــوارد 

الرئیسي للمركز، كمـا تشـمل مختلـف النفقـات الخاصـة بالتسـییر والصـیانة والتجهیـز  نشاطالب

  .)1(وكل النفقات الضروریة لانجاز مهام المركز

وعلــى هــذا الأســاس فــان منازعــات المركــز الــوطني للســجل التجــاري فــي علاقاتــه مــع 

تجـــاري لیخـــتص بهـــا القضـــاء العـــادي ممـــثلا فـــي القاضـــي المكلـــف بمراقبـــة الســـجل ا الغیـــر

  .)2(إقلیمیا

ة المزدوجــــة للمركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري عــــیالطب نّ أوممــــا ســــبق یمكــــن القــــول   

  .والطبیعة القانونیة للمؤسسة العمومیة ذات الطابع الإداري ن تتطابقأیمكن لا

ن ، لأن تتطــابق مــع الطبیعــة القانونیــة للمؤسســة العمومیــة الاقتصــادیةأكمــا لا یمكــن   

عمومیــة الاقتصــادیة شــركات المؤسســات ال عتبــرا 20/80/2001المــؤرخ فــي  01/04الأمــر

مــال ال أغلبیــة رأس خاضــعللقانون العــامحــوز فیهــا الدولــة أو أي شــخص معنــوي أخر تتجاریــة 

نشـــاؤها وتنظیمهـــا وتســـییرها  یخضـــع إأنّ كمـــا .)3(بشـــكل مباشـــر أو غیـــر مباشـــر الاجتمـــاعي

  .)4(الأموال المنصوص علیها في القانون التجاريللأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس 

وانطلاقــا ممــا ســبق یمكــن القــول الطبیعــة القانونیــة للمركــز الــوطني للســجل التجــاري 

الصــــناعي یــــة للمؤسســــة العمومیــــة ذات الطــــابع حــــد كبیــــر مــــع الطبیعــــة القانون إلــــيتقتــــرب 

 .والتجاري

 طـــابع صـــناعي وتجـــاريســة عمومیـــة ذات مؤستســـمیة ن الهیئـــة التـــي تأخـــذ وذلــك لأ

ینجــز تجـاري إنتاجعـن طریــق عائـد بیــع  ،هـي التـي تــتمكن مـن تمویــل أعبائهـا كلیــا أو جزئیـا

                                                           
  .السابق مرجع، ال 92/68من المرسوم التنفیذي  25انظر المادة  -1
  .فس المرجع،ن11، ف5انظر المادة  -2
یتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  وتسییرھا  2001اوت20المؤرخ في  01/04من الأمر  2المادة أنظر -3

  .2001اوت 22، بتاریخ 47وخوصصتھا ، ج ر، عدد 
  .المرجع نفس ، 5المادة أنظر  -4
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التــي تعــود  ،التقییــداتالأعباء و ولــدفتر الشــروط العامــة الــذي یحــدد طبقــا لتعریفــة معــدة مســبقا

ات على عاتق الهیئـة والحقـوق والصـلاحیات المرتبطـة بـه وكـذا عنـد الاقتضـاء حقـوق وواجبـ

علاقاتهـــا مـــع فـــي للقواعــد المطبقـــة علـــى الإدارة هـــي بهـــذه الصـــفة تخضـــع و  .)1(المســتعملین

ویكـون لهـا فـي  ،وتعد تاجره في علاقاتها مـع الغیـر وتخضـع لقواعـد القـانون التجـاري،الإدارة

طبقا للأحكام القانونیـة والتنظیمیـة المطبقـة فـي هـذا  ا ذمة مالیة متمیزة وموازنة خاصةحیاته

  .)2(الشأن

الاسـتثناء  أنّ ، غیـر ما ینطبق بكل تفاصیله على المركز الـوطني للسـجل التجـاريهذا 

هـــو أن القـــانون یلـــزم المؤسســـة ذات الطـــابع الصـــناعي والتجـــاري بالقیـــد فـــي الســـجل الوحیـــد 

  .لا یلزم بذلك الوطني للسجل التجارينما المركز التجاري بی

فــه یبقــى یغلــب علــى المشــرع الجزائــري الاخــتلاف وعــدم التجــانس فــي تكییّ  ومــع ذلــك

ف الســلطة التشــریعیة للمركــز فــي ویظهــر ذلــك مــن تكییّــ .للمركــز الــوطني للســجل التجــاري

یعـد "المتعلق بالسجل التجاري والتـي تـنص علـى 91/14من القانون  1مكرر15نص المادة 

  ."إداریةالمركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة 

المتضــــمن تنظــــیم المركــــز  92/68فــــه مــــره ثانیــــة بموجــــب المرســــوم التنفیــــذي وتكییّ  

ـــدخلت الســـلطة التنفیذیـــة بتكییـــف مغـــایر لتكییـــف الســـلطة  الـــوطني للســـجل التجاري،حیـــث ت

یعـد المركـز تـاجرا " في فقرتها الثانیة بنصـها علـى  3التشریعیة وذلك من خلال نص المادة 

  ."في علاقاته مع الغیر

                                                           
یتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات العمومیة  1988جانفي  12المؤرخ في  88/01من القانون  44أنظر المادة  -1

  .1988ینایر  13، بتاریخ 2الاقتصادیة ، ج ر، عدد 
  .، نفس المرجع45أنظر المادة  -2
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مــن جهــة المركــز یتمتــع بالطــابع  ،ف بــین النصــوصفــي التكییّــتنــاقص صــارخ  وهــذا

، ومـن جهـة ثانیـة المركـز تـاجر ریعيالإداري لكونه مؤسسة إداریة مسـتقلة بموجـب نـص تشـ

  .بموجب تدخل من السلطة التنفیذیة

ـــة هـــذه الصـــلاحیة؟ لتغیـــر نصـــا تشـــریعیا بموجـــب نـــص  ـــك الســـلطة التنفیذی فهـــل تمل

  .تنظیمي

الســلطة التنظیمیــة لا تملــك هــذه الصــلاحیة  نّ أةیــالإطــار یــرى الأســتاذ زوایمفــي هــذا 

  .)1(ها غیر مؤهلة لتغییر نص تشریعيوأنّ 

یحـق  ،فا جاء بموجب نص تشـریعين تغییر تكییّ أوإذا كان لا یحق للسلطة التنفیذیة 

ف السـلطة التنفیذیـة واضـعین فـي الحسـبان القـوة القانونیـة ن تساءل عن مدى تأثیر تكییّ ألنا 

المركــز أنّ عتبرتــاو لهــذه النصــوص، خصوصــا وأن المحكمــة العلیــا ذهبــت فــي هــذا الاتجــاه 

عتبــر تــاجرا أولــو طني للســحل التجــاري مؤسســة إداریــة تضــطلع بمهمــة الخدمــة العمومیــة الــو 

  .)2(الإداريالطابع لى فهذا لا یؤثر ع

  .تسییر المركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه: الثاني المطلب

یتمتـــع بقواعـــد  أندون  یمـــارس نشـــاطه نأالـــوطني للســـجل التجـــاري لا یمكـــن للمركز 

  .إنشائهمن  اللازمة لتحقیق الغرض الرئیسي الصلاحیاتو تمنحه القدرة قانونیة 

 الأساســــــيالمتضــــــمن القــــــانون  92/68المرســــــوم التنفیــــــذي فــــــي هــــــذا الإطاریــــــأتي  

  . ویرسم حدود نشاطهونظام سیره عمله، لیحدد لسجل التجاريالوطني لالمركز 

                                                           
1-"le gouvernement n.pas habilite a modifier une qualification législative pour en faire un 

établissement  public a caractère industriel et commercial, soumis aux règles de droit 
commercial"  . 

. , édition, Berti ,Alger,2006droit de la régulation  économique, Zouamia Rachid 
  .، مرجع سابق2003أكتوبر  14مؤرخ في   257059قرار المحكمة العلیا رقم  -2
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أملتهـاالتطورات المتعلقـة بشـروط فقد كان هذا المرسوم محل تعدیلات كثیرة  وللإشارة

) 1(38/11التنفیذيالمرســــوم أخرهــــاكان و ،رهاممارســــة الأنشــــطة التجاریــــة ومقتضــــیات تســــیی

ـــدفعنا مـــ ذاوهـــ. ـــيا ی ـــان هـــذا التنظـــیم  إل ـــه بی ـــوطني للســـجل فـــي نوبیانوأهمیت شـــاط المركـــز ال

التجاریــة،  الأنشــطةممارســة  لشــروط القــانوني الإطــار، ومعرفــة مــدى انســجامه مــع التجــاري

  .بالشكل الذي یرجى منه اوقدرته على تسییره

 .الإشراف والتسییر :الفرع الأول

مـــا المـــدیر العـــام ومجلـــس یشـــرف علـــى المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري هیئتـــان، ه

فـي خدمـة وترقیـة نشـاط التكامـل بینهمـا  إطارم محددة في وقد أوكلت لكل هیئة مها. الإدارة

  .الوطني للسجل التجاري وتحقیق أهدافهالمركز 

  .المدیر العام :أولا

المعـدل  2001أوت  07المـؤرخ فـي  01/230من المرسوم التنفیذي  3تنص المادة 

المتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص بـــالمركز الـــوطني  92/68فیـــذي والمـــتمم للمرســـوم التن

ر المركز الـوطني للسـجل التجـاري مـدیر عـام ویـتم یسیّ : " هأنّ للسجل التجاري وتنظیمه على 

العام المساعد و المدیرون بناء علـى اقتـراح المدیر العام و الطاقم المساعد وهم المدیر تعیین 

  .)2(تنتهي مهامهم حسب الأشكال نفسهامن الوزیر المكلف بالتجارة و 

العام للمركز بإنجاز جمیع العملیات التي تدخل ضـمن وفي إطار مهامه یقوم المدیر  

، ویتخــذ كــل القــرارات الضـــروریة لإدارة 01/230صــلاحیاته كمــا هــي محــددة فـــي المرســوم 

                                                           
فبرایر  18المؤرخ في  68/92یعدل ویتمم المرسوم التنفیذي، 2011فبرایر  6المؤرخ في  37/11المرسوم التنقیذي-1

  . 2011فبرایر  9، بتاریخ 9الوطني للسجل التجاري، ج ر،عدد المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز  1992

  .، مرجع سابق01/230من المرسوم التنفیذي  7المادة أنظر  -2
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لـس نشاطات المركز وتمكین تسییره وعمله مع مراعاة تلك التي تدخل ضمن اختصاص مج

  .الإدارة وحده

  :)1(و بهذه الصفة یقوم بما یأتي

  .یعد المسؤول عن السیر العام -

  .على جمیع عمال المركزالسلمیة یمارس السلطة  -

یعین و ینهي مهام الأعوان الموضوعین تحت سـلطته الـذین یشـغلون وظیفـة لـم تقـرر  -

  .أي طریقة أخرى للتعیین فیها

  ة و یباشر العملیات المتعلقة بالنفقات و الإیرادات یعد مشاریع المیزانیة التقدیری -

  .ویأمر بصرفها و بضبط حسابات تسییر المركز

  .یبرم كل عقد أو صفقة ذات علاقة بهدف المركز -

  .یحضر اجتماعات مجلس الإدارة -

  .یمثل المركز لدى الحاكم و في كل أعمال الحیاة المدنیة  -

أملتهـــا التطـــورات الاقتصـــادیة والتجاریـــة مهـــام أخـــرى هـــذه المهـــام  ت إلـــيوقـــد أضـــیف

وذلـــك طبقـــا  الأجنبیـــةعلاقـــات التعـــاون مـــع الهیئـــات  إقامـــةالدولیـــة تتمثـــل هـــذه المهـــام فـــي 

  .)2(الاتفاقیات الجماعیة للمركز بالإضافةإلىإعدادوإمضاءللتشریع المعمول به 

حتاج فیها إلى موافقـة ی أنهكما یقوم المدیر العام للمركز ببعض المهام الأخرى غیر 

  .)3(مجلس الإدارة و تتمثل فیما یلي

  .یعد التقریر السنوي لنشاطات المركز و یرسله إلى الوزیر المكلف بالتجارة -

یــــــوافي الــــــوزیر المكلــــــف بالتجــــــارة باقتراحــــــات مجلــــــس الإدارة المتضــــــمنة التعــــــدیلات    -

  . ا أن تجعل نشاط المركز ذا فعالیة أكثرأنهالقانونیة التي من ش

                                                           
  .السابق المرجع،01/230من المرسوم التنفیذي  8أنظر المادة  -1
  .مرجع  سابق ،11/37من المرسوم التنفیذي  5أنظر المادة  -2
  .، مرجع  سابق92/68من المرسوم التنفیذي  9أنظر المادة  -3
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ـــم تعـــرف  اهأنّ وصـــلاحیاته، لمركزالعـــامل مـــدیرالفیمـــا یتعلـــق بمهـــام  الإشـــارةإلیةومـــا یمكـــن  ل

اسي للمركـز الـوطني للسـجل التجـاري، على القانون الأس التعدیلات المتعاقبة سببب ااستقرار 

ــــــــذكر منهــــــــا صــــــــلاحیة تعــــــــین  ــــــــة مــــــــن الصــــــــلاحیات ن ــــــــث ســــــــحبت منــــــــه جمل نائــــــــب حی

المجلــس  ، لیصــبح عضــوا فقــط فــي هــذا)2(المركــز إدارةوصــلاحیة رئاســة مجلــس .)1(المــدیر

  .)3(2001بموجب تعدیل 

 مــاإنّ فــي هــذا المجلس، أساســیاالعام عضــوا لــم یعــد المــدیر  الأساســيتعــدیل للقــانون  أخــروفــي 

التسـاؤل علـى  إلـىمـا یـدفع . )4(ولكـن بصوتاستشـاري  یحضر اجتماعات المجلس أنیمكنه 

  .الأقل حول إبعاده من عضویة مجلس الإدارة

التجـاري والمركز الوطني للسـجل  ،وزیر التجارة یترأسهفهل ذلك یعود لكون المجلس 

فــي مجلــس  ثلــین للقطاعــات الأخــرىم، وبالتــالي إقامــة التــوازن بــین مجمــوع المتهتحــت وصــای

  .الإدارة

لا یكـــون المـــدیر العـــام عضـــوا فـــي هـــذا المجلـــس  أنیبـــدوا مـــن غیـــر المنطقـــي  هنّـــلأ

وهــو  ،عــن تســیر المركــزالأول هــي مــن صــمیم مــا یخــتص بــه المســؤول  لــه مهــام أســندتذیال

حتـــى ،وتبلیغهـــا بالشـــكل المتطلـــب للمجلس المختلفـــة للمركـــز الأوضـــاععلى تشـــخیص الأقـــدر 

  . اأنهیقرر ما یراه مناسبا في ش

المـــواد التـــي تحـــدد مهـــام  جملـــة مـــا یمكـــن اســـتنتاجه مـــن مـــا ســـبق فـــإنّ  وزیـــادة علـــى 

لـه دائمـا  الممنوحـةهـا تقیـد هـذه الصـلاحیات أنّ  ،المدیر العام للمركز الوطني للسـجل التجـاري

 المتضــمن 92/68مــن المرســوم التنفیــذي 20حیــث تــنص المــادة  ،بــالعودة إلــي مجلــس الإدارة

یتعـــین علـــى " علـــى  القـــانون الأساســـي الخـــاص بـــالمركز الـــوطني للســـجل التجـــاري وتنظیمـــه

  ....." ن یقوم في اطار صلاحیاته وبعد موافقة مجلس الإدارةأالمدیر العام للمركز 

                                                           
  .سابقالمرجع ال، 92/68من المرسوم التنفیذي18أنظر المادة  -1
  .نفس المرجع ،7أنظر المادة -2
  .مرجع سابق، 01/230يمن المرسوم التنفیذ4أنظر المادة -3
  .مرجع سابق،11/37من المرسوم التنفیذي3أنظر المادة -4
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هــذا المجلــس مشــكل مــن تركیبــة متنوعــة مــن القطاعــات الوزاریــة المختلفــة  نّ أعلمــا 

المـدیر العـام للمركـز  لتي یختص بهـاا لأعمال والمقترحاتا ا للمصادقة علىوتدخله یكون إمّ 

فـي  الكاملـة لهـذا المجلـس السـلطة أنّ  ا بـرفض ذلـك، أيوإمّـ ز التنفیذ،وهي شرط لدخولها حیّ 

  .ما یتعلق بصلاحیات مدیر المركزتقدیر 

تــدخل الــوزیر المكلــف بالتجــارة فــي كــل مــرة  ، ومــن جهــة أخــرى یلاحــظهــذا مــن جهــة

، للمصادقة على أعمال المدیر العام للمركز، كما یتدخل بصـفته رئیسـا لمجلـس إدارة المركـز

  .كز وتسییرهنشاطات المر  إدارةفي عف من قراراته ویحد من مبادراته الأمر الذي قد یض

  .مجلس الإدارة: ثانیا

تقتضــــیها ممارســــة الأنشــــطة التجاریــــة وتــــدخل عــــدة  اعتبــــارا للطبیعــــة المركبــــة التــــي 

وشـــــروط ممارســـــة الانشـــــطة  في صـــــنع وســـــیر نظـــــام الســـــجل التجـــــاريإداریـــــةوهیئـــــات وزارات

تتمثل فــــي مجلــــس ،مســــاعدة للمــــدیرالعام هیئــــه إنشــــاءفرضــــت الضــــرورة العملیــــة  التجاریــــة،

  .ذیهیوتنفیة وتقریر  استشاریةبها المشرع مجموعة من المهام المختلفة وأناط  ،الإدارة

ســیق فــي التن تركیبتــهمــن خــلال یســاهم بــه هــذا المجلــس  أنلمــا یمكــن  إدراكــاوذلــك 

والسـهر علـى  ةالتجاری اتالعام لممارسة النشاط الإطارلترقیة والتنظیم بین مختلف الهیئات 

بــذلك تفعیـــل دور و ، التنظیمیــة المطبقــة فــي هــذا المجــالحســن تنفیــذ النصــوص التشــریعیة و 

  .مهامه أداءفي  الوطني للسجل التجاريالمركز 

  :تكوین المجلس -1

قطاعــات مختلفــة ذات  یمثــللقــد زوّد المركــز الــوطني للســجل التجــاري بمجلــس إدارة 

  :)1(یتكون هذا المجلس منیشارك في تسییره و علاقة وطیدة بنشاط المركز، 

  .المكلف بالتجارة أو ممثله رئیسا لمجلس الإدارةالوزیر  -

                                                           
  .، المرجع السابق11/37من المرسوم التنفیذي  04أنظر المادة  -1
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 .الوزیر المكلف بالعدلعن ممثل  -

 .ممثل عن الوزیر المكلف بالمالیة -

 .إعادة الهیكلةمثل عن الوزیر المكلف بالصناعة و م -

 .المتوسطةثل عن الوزیر المكلف بالمؤسسات والصناعات الصغیرة و مم -

 .ممثل عن الغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعة -

 .استشاري بصوتالإدارةاجتماعات مجلس  المدیر العام للمركزویحضر 

یمكن لمجلس الإدارة أن یستعین بأي شخص یراه مـؤهلا هنّ إفرغم تنوع هذه التركیبة و 

  .بسبب كفاءته في المسائل المدرجة في جدول الأعمال

  . ل التجاري كتابة مجلس الإدارةوتتولى مصالح المركز الوطني للسج

ـــذین یشـــغلون مناصــــبو  ـــین الإطـــارات ال ســـامیة  یـــتم تعیـــین أعضـــاء المجلـــس مــــن ب

  . )1(ممثلین للوزراء بناء على اقتراح من السلطات التي ینتمون إلیها

، وفــي حالــة التوقــف ء لمــدة ثــلاث ســنوات قابلــة للتجدیــدویــتم تعیــین هــؤلاء الأعضــا

ن لمقتضـاها النهائي لعضـویة أحـد أعضـاء المجلـس لا سـیما بسـبب فقـدان الوظیفـة التـي عـیّ 

ن عضــــویة ویواصــــل العضــــو المعــــیّ . فســــهایجــــري تعــــویض هــــذا العضــــو حســــب الأشــــكال ن

  .)2(المدة المتبقیةفي مستخلفه 

رتفــع بموجــب إومــا ینبغــي الإشــارة إلیــه بهــذا الصــدد أن مســتوى التمثیــل فــي المجلــس 

ممثلــین عــن  لیضــم. )3(92/68بالمقارنــة مــع المرســوم التنفیــذي  01/230المرســوم التنفیــذي 

ا علاقـــة بالســـجل التجـــاري و التـــي یمكـــن أن تســـاهم فـــي تعزیـــز هـــالتـــي لوالهیئـــات  الـــوزارات

  .لشروط ممارسة الأنشطة التجاریةالمنظومة القانونیة 

                                                           
  .، مرجع سابق92/68من المرسوم التنفیذي  9أنظر المادة  -1
  .، نفس المرجع10أنظر المادة  -2
 ، مرجع 92/68من المرسوم التنفیذي  7المادة و. مرجع سابق، 01/230من المرسوم التنفیذي  4ة المادأنظر  -3

  .سابق



302 
 

رســـة النشـــاطات التجاریـــة جهـــات أخـــرى لهـــا علاقـــة مباشـــرة بممانّ أحـــظ ومـــع ذلـــك یلا

 غیر ممثلة فـي هـذا المجلـس اهأنّ لا إ، على عاتقها مهام كبیرة ذات صلة ى، وتلقوالصناعیة

  .والسكان والجماعات المحلیة ووزارة الصحة ومنها وزارة الداخلیة

للسـلطة التنفیذیـة، هـذه التركیبـة للمجلـس كـل أعضـائها ممثلـین  نّ أكما یلاحـظ أیضـا 

الــــوطني باعتبــــاره مؤسســــة إداریــــة مســــتقلة ، والمركز ممثلــــهالمكلــــف بالتجــــارة أو الوزیر  ورئیســــها

مكلفـة بضــبط النشـاطات التجاریــة وتسـییرها فهــي تحتــاج إلـي خبــرات فئـات أخــرى كــالمهنیین 

ن تلعـب دورا مهمـا فـي هـذا الإطـار، ولـذلك كـان أ ،والتي یمكنهـاوجمعیات حمایة المستهلك 

  .   الفئاتم هذه ضمن الممكن توسیع هذا المجلس لی

  :صلاحیات المجلس -2

-01مـن المرسـوم التنفیـذي  5المحددة بنص المادة المهام لقد أسندت لهذا المجلس 

  .یكلف مجلس الإدارة بما یأتي: "إذ تنص على 2001أوت  7المؤرخ في  230

 .المكلف بالتجارة للإعلام ما یأتيیعرض على الوزیر یتداول و  -أ 

  .مشروع التنظیم الداخلي الذي یمكن المركز من تأدیة صلاحیاته على أكمل وجه -

 .وصایا طبقا للقوانین و التنظیمات المعمول بهاالقبول الهبات و  -

 .النشاطات السنویةریر تقا -

 .المعد طبقا للتشریعسلم الأجور  -

 .میزانیة التسییر المقفلةالجرد السنوي و  -

 .مشروع المیزانیة السنویة -

 .مشاریع برامج التجهیز -

أن یحسـن تسـییر المركـز  أنهالمكلف بالتجارة أي تدبیر مـن شـیقترح على الوزیر یدرس و  -ب

  .یمكنه من إنجاز أهدافهو 
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من بـین أصـحاب المهنـة المسـجلین فـي النقابـة الوطنیـة یعین محـافظ الحسـابات المختـار  -ج

  .للمهنة المذكورة طبقا للتشریع المعمول به

  .یصادق على نظامه الداخلي -د

المجلس یجتمع مرتین في السنة على الأقـل فـي جلسـة  نّ إوللقیام بهذه الصلاحیات ف

أو مـن أغلبیـة  ،عادیة بناء على طلب مـن رئیسـهع في جلسة غیر عادیة، كما یمكن أن یجتم

لمجلـــس إلا بحضـــور ، ولا تصـــح مـــداولات ااســـتوجبت ذلـــك مصـــلحة المركـــزأعضـــائه كلمـــا 

  .)1(تتخذ قراراته خلال المداولات بالأغلبیةأغلبیة أعضائه و 

اج إلــي هــا تبــدوا مهامــا ثقیلــة تحتــفإنّ  ،ا كانــت هــذه المهــام المحــددة لمجلــس الإدارةوإذ

كفاءة عالیة في المجال المحدد لهم، ولذلك كـان مـن الضـروري أشخاص لدیهم خبرة كافیة و 

  .عضویة هذا المجلسبقانوني عام للالتحاق  إطارتحدید 

  .التسییر المالي للمركز:ثالثا

تضـــبط حســـابات المركـــز علـــى :" هأنّـــعلـــى  92/68مـــن المرســـوم  24تـــنص المـــادة 

  ".1975سنة  أفریل 29المؤرخ في  75/35الشكل التجاري طبقا لأحكام الأمر

یعین منـــدوب الحســـابات مـــن بـــین أصـــحاب المهنـــة المســـجلین فـــي هـــذا الإطـــار وفـــي 

نـدوب خاصـة التحـري فـي الجدول الـوطني للمهنـة لمـدة ثـلاث سـنوات مالیـة، ویتـولى هـذا الم

دفـــاتر المحاســـبة وكتابتهـــا ویراقـــب ویشـــهد علـــى صـــحة ونزاهـــة الجـــرود والحصـــائل وصـــدق 

  .)2(المعلومات عن حسابات المركز وعن حالته المالیة وممتلكاته

                                                           
  .سابق، المرجع ال92/68ن المرسوم التنفیذي م 14و 11أنظر المادتین  -1
  .، نفس المرجع21المادة  أنظر -2
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وتشــمل میزانیــة المركــز علــى بــابین الأول خصــص للمــوارد والثــاني خصــص للنفقــات 

  :)1(ویشمل باب الموارد ما یلي

لا سیما المصاریف المستحقة بمقتضـى الخدمات المرتبطة بنشاطات المركز عائد تقدیم  -   

القید في السـجل التجـاري الـذي یحـدده الـوزیر المكلـف بالتجـارة بنـاء علـى اقتـراح مـن المـدیر 

  .العام بعد استشارة مجلس الإدارة

  .عائد بیع المنشورات -

  .المرتبطة بالنشاط الرئیسي للمركزغیر العادیة الأخرى كل الموارد  -

ــــة أو الهبــــات والوصــــایا التــــي تمنحهــــا الدولــــة والجماعــــات المحل - یــــة والمؤسســــات العمومی

  .الخاصة

أو متوســـط أو طویـــل ا أن یحصـــل علــى قـــروض ذات مـــدى قصـــیر كمــا یمكـــن للمركـــز أیضـــ 

تـأمر بهـا  طبقا للتشریع المعمـول بـه، بالإضـافة إلـى تلقـي مقابـل ثمـن مصـاریف النشـر التـي

  . )2(القرارات القضائیة أو أي سلطة مفوضة بذلك

  :)3(أما باب النفقات فیحتوي على

  .نفقات التسییر والصیانة -

  .نفقات تجهیز ممتلكات المركز وصیانته -

  .النفقات التي تشمل الاشتراكات المستحقة بعنوان الانضمام إلى الهیئات الدولیة -

  .لإنجاز مهام المركز ونشاطاتهكل النفقات الأخرى الضروریة  -

من البـاقي المحتمـل مـن المیزانیـات وبعـد تخصیصـه طبقـا للقـوانین والــنظم ویسـتفید المركـز    

ویتـولى المحاسـب المعتمـد مسـك الكتابـات المحاسـبیة وتـداول الأمـوال ومراقبتهـا، . )4(الساریة

                                                           
  .مرجع  سابق ،01/230من المرسوم التنفیذي  11أنظر المادة  -1
  .، مرجع  سابق92/68من المرسوم التنفیذي  27 و 26 ادتینأنظر الم -2
  .نفس المرجع، 27و  25 أنظر المادة -3
  .نفس المرجع، 28أنظر المادة  -4
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للمركــز إرســال المیزانیــة ویشــهد علــى صــحتها منــدوب الحســابات، كمــا ویتــولى المــدیر العــام 

وحســـابات التســـییر مصـــحوبة بتقریـــر یحتـــوي علـــى كـــل التفاصـــیل والاستفســـارات الضـــروریة 

  .)1(المتعلقة بالتسییر المالي للمركز إلى مجلس الإدارة لیصادق علیها

ـــــة وحســـــا    ـــــم ترســـــل المیزانی وحســـــاب  ،احوالأربوحســـــاب الخســـــائر  ،ب الاســـــتغلال العـــــامث

الســنوي لنشــاط الســنة المالیــة المنصــرمة مصــحوبة بقــرارات مجلــس یر البقایــا والتقر تخصــیص 

  .)2(االإدارة إلى الوزیر المكلف بالتجارة لوافق علیه

  .الوطني للسجل التجاري التنظیم الهیكلي للمركز: نيالثا فرعال

ـــة إدارة شـــروط ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــة   ـــاءة وفعالیـــةبغی مـــن خـــلال تحدیـــد  ،بكف

وتفادي التــداخل ،والأنشــطةوتحقیــق الانســجام بــین مختلــف الوحــدات الأفــراد، للأجهـزة و الأدوار 

قیــام بالأعمــال وللوالمســاعدة علــى تنفیــذ الخطــط واتخــاذ القــرارات، ، والازدواجیــة والاختناقــات

النشــاطات المنوطــة بــه تمــت هیكلــة اســتجابة لمتطلبــات تسییر المســندة إلیــه علــى أكمــل وجــه و 

ــــوطني للســــجل التجــــار االمركز  ــــي  ذاأن یكــــون  أنهوفــــق تنظــــیم مــــن شــــ يل ــــة ف نجاعــــة وفعالی

  . یق الأهداف الموكلة إلیهالسجل التجاري وتحقنظام تسییر 

 هــذا التنظــیم فــي مجموعــة مــن الهیاكــل المركزیــة التــي یترأســها المــدیر العــامویتمثــل 

ــــة للمركــــز فــــي إطار  ــــه والأحكــــام التنظیمی المتضــــمنة القــــانون الأساســــي التشــــریع المعمــــول ب

العام المســـاعد إلـــى جانـــب ي، ویســـاعده فـــي أداء مهامـــه المـــدیر الـــوطني للســـجل التجـــار للمركز 

  . العامة للمصالح ةیالمفتش

لكـل  أوكلـتحیث الفرعیة  المدیریاتوالمدیریاتمجموعة من بالهیاكل المركزیة وتتمثل 

  :یما یليفالمدیریاتمهام خاصة بها وتعد مسؤولة عنها، وتتمثل هذه مدریة 

                                                           
  .المرجع السابق، 92/68من المرسوم التنفیذي 30و 29ن یأنظر المادت -1
  .سابق، مرجع 01/230المرسوم التنفیذي  من13أنظر المادة  -2
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  .مدیریة السجل التجاري: أولا

  :  )1(وتتمثل فیما یلي إلیهابالمهام المسندة  تتكفل هذه المدیریة   

مسك وتسییر السجل التجاري ومدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقیـد فـي السـجل  -

 .التجاري

والمساهمة في إعداد النصوص التشریعیة والتنظیمیة الخاصة بالسجل التجاري وبمدونـة  -

 . ومتابعة تطبیقها النشاطات الاقتصادیة

احتــرام الفــروع المحلیــة للمركــز الـوطني للســجل التجــاري للتشــریع المعمــول بــه تسـهرعلى   -

 .في مجال السجل التجاري

 .رقیم ملفات القید في السجل التجاريتتتكفل أیضا ب -

  البطاقیة الوطنیة للتسمیات والأسماء التجاریةمسك وتسییر  -

  :ة هيفرعی اتدیریة الإشراف على مدیریوتتولى هذه الم 

المدیریـــــة الفرعیـــــة للســـــجل التجـــــاري ولمدونـــــة النشـــــاطات الاقتصـــــادیة والبحـــــث  - 1

  :ما یلي وتتولى : عنالأسبقیة

  .متابعة تطبیق التنظیم المتعلق بمجال اختصاصها -

المتعلقـة بالســجل  مراقبـة نشـاط الفــروع المحلیـة للمركـز فیمــا یخـص مسـك الــدفاتر المحلیـة -

  .التجاري

 الخاضـعةومطابقـة مدونـة النشـاطات الاقتصادیة التنظـیم في كـل أشـغال تحیـین ةساهمالم -

  .بالتنسیق مع كل المصالح والهیئات المتخصصة ،للقید في السجل التجاري

معالجـــة الطلبـــات الخاصـــة بمختلـــف البحـــوث عـــن الأســـبقیة الملتمســـة مـــن طـــرف الغیـــر  -

  .ئق المتعلقة بالتسجیللاستخراج الوثا

                                                           
  .،مرجع سابق 2005جویلیة  28من القرار الوزاري المؤرخ في 3المادة  أنظر -1
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  :وتتكفل بالسهر على .المدیریة الفرعیة للتسییر الالكتروني للوثائق والترتیب - 2

  .الالكتروني للوثائقتطبیق برنامج التسییر السهر على   - 

  الترقیم المنتظم لملفات التسجیل في السجل التجاري،   -

  .القید في السجل التجاريتنظیم وترتیب وحفظ ملفات   -

  .على تحیین مختلف البطاقیاتعلى المعطیات بالإضافة إلى السهر  الاطلاعلاستغلال أو  -

ـــة-3 ـــة للتســـمیات  والأســـماء التجاری ـــة الفرعی وقـــد تـــم اســـتحداث هـــذه المدیریـــة  . المدیری

، بهـدف تخفیـف الضـغط عـن المدریـة الفرعیـة )1(2011جوان  6بموجب القرار الصادر في 

التـي یتلقاهـا المركـز  لحجـم الطلبـاتا لهیكل متخصص وفعال نظر للسجل التجاري وإسنادها 

  :وتتكفل هذه المدیریة بما یلي .ي هذا الشأنالوطنیف

 .إجراء البحوث عن الأسبقیة للتسمیات والأسماء التجاریة -

 .تسلیم شهادات التسمیات والأسماء التجاریة -

  .تسییر البطاقیة الوطنیة للتسمیات والأسماء التجاریة -

  .مدیریة الإشهار القانوني :ثانیا

  .)2(وتختص هذه المدیریة    

 .تسییر كافة المجالات المتعلقة بالإشهار القانوني -

 .ها وتوزیعهاالسهر على إصدار النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة وترقیم  -

 .طبع الوثائق الرسمیة وكافة المنشورات الأخرى التي لها علاقة بالسجل التجاري -

 .وتنظیم التوثیق على مستوى المركز  -

  .الأرشیفضمان حفظ وتسییر   -

  :وتسیر هذه المدیریة ثلاث مدیریات فرعیة هي  

                                                           
جویلیة  28یعدل ویتمم القرار الوزاري المؤرخ في  2011جوان  6من القرار الوزاري المؤرخ في  3أنظر المادة  -1

  .للمركز الوطني للسجل التجاري ، یحدد التنظیم الداخلي 2005
  .،مرجع سابق2005جویلیة  28من القرار الوزاریالمؤرخ في  4أنظر المادة  -2
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وتتـــولى إعـــداد النشـــرة الرســـمیة للإعلانـــات القانونیـــة باللغـــة : رالمدیریـــة الفرعیـــة للنشـــ -1

والتكفـل  جتماعیـةالانـك المعطیـات المتعلـق بالحسـابات ومسـك ب ،الوطنیة وترجمتها وتوزیعهـا

  .ولإشهاريبإنجاز كل الإعلانات الأخرى ذات الطابع الإعلامي 

ــــق -2 ــــة للترجمــــة والتوثی ــــة الفرعی ومجالهــــا ترجمــــة كــــل الوثــــائق ذات العلاقــــة : المدیری

  .بالإشهار القانوني أو تلك التي ترتبط بالنشاطات الدائمة للهیاكل التابعة للمركز

علـــى صـــلة بمختلـــف هیاكـــل المركـــز وضـــمان حفظـــه  كمـــا تســـهر علـــى تنظـــیم توثیـــق تقنـــي 

ووضــــعه فــــي متنــــاول الهیاكــــل كمــــا تضــــمن المحافظــــة علــــى كافــــة أرشــــیف المقــــر والفــــروع 

  .المحلیة

ومهامها طبع مسـتخرجات السـجل التجـاري والنشـرة الرسـمیة : المدیریة الفرعیة للمطبعة -3

  .بالمركزللإعلانات القانونیة وكذا المجلات الإحصائیة الخاصة 

إضــافة إلــى القیــام بكــل أشــغال الطباعــة ذات العلاقــة بمجــال تــدخل المركــز الــوطني 

  .للسجل التجاري

  .مدیریة خدمات الإعلام الآلي: ثالثا

  .)1(تتولى هذه المدیریة

نظـــام الإعـــلام الآلـــي وتســـییر أهداف المركـــز فـــي مجـــال إعـــداد مخططـــات تطویر تســـطیر  -

 .نظامه

مــن الحصــول علــى كــل المعلومــات الإحصــائیة المتــوفرة  على تمكــین الغیــرضــمان الســهر  -

 .على مستوى المركز

 .لهیاكل المركزیة والفروع المحلیةتتكفل بالمساعدة التقنیة لمختلف ا  -

                                                           
  .سابقمرجع ،2005جویلیة  28 من القرار الوزاریالمؤرخ في 5أنظر المادة  -1
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 .تكییف نظام الإعلام الآلي للمركز مع تكنولوجیات الإعلام والاتصال -

  :وتضم هذه المدیریة ثلاث مدیریات فرعیة هي 

وتتـولى إعـداد الدراسـات بغــرض : ة للدراســات ومتابعـة الإعـلام الآلــيالمدیریـة الفرعیـ - 1

تصــمیم و تطــویر تطبیقــات جدیــدة ولضــمان الاستشــارة والمســاعدة والتكــوین لصــالح الهیاكــل 

  .وتتابع سیر حظیرة الإعلام الآلي وتقییمها. الأخرى حول البرامج وكیفیة تشغیل التطبیقات

ـــة للشـــبكات والصـــ - 2 ـــة الفرعی الحســـن لشـــبكات وتتكفـــل بالعمـــل علـــى السیر : یانةالمدیری

ــــف  ــــین المركــــز وفروعــــه ومختل ــــین المواقــــع لنقــــل المعلومــــات ب ــــربط مــــا ب ــــي وال الإعــــلام الآل

كمـا تتـولى ضـمان سة الشبكة فـي مجـال إرسـال المعطیـات، المستعملین وبإنجاز أنظمة وهند

  .صیانة أجهزة الإعلام الآلي

یــة وتـــزوّد وتتــولى إعــداد المجــلات الإحصــائیة الدور : المدیریــة الفرعیــة للإحصــائیات - 3

  .، وكذا الغیر بالمعلومات الإحصائیةزالهیاكل التابعة للمرك

  :)1(تتولى هذه المدیریة.مدیریة الاستشارة و الشؤون القانونیة: رابعا

 .تقدیم المساعدة والاستشارة للمتعاملین الاقتصادیین وأصحاب المؤسسات  -

الــوطني للســجل التجــاري، وكــذا   لمركزالقائمــة علــى المســتوى الــداخلیل زعــاتانبالمتكفــل ال -

لتنظـیم  المدیریـة الفرعیـة إلغـاءتین بعـد فـرعی ینمـدیریتوتضـم  .تلك التي تربطه مـع الغیـر

  :ماهالمصالح 

بالإرشادات في المجـالات وید الغیر وتتولى تز : المدیریة الفرعیة للاستشارة القانونیة - 1

  .الاقتصادیة والتجاریة ومساعدة المؤسسات في القیام بإجراءات التسجیلو  القانونیة

.    تتكفـــل وتعـــالج نزاعـــات المركـــز الداخلیـــة أو مـــع الغیـــر: المدیریـــة الفرعیـــة للمنازعـــات -2

المركز الوطني في القضـایا المعروضـة علـى  تكما تتولى إعداد و متابعة وضعیة وخلاصا
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أو التــي  عــاتي المرتبطــةالمناز غال ذات الطــابع القــانوني و المحــاكم، وتمثیــل المركــز فــي الأشــ

  .بالسجل التجاري لها

  .الاتصال ن وولتعامدیریة ا: خامسا

 والإشــرافكــالتخطیط والتنظــیم واتخــاذ القــرارات والتنســیق  الإدارةمختلــف وظــائف  إن

كمــا أن ، وخلــق علاقــات التعــاون المفیــدة والمتابعــة والرقابــة كلهــا تــؤدى بواســطة الاتصــالات

  .وراء نجاح نشاطات المؤسسة وأعمالها الرسمیةة باتصال جید وفي الوقت المناسب المبادر 

لتعــاون لالتجــاري بمدیریــة الــوطني للســجل تحقیــق هــذا الغــرض فقــد زود المركز  صــدوق

  :في)1(مهام هذه المدیریةوالاتصال، وتتمثل 

اســـتغلال وتحلیـــل و  ئـــات الأجنبیـــة المماثلـــة،وتطـــویر علاقـــات تعـــاون مـــع الهی إرســـاء

ر المحـــــیط الاقتصـــــادي یالمعطیـــــات الإحصـــــائیة بغـــــرض إعـــــداد تقـــــاریر ذات علاقـــــة بتطـــــو 

  .كما تقوم بنشر المعلومة التجاریةوالتجاري، 

الأخـرى القطاعات  قطاع التجارةومع وتعمل على ربط علاقات تعاون وتنسیق داخل

  :مافرعیتین ه نالسجل التجاري، وتتولى تسییر مدیریتی مایخصفی

تعمـــل هـــذه المدیریـــة علـــى إقامـــة علاقـــات التعـــاون مـــع و . لتعـــاونالمدیریـــة الفرعیـــة ل - 1

ین القطاعــــات، بالإضــــافة إلــــي الهیئــــات الأجنبیــــة المماثلــــة وعلاقــــات التعــــاون داخــــل ومــــا بــــ

  التنسیق مع الهیاكل الخارجیة والهیئات والمؤسسات التابعة لوزارة التجارةتطویر 

ــة الفرعیة - 2 وأســندت إلیهــا مهــام تطــویر طــرق الاتصــال بهــدف .لاتصــالو للإعلامالمدیری

لاتصـال علـى مسـتوى الفـروع اأسـالیب المركز وتطویر  من قبل ترقیة الأداءات المقدمة على

الدراســات الاقتصــادیة والتجاریــة ذات العلاقــة  إعــداد، كمــا تعمــل علــى اتجــاه الغیــر المحلیــة
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المعلومة الاقتصــادیة باســتغلال وتحلیــل ونشــر  ك فهــي تخــتصذلــ ليإبالإضــافةبمهــام المركــز، 

  . والتجاریة

ى مختلــف نشــاطات علــ أهمیتهــاریــة تتبــین یهــذه المد إلــىومــن خــلال المهــام المســندة 

بشـــكل واضـــح  ووضـــع الإداریةالوقوف علـــى المشـــاكل وذلكبـــللســـجل التجاریالمركـــز الـــوطني 

ملیـة اتخـاذ القـرارات المناسـبة فـي عوكـذا  ،مع حساب التوقعات والنتائج المحتملـةلها الحلول 

، حیحة ذات الصـــلة بالموضـــوع المطلـــوبوالصـــائبة بنـــاءا علـــى المعطیـــات والمعلومـــات الصـــ

والمعــاییر التــي تســاعدها علــى التخطــیط  ة بالمعلومــات والمعطیــاتالمختلفــ الإداراتوتزویــد 

  .المستقبلي فیم یتعلق بنشاطاتها 

  .مدیریة الموارد البشریة: سادسا

تســـییر هـــذه و  منشـــاة،أیفـــي  الإداریـــةالوظـــائف  أهـــممـــن  البشـــریة تعـــدالمـــوارد  إنـــإدارة

لإشـــراف علــى متابعـــة وا یفــهمنـــذ توظ وهـــي تهــتم بالعامـــل البشــري ،عملیـــة مســتمرةالمــوارد هو 

هــي لا تقــل فوتحســین المســتوى مســاره المهنــي فــي كــل مــا یتعلــق بالجانــب الإداري والتكــویني 

  . الأخرىعن الوظائف  أهمیة

بمدیریــــة للمــــوارد المركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري  زودفقــــد  الأهمیــــةلهــــذه  راكــــاوإد

من خــلال التكفــل بجملــة ،أهدافــهالمركــز الــوطني وتحقیــق  أداءتعمــل علــى تحســین  البشــریة

  . )1(ل هذه المدریةوتتكف،البشريالمصالح المرتبطة بالعنصر 

 .یخص المركز تحدید واقتراح ووضع سیاسات العمل والتوظیف والتكوین فیما -

 .السهر على تطبیق التنظیم الساري في مجال علاقات العمل  -

 .كما تسهر على ضمان تسییر الحیاة المهنیة للمستخدمین  -

  :وتضم مدیریتین فرعیتین هما
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  : المدیریة الفرعیة للمستخدمین–1

 .الموارد البشریةتتولى إعداد المخطط السنوي لسیر  -

 .المستخدمینالملفات المتعلقة بتسییر  وتحیین -

 .تتولى أیضا إعداد الأجور  -

ــــــة النشــــــاطات الاجتتسییر   - ــــــي ترقی ــــــة والمســــــاهمة ف ــــــة الشــــــؤون الاجتماعی ــــــة والثقافی ماعی

  .الوطني للسجل التجاريوالریاضیة لفائدة مستخدمي المركز 

  : فیمل یليمهامها تتمثل و : المدیریة الفرعیة للتكوین وتحسین الأداء - 2

 . مخططات وبرامج التكوین المعدة حسب احتیاجات المركـزضمان تطبیق ومتابعة  -

 .هیئات التكوین الوطنیة والدولیة ربط العلاقات والاتصال مع -

  .تقییم أعمال التكوین -

  .مدیریة المالیة والوسائل:سابعا 

وتقوم بتقیـیم الاحتیاجـات  .إعداد میزانیات التسییر والتجهیز وتنفیذها)1(وتتولى هذه المدیریة 

، كمــا تتــولى أیضــا التكفــل أملاك المركــزة والتجهیــزات وضــمان تســییر یــدالمــوارد الماوتســییر 

ثــــلاث ر وتســــیّ  ،بعملیــــات التخطــــیط ومتابعــــة انجــــاز مشــــاریع الاســــتثمار الخاصــــة بــــالمركز

  :مدیریات هي

  .بالمهام التالیة وتقوم: المدیریة الفرعیة للمالیة والمحاسبة–1

 .المیزانیةالخاصة بعملیات الضمان متابعة و  میزانیات التسییر والتجهیز إعداد -

 .مسك المحاسبة العامة للمركز  -

 .صنادیق النفقات على مستوى الفروع المحلیة وسیر وتسییر ةراقبم -

  .المالیة والمؤسسات ن متابعة حسابات المركز المفتوحة لدى الهیئاتاضم  -

  :المھام التالیة وتتولى:المدیریة الفرعیة للوسائل–2
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  .تحدید الاحتیاجات السنویة من التجهیزات والمعدات بالتنسیق مع مجمل هیاكل المركز -

  على الاستعمال العقلاني للوسائل تسهر  -

  . تتكفل هذه المدیریة بما یلي :المدیریة الفرعیة للمشاریع–3

ومســك كمــا تتــولى صــیانتها وإعــداد ، تراقــب تســییر الممتلكــات المنقولــة والعقاریــة للمركــز -

  .الجرد الخاص بها

وبموجـــــب هـــــذا التنظـــــیم تمـــــارس هیاكـــــل الإدارة المركزیـــــة للمركـــــز الـــــوطني للســـــجل 

التجاري على الفروع المحلیة كـل فیمـا یخصـها الصـلاحیات والمهـام المسـندة إلیهـا فـي إطـار 

  .)1(التشریع والتنظیم المعمول بهما

هـــذا الهیكـــل التنظیمـــي للمركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري یعـــد الصـــرح  نّ إوبالتـــالي فـــ

حجــــم النشــــاطات لنــــا  یبــــینإذ، التجاریـــة الأنشــــطةالقــــانوني لممارســــة الإطار الرســـمي لتطبیــــق 

تطور ما یكشف عن الهذه المؤسسة، وهو  أعضاءالمختلفة التي یوكل بها والعملیات والمهام 

النظــام مســتمر بحیــث عــرف هــذا قــت نفســه تطور و ، وهــو فــي الالواســع والســریع لهــذا النظــام

ومــا یتطلبـــه هــذا الأخیـــر مــن إمكانیـــات ســواء كانـــت رونـــي اســتحداث الســـجل التجــاري الالكت

ي بحیـث یسـعى المسـتقبلعلى مستوى التخطـیط أو ،بشریة قادرة على أداء هذه المهاممادیة أو 

 فـــي الســـجل التجـــاريالمركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري إلـــى إحـــداث آلیـــات جدیـــدة للتســـجیل 

  .أو ما یعرف بالتسجیل الالكترونيلمختلف العملیات التي یقوم بها 

بما یحقق الأهـداف المرجـوة  ولذلك فقد أصبح من الضروري تدعیم الهیاكل المركزیة

بموجــــب القــــانون  04/08لا ســــیما بعــــد تعــــدیل القــــانون وینســــجم مــــع المقتضــــیات الجدیــــدة، 

 11/37المرســوم التنفیــذي ، وبعــد صدور لأنشــطة التجــاريرســة االمتعلــق بشــروط مما 13/06
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المتضــــــــمن القـــــــــانون الأساســـــــــي الخـــــــــاص  92/68للمرســـــــــوم التنفیـــــــــذي  المعــــــــدل والمـــــــــتمم

 .الوطني للسجل التجاريبالمركز 

  . للسجل التجاري الملحقات المحلیة للمركز الوطني: الثانيالمبحث 

تســییر الســجل الــوطني للســجل التجــاري الجهــة الوحیــدة المشــرفة علــى لــم یكــن المركز 

في تســــییر هــــذه ازدواجیــــةالتجــــاري بمختلــــف عناصــــره، فكمــــا كــــان علــــى المســــتوى المركــــزي 

والمعهـــد الـــوطني علیهـــا بـــین المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري  الإشـــرافتـــداول و العناصـــر 

  .توحید الصناعي والملكیة الصناعیةلل

المرســـوم غایـــة صدور إلی، ت التجاریـــة المحلیـــة هـــذه الوضـــعیةالســـجلافقـــد عـــرف تسییر 

حلیـــة الموجـــودة فـــي والـــذي أشـــار إلـــى الســـجلات الم.1979جـــانفي 25المـــؤرخ فـــي  79/15

  .)1(، والسجل المركزي بمدینة الجزائر لمجموع التراب الوطنيعاصمة كل ولایة

المركز الوطني للسجل التجاري هو الجهة المشـرفة علـى السـجلات المحلیـة   د أنّ وأكّ 

هــو المكلــف بتســییر الســجلات  موظــف الســجل التجــاري أنّ بــین كـــما . )2(والســجل المركــزي

  .)3(صلاحیاتهالمحلیة وحدد 

، مسـك السـجلات المحلیـة ازدواجیـةلـى فـي القضـاء ع 79/15المرسـوم  أهمیـةوبذلك تتجلى   

وفــي  .مــن قبــل كتابــة ضــبط المحكمــة علــى مســتوى الولایــاتبــل ذلــك قحیــث كانــت ممســوكة 

إلــي بــین المشــرع طریقــة نقــل الوثــائق المتعلقــة بالســجلات المحلیــة مــن المحــاكم  الإطــارا ذهــ

  . )4(المركز الوطني للسجل التجاري

                                                           
  .، مرجع  سابق79/15من المرسوم  2أنظر المادة  -1
  .،نفس المرجع1، ف 3أنظر المادة  -2
  .، نفس المرجع13أنظر المادة  -3
  .السابق ، المرجع79/15من المرسوم 2، ف 3أنظر المادة،  -4
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 مـــن ابـــدء ،وقـــد عرفـــت هـــذه الملحقـــات تطـــورا كبیـــرا مـــن حیـــث تنظیمهـــا وصـــلاحیتها

لموظف المـأمور صـفة  أعطى، والـذی1983 ابریـل 16المؤرخ فـي  83/258المرسوم التنفیذي 

یفـــتح الســـجل المحلـــي : "هأنّـــعلـــى  03نـــص فـــي المـــادة حیث ،بمهامـــه وارتقىالســـجل التجـــاری

مركـز كـل ولایـة و یسـیره ني للسـجل التجـاري المقامـة فـي مقر التجاري لدى فروع المركز الـوط

مراقبـــة مـــدیر التجـــارة فـــي الولایـــة المخـــتص جـــاري تحـــت ســـلطة و الســـجل المحلـــي التمـــأمور 

  ".إقلیمیا

ـــأتي هـــذا التصـــنیف لمأمور  بإعادةالتســـجیل فـــي الســـجل الأمر الســـجل التجـــاري بعـــد وی

التــي الوضـعیة السـابقة  نعـد بـروز العدیـد مـن المشـاكل الناتجـة عـب،)1(التجـاري لجمـع التجـار

ـــــات ضـــــبط المحـــــاكم الســـــجلات ـــــت تمســـــك فیهـــــا كتاب ـــــة المحلیة كان ـــــین  أنوبعـــــد ،التجاری تب

الإحصائیات والمعطیات التـي یملكمـا المركـز الـوطني للسـجل التجـاري لا تعبـر عـن الواقـع أنّ 

  .الحقیقي للقطاع التجاري

د مهلــــة إعــــادة إجــــراءات التســــجیل فــــي الســــجل المشــــرع مــــدّ  أنّ والجــــدیر بالملاحظــــة 

بإعطــاء الوقــت ، )2(83/258المرســوم نوحــة بموجــب مالمعــن المهلــة  إضــافیةبســنة  التجــاري

ف مـع المقتضـیات الجدیـدة، ولملحقـات المركـز الـوطني للسـجل التجـاري الكـافي للتجـار للتكیّـ

  .لمادیة ومنها المقرات أو البشریةسواء كانت امكانیات اللازمة التي لم تكن تملك الإ

اري متعلــــق بالســــجل التجــــاري والــــذي جعــــل الســــجل التجــــال 90/22القانون وبصــــدور 

د فــــي ظــــل التوجــــه الاقتصــــادي یرتكــــز علــــى نظــــام التصــــریح بــــدل نظــــام التــــرخیص المعتمــــ

خــص و ، القانونیــة للتــاجر جعــل مــن التســجیل فــي الســجل التجــاري المثبــت للصــفةإذ ،الســابق

تعــزز دور الملحقــات  .)3(المحــاكم المختصــة وحــدها بــالنظر فــي أي اعتــراض أو نــزاع یتعلــق

                                                           
  .مرجع سابق، 83/258من المرسوم  47ادةالم أنظر -1
، یتضمن تمدید أجل إعادة تسجیل التجار في  1984ماي  12المؤرخ في  115/ 84من المرسوم  1ادةأنظر الم -2

  .1984ماي 15، بتاریخ 20 ج ر،عددالسجل التجاري ، 
  .، مرجع سابق90/22من القانون  25و18 تینأنظر الماد -3
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ــــي تســــیی ــــة ف ــــه المرســــوم و شــــروط ممارســــة الأنشــــطة التجــــاري، ر المحلی هــــو مــــا یكشــــف عن

القــــانون الأساســــي الخــــاص بمــــأموري المركــــز الــــوطني للســــجل  المتضــــمن 92/69التنفیــــذي

  . التجاري

  .تسییر الملحقات المحلیة للسجل التجاري: المطلب الأول

العقود التـي مأموري السجل التجاري وقیمة لأسندتلأهمیة الوظیفة والمهام التي  إدراكا

الـــوطني للســـجل التجـــاري ترقیـــة مـــأموري المركز ،فقد تـــم هاونهـــا والوثـــائق التـــي یصـــدر ونیحرر 

  .)1(كضباط عمومیین یتمتعون بصفة مساعدي القضاء

والمركــز الــوطني للســجل التجــاري ممثــل علــى مســتوى كــل مقــر ولایــة بملحقــة محلیــة 

 الأساسـيبموجـب تعـدیل قانونـه  هأنّ غیر  ،)2(یدریها ویسیر مصالحها هذا الضابط العمومي 

 مأمورأومــأمورومحلیــة یــدیرها ویســیرها أو ملحقــات یكــون ممــثلا بملحقــة  أجــازأن،2008ســنة 

  .)  3(للولایة المعنیة  والتجاریةوذلك وفقا للكثافة الاقتصادیة المركز، 

فیفـري  18المؤرخ في  92/69صدر المرسوم التنفیذي وتبعا لهذه الصفة الجدیدة فقد

یتضـــمن القـــانون الأساســـي الخـــاص بمـــأموري المركـــز والـــذي یحـــدد شـــروط تـــأهیلهم  1992

وســنتعرض لــذلك  موطریقــة تعییــنهم والمهــام الموكلــة إلــیهم بالإضــافة إلــى حقــوقهم و واجبــاته

  .فیما یلي

                                                           
  .نفس المرجع ، 2مكرر  15أنظر المادة  -1
  .سابق، مرجع 92/68المرسوم التنفیذي من  4أنظر المادة  -2
  .سابق، مرجع 08/43من المرسوم التنفیذي  2ادة أنظر الم -3
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  .الوطني للسجل التجاري المركز لمأموري التعیینو  التأهیل :الأول فرعال

المركز الـوطني  واالوطني للسجل التجاري مأمور المحلیة للمركز یتولى تسییرالملحقات 

  .)1(ویمكنهم أن یكونوا كذلك في وضعیة عمل على مستوى الهیاكل المركزیة لهذا المركز

مـــن قبـــل وزیـــر التجـــارة بقـــرار  یجـــب تـــأهیلهموحتـــى یـــتم تعییـــنهم فـــي هـــذه المناصـــب 

علـــــى اقتـــــراح مـــــن المـــــدیر العـــــام  ابصـــــفتهم ضـــــباطا عمـــــومیین ومســـــاعدین قضـــــائیین بنـــــاء

ـــوطني للســـجل التجـــاري،للمركز  ـــیهم الشـــروط  ال ـــوفر ف ـــذین تت ـــین مســـتخدمي المركـــز ال ومـــن ب

  :)2(التالیة

  .أن یكون قد نجح في اختبارات الامتحان المهني -

 .أن یكون من جنسیة جزائریة -

العلــوم  أوالعلــوم الاقتصــادیة  أووالإداریــةالعلــوم القانونیــة أن یكــون حــاملا لیســانس فــي 

 .شهادة معادلة أوالتجاریة والمالیة 

 .الخدمة الوطنیة واجبات أن یكون معفى من -

 .سنة على الأقل) 25(ه خمسا وعشرونأن یكون عمر  -

 .أن یستوفي شروط الكفاءة البدنیة لممارسة الوظیفة -

 .أن یتمتع بالأهلیة المدنیة والحقوق الوطنیة وأن یكون ذا أخلاق حسنة -

علـــى اقتـــراح مـــن المـــدیر العـــام  االتجـــارة كیفیـــات تنظـــیم الامتحـــان بنـــاءر ویحـــدد وزیـــ

  .)3(للمركز والذي یتولى تسییره وتحت مسؤولیته

                                                           
المؤرخ في  92/69فیذي یعدل ویتمم المرسوم التن 2011فبرایر  6المؤرخ في  11/38من المرسوم 2نظر المادة أ -1

 9اریخ ، بت9عددللسجل التجاري، ج ر،مركز الوطني المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري الفبرایر،  18

  .2011فبرایر
  .، نفس المرجع6المادة  أنظر -2
  .، مرجع  سابق97/92المرسوم التنفیذي من  8أنظر المادة  -3
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ز الــــذین لا تتــــوفر فــــیهم المركــــ مــــأمورين التعامــــل مــــع أبشــــ الإشــــارةإلیهومــــا تجــــدر 

یتولـون كانوا والذین  ،صدور القانون الخاص بهم بعدبالمأمورین الشروط المطلوبة الخاصة 

وجـــد أبحیـــث فقـــد كـــان المشـــرع مرنـــا ،الشـــرط المتعلـــق بالشـــهادة العلمیة،وخاصـــة رتبـــة مأمور

یمكـن  هأنّـحیـث نـص علـى  ،مهـامهم أداءستفادة من تجاربهم وخبراتهم فـي الآلیةالمناسبة للا

  : )1(أحد الشروط التالیة يما استوفإذا تثبیتهم في مناصبهم وإعادة ترتیبهم 

  . أن یكونوا حاصلین على شهادة تعلیم عالي من ثمانیة سداسیات -  

فـــي  أقدمیـــةأن یكونـــوا حـــائزین علـــى شـــهادة الباكالوریـــا أو شـــهادة تعادلهـــا ویكونـــوا ذوي  -  

  .سنوات أو تفوقها) 05(المنصب تعادل خمس 

 یــتم إعــادتهم إلــى ســلكهم الأصــلي أو أنــهأمــا الــذین لــم یســتوفوا الشــروط المطلوبــة ف

. )2(یــدمجون فــي منصــب مــن قائمــة مناصــب العمــل فــي المصــالح الإداریــة والتقنیــة للمركــز

  .)3(2011لم یعد یطرح على مستوى المركز منذ سنة  الإشكالعلما ان هذا 

، فــــلا )4(وبتــــأهیلهم تتعــــارض صــــفة مــــأمور المركــــز مــــع ممارســــة أي نشــــاط مــــأجور

  .وإعمالأخرىیمكنهم الجمع بین هذه الصفة 

ضمنا للسیر الحسن للمركز الوطني للسجل التجاري وملحقاته مـن  الإجراءهذا  یأتي

 وإهمـــالأمـــا قـــد یترتـــب عنـــه وهو  ،من التشـــتتالمـــأمور خـــلال المحافظـــة علـــى طاقـــة وقـــدرة  

 یشـمل إنتـاج الأعمـال العلمیـة لاهـذا التعـارض  غیـر أنّ . الواجبـات المهنیـة أداءتقصیر في 

الأدبیــة أو الفنیــة، كمــا یمكــنهم القیــام بأعمــال التــدریس أو التكــوین أو البحــث بعــد تــرخیص أو 

  . المدیر العام للمركز

                                                           
  .السابق ، المرجع97/92المرسوم التنفیذي من 39أنظر المادة  -1
  .نفس المرجع، 40أنظر المادة  -2
  .، مرجع  سابق11/38التنفیذي من المرسوم 7أنظر المادة  -3
  .، مرجع  سابق92/69من المرسوم التنفیذي 10أنظر المادة  -4
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شـخص  سـمابالخـاص أو  سـمهابالمركز أن یحـوز فـي مؤسسـته یمنع على مـأمور كما 

آخر تحت أي تسمیة كانت مصالح یمكنها أن تشكل عرقلة للممارسة العادیة لمهمتـه أو قـد 

  .)1(ستقلالیة المؤسسة بصفة عامةتمس با

یشرط في تنصـیبهم أداء الیمـین  هنّ إوبتعیین مأموري المركز لدى الملحقات المحلیة ف  

ن أ، فیقســـمون علـــى أداء وظیفـــتهم بصـــدق وأمانـــة و القانونیـــة أمـــام محكمـــة إقـــامتهم الإداریـــة

الأحـوال الواجبـات المفروضـة علـیهم، ویحـرر كاتـب ضـبط المحكمـة محضـر كـل یراعوا فـي 

 .)2(الیمین  تأدیة

  .الوطني للسجل التجاريمهام مأمورو المركز : الثاني الفرع

العملیـة  الأداةبالتـالي فهـو و  .السـجل التجـاري تسـییر الملحقـة المحلیـةمأمور یقع علـى عـاتق  

لشــــروط  القــــانوني الإطار فــــي تســــییر للســــجل التجــــاري التــــي یعتمــــد علیهــــا المركــــز الــــوطني 

  . التجاریة  الأنشطةممارسة 

مــأمورو :" التــي تــنص علــى 90/22مــن القــانون  2مكــرر 15عمــلا بأحكــام المــادة و 

ــــوطني للســــجل التجــــاري فــــي مفهــــوم المــــالمركز  ــــون مــــن  11و 6و 2واد ال هــــذا القــــانون یعین

القضـاء وفقــا لطـرق وكیفیــات یحــددها ویؤهلـون كضــباط عمـومیین یتمتعــون بصـفة مســاعدي 

  ".التنظیم 

وتبعا لهذا الـنص فقـد صـدر التنظـیم الـذي یحـدد القـانون الأساسـي الخـاص بمـأموري 

اللازمـة التــي تمكنـه مــن تسـییر هــذا الـذي یحــدد الصـلاحیات والاختصاصــات السـجل التجاری

  .أهدافهالنظام وتحقیق 

                                                           
  .السابق ، المرجع92/69من المرسوم التنفیذي 11أنظر المادة  -1
  .س المرجع  ف، ن12أنظر المادة  -2
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روع المحلیــة للمركــز الــوطني المركــز فــي وضــعیة عمــل لــدى الفــ مــأموروحیــث یعــد 

، كمـــا یمكـــن أن یكونـــوا فـــي وضـــعیة عمـــل علـــى مســـتوى الهیاكـــل المركزیـــة للســـجل التجـــاري

  .)1(للمركز الوطني

ووفقا لذلك فإن مأمور المركز في إطار مسك السـجل التجـاري وتسـییره یقـوم بالمهـام   

  :)2(التالیة

ـــائق  - ـــى مطابقـــة تصـــریحات الخاضـــعین مـــع الوث المقدمـــة قصـــد التســـجیل فـــي یســـهر عل

  .معمول بهاالسجل التجاري على النحو المنصوص علیه في الإجراءات القانونیة ال

 . یسلم السجل التجاري لكل خاضع یستوفي الشروط المنصوص علیها في القانون -

  یسلم ویسجل كل عقد رسمي یتضمن إنشاء شركات أو یؤثر على وضعها القانوني  -

 وجمیــــع العقــــود الرســــمیة التــــي      كعقــــود تأســــیس الشــــركات وتغییرهــــا وتحویلهــــا وحلهــــا       

  .تعالج الوضع القانوني للمحلات التجاریة

 .إجباريیقوم بكل نشر قانونی -

التــي تســتوجب  التجاریــة التســمیةیســلم كــل وثیقــة أو معلومــات تتعلــق بالســجل التجــاري و  -

 .بحثا مسبقا

 للإعلانــــاتونشــــره فــــي النشــــرة الرســــمیة فظــــي للمحــــل التجــــاري یقــــوم بقیــــد الحجــــز التح -

 .القانونیة

أو رهـــــون حیــــــازة /العمومي للمبیعــــــات ویمســـــك ویسیرالســــــجل التجـــــاري المحلــــــي والـــــدفتر  -

 .المحلات التجاریة

 .یمسك ویدیر فهرس التسمیات الاجتماعیة  -

المنقولـــــــةو  للأصـــــــولیمســـــــك ویســـــــیر الســـــــجل العمـــــــومي لعقـــــــود الاعتمـــــــاد الایجـــــــاري  -
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 .المتعلقة بالمحلات التجاریةالإیجار 

المهـام الموكلـة إلـي مـأمور السـجل التجـاري هـذه وما تجدر الإشارة إلیـه فیمـا یخـص 

علــــى القیــــد فــــي الســــجل  الاعتراضــــاتلــــم یعــــد مــــن اختصاصــــه مســــك ســــجل  أنــــهالمحلــــي 

  .التجاري

الســجل المتعلــق بعناصــر الملكیــة التجاریــة  وإدارةلــم یعــد مــن اختصاصــه مســك مــا ك

تســــلیم الوثـــــائق  الأصـــــلیةأووالنمـــــاذج والتســــمیات ا یتعلـــــق بمجــــال العلامـــــات والرســــوم مــــفی

المركز بمأموریــالخـاص  الأساســيقبـل تعــدیل القـانون  إلیــهوالتـي كانــت موكلـة  المرتبطـة بهــا

  .)1(التجاري الوطني للسجل 

 مســؤولا عــن التســییر العــام للملحــق الــوطني المركزیعّــد مــأمور بالإضــافة إلــي مــا ســبق 

، ویتولى مسؤولیة إنجاز كـل العمــلیات التـي تدخــل المحلي للمركز الوطني للسجل التجاري 

 .في مجال صلاحیته المحـددة في القوانین والتنظیمات الساریة المفعول 

 .)2(كما یمارس السلطة السلمیة على جمیع مستخدمي ملحق المركز -

یتمتـــع مـــأمور ،الظروف أحســـنالمهـــام المنوطـــة بـــه علـــى الوجـــه المطلـــوب وفـــي  لأداءو  

المركــز بحمایــة الدولــة مــن التهدیــدات والإهانــات أو الشــتم والقــدح والاعتــداءات مــن أي نــوع 

وذلك بصرف النظر عن الحمایة المترتبـة عـن تطبیـق  ،كانت والتي یمكن أن یتعرضوا إلیها

 .أحكام قانون العقوبات

ـــهوفـــي كـــ    ـــوطني للســـجل التجـــاري مقـــام حقـــوق المعتـــدى علی ، ل الأحـــول یقـــوم المركـــز ال

رة یمكنــه أن وعــلاوة علــى ذلــك ولــنفس الأســباب یتصــرف المركــز الــوطني فــي دعــوى مباشــ

  .عن طریق التأسیس كطرف مدني أمام المحكمة الجزائیةیرفعها عند الاقتضاء 

                                                           
 11/38من المرسوم التنفیذي  4و3والمادتین . مرجع سابق 92/69من المرسوم التنفیذي  5و 4ادتین المانظر  -1

  .مرجع سابق
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كما یقوم المركز كذلك بتعویض الخسارة المباشرة الناتجة عن تعرض المأمور لضـرر عنـد  

 .)1(تأدیة مهامه في جمیع الحالات التي لم ینص علیها بصدد الضمان الاجتماعي

  .الوطني للسجل التجاريمجلس مأموري المركز : انيالث المطلب

المهیكلـــة بلجـــان استشـــاریة مختلفـــة كاللجـــان المتســـاویة الإداریةكغیـــرهمن المؤسســـات 

للســـــــجل التجـــــــاري مهیكـــــــل بمجلـــــــس یـــــــدعى مجلـــــــس  الـــــــوطنيالمركز  إنّ ، فـــــــ)2(الأعضـــــــاء

ي الســجل فــي تســییر حیــاتهم هیئــة استشــاریة الغایــة منهــا إشــراك مــأمور ویعــد ،زالمركمأموری

  .وضمان حسن تطبیق النصوص القانونیةالمهنیة

  .وسیر جلساته تشكیلته. الفرع الأول

مـــن  16المـــادة  تـــنص ،حیـــثالإدارةوالمأمورینمـــن طـــرفین همـــا  هذا المجلـــسیتشـــكلو   

یؤســس لــدى المركــز الــوطني للســجل :" أنــهالمعــدل والمــتمم علــى  92/69المرســوم التنفیــذي 

  :التجاري مجلس مأموري المركز الذي یتكون من

  .المدیر العام للمركز أو ممثله رئیسا  -

 .ا المدیر العام للمركزمیعینهممثلین عن المركز  -

 .نظراؤهم أعضاء مأموري المركز ینتخبهممن ثلاثة   -

ویجـــدد الأعضـــاء المنتخبـــون كـــل ثـــلاث ســـنوات وتحـــدد كیفیـــات تطبیـــق هـــذه الأحكـــام فـــي  

  ".النظام الداخلي للمركز

                                                           
  .،مرجع سابق92/69من المرسوم  14أنظر المادة -1
المتضمن للقانون الأساسي للوظیفة  2006یونیو  15المؤرخ في  06/03 من الأمر 63و 62أنظر المادتین  -2

  .2006جویلیة  16، بتاریخ   46العمومیة ،ج ر،عدد 



323 
 

 لا یكـون أنشـریطة  جلـس مـأموري المركـز كـل مـأمور مرسـمترشح لعضـویة میتم الو 

  في  موضوع عقوبة تأدیبیة، وإذ تعرض عضو منتخب لعقوبة تأدیبیة أو وقع شغور

بالمـأمور الـذي  المأمورتعویض ذلك یتمّ  هنّ إف ،قبل التاریخ المحدد لانتهاء العضویة المنصب

 هـذه القائمـة دّ عـت،حیث حصل على أكبر عدد من الأصوات في قائمة الأعضاء المترشـحین

  .حسـب الترتیب التنازلي لعملیة الانتخاب

فــي  و.)1(فقــط یكمــل المــدة المتبقیــة مــن عهــدة ســابقه المــأمور الجدیــد بتعویضــه فــإنّ و 

یتــولى مــدیر المركــز الــوطني للســجل التجــاري تعیــین أمــین أطــار الصــلاحیات الموكلــة الیــه، 

  . )2(مجلس مأموري المركز

كمــا .المجلــس فــي دورتــین عــادیتین فــي الســنة المهــام المســندة إلیــه یجتمــع هــذاوللقیامب  

علـــى طلـــب مـــن  اویـــتم ذلـــك بنـــاء ،یمكنـــه عقـــد دورات اســـتثنائیة كلمـــا دعـــت الضـــرورة لـــذلك

  . )3(رئیسه الذي یتولى إعداد جدول الأعمال المقترح عرضه على المجلس

ــــق بمــــداولات هــــذا  أمــــا ــــة إلا بحضــــور ثلثــــي فــــ ،المجلــــسفیمــــا یتعل لا تصــــح المداول

ویكــون صــوت الــرئیس مرجحــا فــي حالــة  ،ویــتم أخــذ القــرار فیــه بالأغلبیــة البســیطة.أعضــائه

  .)4(تعادل الأصوات

  .مهامه: الفرع الثاني

فــي  الأعضــاءالمتســاویة  عــن المهــام الموكلــة للجــانولا تختلــف مهــام هــذا المجلــس 

كالترقیــة والتأهیــل وحركــة التــي تخــتص بالحیــاة المهنیــة للمــوظفین و ، الإداریــةالأخرىالهیئــات 

                                                           
  .، مرجع سابق92/69من المرسوم التنفیذي  19أنظر المادة  -1
  .نفس المرجع  ، 17أنظر المادة  -2
  .نفس المرجع   ،24و 23تینأنظر الماد -3
  . ، نفس المرجع26و  25 ادتینأنظر الم -4
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ــ تتمثــل المهــام المســندة إلــي مجلــس حیــث  .)1(اجتماعهــا كمجلــس تــأدیبي ىالتنقلبالإضــافة إل

  :)2(فیما یليمأموري المركز 

  .یدرس التدابیر التأدیبیة التي قد تتخذ ضد مأموري المركز -

 .یمكن استشارته في المشاكل العامة المتعلقة بحالة مأموري المركز -

ویأخـذ بعـین الاعتبـار فـي هـذا  ،برأیه في اقتراحات النقل الخاصة بمـأموري المركـزیدلي  -

وحالتهم العائلیـــة ووضـــعیتهم الصـــحیة میتهموأقـــدالشـــأن طلـــب المعنیـــین وقیمـــتهم المهنیـــة 

 .ووضعیة أزواجهم وأطفالهم

 .المناصب الشاغرة ومتطلبات المصلحة الاعتباركما یأخذ بعین   -

قانونیـــة  ات طـــت بـــه مســـؤولیاا أنهـــأنّ ویتبـــین مـــن خـــلال المهـــام المســـندة لهـــذا المجلـــس 

، تتطلــب منــه درایــة واســعة بــالقوانین والتنظیمــات ذات الصــلة ومعرفــة هــامتینوأخلاقیــة 

  .تامة بأحوال وأوضاع المأمورین

م المناســـبة التـــي تخـــدهیئـــة مســـاعدة لـــلإدارة ومشـــاركةلها فـــي اتخـــاذ القـــرارات إذ یعتبر 

  .لسجل التجاري كما تخدم المأمورینالوطني لمصالح المركز 

قــــا وطب خولهـــا لـــه القــــانون فـــي محلهـــا التــــيولـــذلك فهـــو مكلــــف باســـتعمال الســـلطة 

المهــام نّ أومن منطلــق ،، ودون تمییــز بــین منتخبــین ومعینــینللضــوابط القانونیــة والموضــوعیة

 .لتحقیق المصلحة العامة تتطلب التعاون وتكاثف الجهودو واحدة 

  .الوطني للسجل التجاري یلمأموري المركزنضباطلا ا نظامال: الفرع الثالث

الســجل  لمــأمورالصــلاحیات والاختصاصــات الممنوحــة و الملحقات المحلیــة تســییر  إنّ 

الوظیفـة  وقواعـدالقـانون  بأحكـاممحكومـة ومقیـدة  مـاوإنّ ، نهـائيلیسـت مطلقـة بشـكل  التجاري

                                                           
  .مرجع سابق، 06/03من الأمر  64أنظر المادة  -1
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 مـــاهوبتنفیـــذها وفـــق ملـــزم أو  یؤدیها،ولـــذلك فهـــو مطالـــب بالســـیر علـــى نهجـــهالعامـــة التـــي 

  .متطلب منه

وتحقیـق النفـع  وإدارتـهالمرفق للشـخص الهـدف منهـا هـو تسـییر تكلیفهذه الوظیفة هـي ف

ســمعة  الإســاءةإلىوظیفتــه  أداءعــن مهــام  أوامتناعــهالموظــف ویترتــب علــى مخالفــة . العــام

التــي وبالتــالي قیــام مســؤولیة الموظــف  ،العــامالمرفق بحســن ســیر الإضرار الوظیفــة وكرامتهــا و 

  .والتأدیبيالجزاء العقابي  طائلة وقوعه تحتیترتب علیها

المركــــز الــــوطني  بمــــأموريالخــــاص  الأساســــيفقــــد نظــــم القــــانون  الإطــــاروفــــي هــــذا   

توقــع علــى  أنوالمتمثل فــي جملــة العقوبــات التــي یمكــن الانضــباطیللســجل التجــاري نظــامهم 

  .الحسن للملحقة التي یدیرهایخل بمهامه وبالسیر مأمور كل 

عنـد ممارسـتها  الإدارةبإتباعهـاالتـي تلتـزم  الإجـراءاتمجموعـة ذلك من خلال یكون و 

  .)1(لسلطتها الإدارةستعمال اأوإساءةتعسف  أيحمایة له من  التأدیبیةلسلطتها 

بالنســـــبة للقـــــانون الجنـــــائي الـــــذي یضـــــبط بكـــــل دقـــــة  الشـــــأنعلیهاهو معلـــــى عكـــــس و 

المهنیــة  الإخــلالاتلــم یحــدد قائمــة حصــریة لمختلــف  فــي هــذا الصــدد المشــرع نّ إفــ،الجرائم

  .ي على أساسها یمكن معاقبة الموظفالت

ن لا جریمــة أالمبــدأ القـانوني العــام الــذي یقضــى فـي المــادة الجزائیــة بــ أنّ وعلیـه یمكــن القــول 

  .اجبات المهنیةبالو  الإخلاللا ینطبق على نظام )2(یر قانونغتدابیرأمن بأو ولا عقوبة 

  .)3(المهنیة السجل التجاري في واجباتهمأمور من كل تقصیر  تأدیبیایعتبر خطأ و 

بموجـــب القـــانون  إلیـــةوهـــي ذاتهـــا الواجبـــات المتعلقـــة بالمهـــام والصـــلاحیات الموكلـــة 

فـــــي الملحقـــــة المحلیـــــة حیـــــث یعـــــد مســـــؤولا عـــــن كـــــل النشـــــاطات  ،یحكمـــــهالـــــذي  الأساســـــي

                                                           
  .452، ص  1976،  قضاء الإلغاء ، دار الفكر العربي،  ، القضاء الإداريسلیمان محمد الطماوي -1
المعدل والمتمم بالقانون المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  66/156من الأمر 1 انظر المادة -2

  .2006دیسمبر  24، بتاریخ 84، ج ر، عدد2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23
  .مرجع سابق  92/69من المرسوم التنفیذي  31انظر المادة -3
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  . )1(الإطاروالعملیات التي تدخل ضمن هذا الوطني للسجل التجاریللمركز 

 المقــررة  فــي التأدیبیــةمنه فــي هــذه الواجبــات المهنیــة یعرضــه للعقوبــات وكــل تقصــیر 

یمكـــن  منـــهو . )2(التوقیـــف المؤقـــت  أوالتوبیخ  أو الإنـــذار أو ، والمتمثلـــة فـــي التنبیـــه الشـــأنهـــذا 

یكتســي طابعــا إداریــا بحتــا كمــا یمكــن یكتســي  أنبالواجبــات المهنیــة یمكــن  إنــالإخلالالقــول 

  .طابعا جزائیا

ـــام خلالاإیكون أنیمكـــن  إداریابحتـــا،الـــذي یكتســـي طابعـــا  للإخـــلالفبالنســـبة  بواجبالقی

عــدم القیــام أو ، المحــددة لهــا الأوقــاتكعــدم الالتــزام بالتواجــد فــي مكــان العمــل فــي  ،بالعمــل

  .المباشرعدم الامتثال لأوامرالرئیس أو ،على الشكل المتطلب الإداریةبالمهام 

یكــون علــى  أنفــیمكن   ،التــأدیبيزیــادة علــى الطــابع  ئیــاالــذي یكتســي طابعــا جزا االإخلالأمّــ

بواجـــــب  أوالإخلالالتحـــــرش الجنســـــي، أوالحمیـــــدة  الأخـــــلاقســـــبیل المثـــــال الاعتـــــداء علـــــى 

  .النزاهة

قــد حــد مــأموري المركز أأنّ  بلــغ إلــي علــم المـدیر العــام للمركــزإذا التأدیبیــةالمتابعــة وتـتم   

اجبـات المهنیـة أو مخالفـة للقـانون خطـأ تقصـیرا فـي الو ، سواء كان هذا الارتكب خطأ جسیما

مجلـــس یخطـــر  أنبتوقیفـــه تلقائیـــا مـــن منصـــبه بعـــد ،حیث یقـــوم العـــام تخـــل بشـــرف المهنـــة

  .مأموري المركز

ملف المتابعـة التأدیبیـة إلـى مجلـس مـأموري المركـز ویلزم المدیرالعام للمركز بإرسال 

  .)3(من قرار التوقیف جل ثمانیة أیامأفي 

 اابتداءأشــهر  3خلال مــدة لا تتجــاوز الإجراءالتــأدیبیفــي برأیهن یــدلي أوالمجلــس ملــزم بــ

  .من قرار التوقیف 

                                                           
  .،مرجع سابق 11/38من المرسوم التنفیذي  5و 2،3،4انظر المواد  -1
  .مرجع سابق ، 92/69من المرسوم التنفیذي  32دة الماانظر  -2
  . المرجع، نفس 33المادة  انظر  -3
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جباتــه التقصــیر فــي واعــرض لإجــراء التوقیــف المؤقــت بســبب ویبقــى المــأمور الــذي ت  

  .خلال الفترة المذكورة أعلاه المهنیة یتقاضى كامل مرتبه

فیبقــــى كــــذلك  ،لكــــن نتیجــــة متابعــــة قضــــائیة الإجــــراءلــــنفس الــــذي تعــــرض االمأمور أمّ 

 مـأموريمجلس خـلال هـذه المـدة یقـرر لـم یحـاكم  إذاهأنّ غیر  ،لنفس المدة كاملا أجره یتقاضى 

الراتــب ماعــدا التعویضــات  حــذفیقــرر  أوالمعنــي  إلــىالمركــز نصــیب المرتــب الــذي یــدفع 

  .)1(ذات الطابع العائلي

ـــبالملاحظـــة والجدیر  ـــدفاع عـــن نفســـه للمـــأمور یضـــمن  هأنّ ـــأدیبي ال ـــالإجراء الت المعني ب

  .)2(هنیختاره لیدافع ع أخرعن طریقشخص أو سواء بحضوره 

مـا وهـو . )3(المجلـس ملـزم بسـریة المـداولات فـي اتخـاذ قراراتـه  نّ إوفي كل الأحوال ف

الالتزام بالقــانون إطــار في تــأثیر مهــامهم بكــل حریــة ودون  أداءفــي  أعضــائهاســتقلالیة یضــمن 

  .المهنةوأخلاقیات

وزیــر التجــارة هـــو الــذي یتخــذه بنـــاءا علــى اقتـــراح  نّ إقــرار الغــزل فـــبفیمــا یتعلـــق  اأمّــ

فـي  المركز مأموريمجلس  لكن بعد أنیستشیرو  ،الوطني للسجل التجاريیر العام للمركز المد

  .)4(القرار المقترح

ــــالمهــــام المســــندة نفــــس  إطــــاروفــــي  ــــس  ىإل ــــوطني للســــجل  مــــأموريمجل المركــــز ال

المتمثـل الإجراءدون انتهـاج  تأدیبیـةقـرارات  أنیتخـذالمشرع للمـدیر العـام للمركـز أجاز ،التجاري

یمكنــه  إذ، التوقیــف المؤقــت إجــراء، لكــن فــي غیــر استشــارته أوالمأمورینــالعــودة لمجلــس فــي 

  .)5(كتابي إنذارتوجیه  أوالمركز مأمور بسلطته تنبیه 

                                                           
  .السابق المرجع ،92/69من المرسوم التنفیذي  35و  34تین،المادانظر  -1
  . فس المرجعن ،36المادة انظر  -2
  . ، نفس المرجع27المادة انظر  -3
  . ، مرجع سابق97/92من المرسوم التنفیذي  1المادة انظر  -4
  . ، مرجع سابق92/69من المرسوم التنفیذي  38المادة انظر  -5
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المركزالــوطني للســجل التجــاري یحــوز ســلطات واســعة لــیس  وعمومــا یمكــن القــول أنّ 

  .ظیم عملیات التسجیلوتنل التجاري فقط على مستوي مسك السج

تنظـــــیم وضـــــبط النشـــــاطات التجاریـــــة والاقتصـــــادیة  ىإلـــــ هـــــذه الســـــلطات متـــــدتمـــــا إنّ 

 ،التأطیرللعلاقات التجاریة بـین المتعـاملین الاقتصـادیین،و الخاضعة للقید في السجل التجاري

حیث أوكل له المشرع مهمة المشاركة في الأعمال التي تهدف إلـي تحسـین الشـروط العامـة 

  .)1(لممارسة النشاطات التجاریة 

ة إدراك لأهمیـ، بهـذه الصـلاحیة المركز الوطني للسـجل التجـاري تزوید وبالتالي فإنّ  

 وذلـك مـن خـلال المعطیـات ،في توجیه السیاسة العامـة للاقتصـاد الـوطني الدور الذي یلعبه

 لبنـاء اقتصـادتحدید المنـاهج والطـرق السـلیمة  ویقدمها للهیئات المعنیة من أجلالتي یملكها 

  .قوي وطني

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           
یشارك في كافة الأعمال التي تھدف الي تحسین الشروط " تنص على   92/68من المرسوم التنفیذي  5المادة  -1

  ....". العامة لممارسة التجارة وتقنین العلاقات التجاریة بین المتعاملین الاقتصادیین
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  :الثانيملخص الباب 

الأنشــــطة  إدارةمــــا یمكــــن استخلاصــــه مــــن البــــاب الثــــاني والــــذي جــــاء تحــــت عنــــوان 

المعـــدل والمـــتمم  التجاریـــة الأنشـــطةالمتعلـــق بشـــروط ممارســـة  04/08انون قـــال أنالتجاریـــة 

والمرتكزات التـي یبنـى علیهـا التسـجیل  الأسسه النهج الجدید الذي بین نّ ، أ13/06بالقانون 

  .في السجل التجاري

في مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید في السـجل  الأسسأولاوتتمثل هذه   

مجمــوع  أحصــتوالتي المعــدل والمتممــ 97/39 ة بموجــب المرســوم التنفیــذيالصــادر التجــاري 

ـــة والاقتصـــادیة الممارســـة  مســـتمدة ذلـــك مـــن  ،تمـــارس أن التـــي یمكـــن أوالنشـــاطات التجاری

بهـــذا الشـــكل الآلیـــة  تعـــدو  .أحكـــام القـــانوني التجـــاري الجزائـــري فـــي بیانـــه للأعمـــال التجاریـــة

، فهي مهیكلـة إلـي قطاعـات تجاریـة  المرجع الإلزامي لكل قید في السجل التجاريو  الأولى

واقتصــادیة متعــددة  ومقســمة إلــى مجموعــات ومجموعــات فرعیــة فیهــا بیــان مفصــل لمختلــف 

  .فق خاصیة تجانس هذه الأنشطةو أصناف النشاطات التجاریة

تبنى فیها المشرع أسلوبا مرنا یسمح بمراجعتها وتحیینها كلما دعـت الحاجـة إلـى وقد 

الأخیرة، حیث ضمت العشـرات مـن الأنشـطة ه المدونة في السنوات وهو فعلا ما عرفت. ذلك

بالإضـافة . خاصـة النشـاطات الخدمیـةمن قبـل و التجاریة الجدیدة والتي تكن في مضمونها 

إلي مراجعة محتواها من خلال تعدیل تسمیات بعض الأنشطة التـي لا تتوافـق مـع مضـمون 

ئــه أو الإنقــاص منــه أو إضــافة نشــاطات النشــاط أو التعــدیل فــي محتــوى النشــاط وذلــك بإثرا

وتتم هذه العملیـة دومـا بالتشـاور مـع الهیئـات المعنیـة وتحـت سـلطة الـوزیر  .للنشاط الرئیسي

  .المكلف بالتجارة

ومــن خــلال طریقــة إعـــدادها وضــبطها باســتمرار فـــإنّ مدونــة النشــاطات الاقتصـــادیة 

ي یمیـز النشـاطات التجاریـة عـن هـا الإطـار الـذالخاضعة للقید في السجل التجاري تكشف أنّ 
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وهي الدلیل الإعلامي الذي یرشد ویوجه كل راغب في دخـول  غیرها من النشاطات الأخرى

  .عالم التجارة والصناعة

مــن د الأساسـیة لحمایـة المسـتهلك هـا الإطــار الأمثـل الـذي یـوفر القواعــكمـا تكشـف أنّ 

ضــمان المنافســة التجاریــة خــلال خاصــیة تجــانس الأنشــطة التجاریــة، كمــا أنّهــا تعمــل علــى 

بــین التجــار مــن خــلال مــا تســمح بممارســته كــل تســمیة لنشــاط تجــاري، وهــو الأمــر النزیهــة 

حكامهــا ویســهل علــى الأجهــزة المعنیــة عملیــات أالــذي یــودي إلــي ضــبط التجــاوزات الماســة ب

  .الرقابة في هذا الشأن

ا الأســــاس الثــــاني فیتمثلفــــي مجمــــوع الأنشــــطة التجاریــــة التــــي تتطلــــب بطبیعتهــــا أمّــــ 

مثـــل فـــي تت نظـــرا لارتباطهـــا بمصـــالح عامـــة ،تهاســـمار مومحتواهـــا شـــروطا خاصـــة للســـماح ب

خصها بالإطار القـانوني و والتي سماها المشرع بالأنشطة المقننة .النظام العام بكل مكوناته

الأخیــــر ن هــــذا ، حیــــث بــــیّ المعــــدل والمــــتمم 97/40تنفیــــذي الــــذي ینظمهــــا وهــــو المرســــوم ال

 تجاریـا انشـاطتحكـم  كـل نـص تنظیمـي یـؤطر مهنـة أو القانونیة التي یجب أن  القواعدجملة

لوبــة لممارســته والســلطات المؤهلــة منظمــا، إذ یجــب أن یبــین طبیعــة النشــاط  والشــروط المط

التـــي ، بالإضــافة إلــى الالتزامــات المطابقــةجــال منحهــا وإجــراءات رقابـــة آبمــنح التــراخیص و 

  .ترتب مسؤولیة التاجر

بذلك أیضا المؤسسات المصنفة لحمایة البیئة بموجـب المرسـوم التنفیـذي  كما خصّ  

 تصــنیف هــذه المؤسســات، أســسیــه فالــذي یضــبط التنظــیم المطبــق علیهــا مبینــا ،06/198

ه الآلیـات أتي هذتو ،وإجراءات الحصول على التصریح أو الرخصة حسب تصنیف المؤسسة

ســـواء كانــــت أنشـــطة حــــرة أو ضـــمان حریــــة ممارســـة الأنشــــطة التجاریة إطــــارفـــي  القانونیـــة

 أداءحیــــاد الإدارة فــــي حقــــق الأســــس التــــي ت ةواضــــعأنشــــطة منظمــــة أو مؤسســــات مصــــنفة 

، ومؤكدة أنّ دور الإدارة إنّما ینحصـر فـي تنظـیم نحو مسبق ومجرد من الذاتیة ىمهامها عل

  .ومراقبتها الإفراد لنشاطاتهم ممارسة
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في هذا الإطار فإنّ المركز الوطني للسجل التجاري هو الجهاز الذي یتـولى تسـییر  

القیـام بهـذه المهمـة  یمكنـه ، وحتـىوآلیـات إدارتهـا المختلفـة شروط ممارسة الأنشطة التجاریـة

والذي كـان  92/68التنفیذيبالتنظیم الذي ینظم عمله من خلال المرسوم المشرع خصّه فقد 

ن من خلاله صـلاحیات هـذا المركـز فـي تسـییر شـروط ممارسـة بیّ و ،تعدیل عدة مرات  لمح

  .الأنشطة التجاریة وإدارة وتسییر آلیاتها

كمــا زوّد بمجلــس إدارة یضــم ممثلــین عــن  ،مــدیر عــام ومــدیرون حیــث یشــرف علیــه

، إدارتهــــا وآلیــــاتالتجاریــــة  لاقــــة مباشــــرة بشــــروط ممارســــة الأنشــــطةقطاعــــات متعــــددة لهاع

  .متخصصة أوكلت لكل واحدة منها مهام محددة وبمجموعة من المدیریات

القــــانوني للمركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري  تــــدعیم الإطــــار تــــمّ  وفــــي نفــــس الســــیاق

ــــذ ــــوطني للســــجل  92/69يبالمرســــوم التنفی ــــق بالقــــانون الخــــاص بمــــأموري المركــــز ال المتعل

 إلىحیــث تــمّ ترقیــة المأمورینــ. التجــاري، والــذي كــان هــو الأخــر محــل تعــدیل أكثــر مــن مــرّة

ن قضـائیین ولا یمكـنهم الالتحـاق بهـذا المنصـب إلا بعـد أن صفة ضباط عمـومیین ومسـاعدی

إدارة الملحقــات المحلیــة  وأوكلــت إلــیهم، التــي یحــددها التنظــیمتتــوفر فــیهم الشــروط المطلوبــة 

  .طبقا للصلاحیات التي حددها لهم القانون للمركز الوطني عبر مجموع ولایات الوطن

بعــد أن ألغــي تطــورا كبیــرا فــي تنظیمهــا وصــلاحیاتها  الملحقــات المحلیــة عرفــت وقــد

المركــز الــوطني للســجل  فــإنّ وبهــذا الشــكل  .نظــام الازدواجیــة فــي مســك الســجلات التجاریــة

التـأطیر لعلاقاتهـا بـین  یتمتع بسلطة واسـعة فـي تنظـیم وضـبط النشـاطات التجاریـة  التجاري

  .الدولة المختلفة والمتعاملین الاقتصادیین أجهزة
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  :مةاتالخ

في شروط ممارسة الأنشطة التجاریة على نظیم المطبقین التشریع والتد كان لق

ت في السنوات الأخیرة أدخلت للحدّ من الإختلالات التي مس ،محل تعدیلات كثیرةالجزائر 

د فتطورت التجارة اللاشرعیة وزا، أنّ ذلك لم یحقق الأهداف المرجوة غیرالتجارة،تنظیم وسیر 

  .عدد التجار الذین یزاولون النشاط خارج التنظیم

لزامــا البحــث عــن نهــج جدیــد یعیــد للســجل التجــاري مكانتــه ویزیــل الغمــوض  بــاتف  

الســجل التجــاري مــا هــو إلا وثیقــة إداریــة مفروضــة  عــدم الفهــم الــذي أدى إلــى الاعتقــاد بــأنّ و 

 .من الدولة على التجار

ـــــانون و  ـــــانون المعـــــدل وا 2004أوت  14المـــــؤرخ فـــــي  04/08كـــــان الق لمـــــتمم بالق

  .النهج الجدید المدعم بإعادة نظر جذریة 2013یونیو المؤرخ في  13/06

لــذین الســجل التجــاري كــالتزام یفــرض علــى التجــار الــم یبــق الحــدیث فیــه عــن التســجیل فــي ف

یرتكــــز علـــــى نظـــــام بـــــل أصـــــبح شــــرطا لازمـــــا لممارســـــتها، و یمارســــون الأنشـــــطة التجاریــــة، 

  : الرقابة اللاحقة إذتصریحي ویعزز دور 

كـــرّس الســـجل التجـــاري كســـند رســـمي یحـــرره ضـــابط عمـــومي بصـــفته مســـاعد قضـــائي  -

التي لا یمكـن نفیهـا إلا مـن طـرف قانونیة التامة ویخول صـفة التـاجر ن الأهلیة الیتحقق م

  .القاضي

لا یمكـــن لأحـــد ممارســـة النشـــاط التجـــاري فـــي حالـــة عـــدم التمتـــع بالأهلیـــة  هأنّـــأكّـــد مبـــدأ  -

أو  التعـــارضحـــالات و  مـــن ممارســـة النشـــاط التجـــاري بتوضـــیح حـــالات المنـــع ،القانونیـــة

 .الكاملة عن الأعمال الصادرة عن شخص في وضعیة التنافيورتب المسؤولیة التنافي 

القید والتعـدیل والشـطب، لیشمل جمیع عملیات في السجل التجاري  مفهوم التسجیلحدد  -
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 .والشروط القانونیة والإجراءات اللازمة لكل عملیة

حدد الأشخاص الخاضعین لعملیات التسجیل في السجل التجاري، وخاصة فیمـا یتعلـق   -

وضّـــح صـــفة غیـــر التـــاجر للأشـــخاص الطبیعیـــة والأشـــخاص المعنویـــة إذ بعملیـــة القیـــد 

حرفیــــــون، مهــــــن حــــــرة، شــــــركات (الــــــذین یمارســــــون بعــــــض النشــــــاطات غیــــــر التجاریــــــة 

الســــجل التجــــاري إلـــــى فئــــة الأشــــخاص الخاضــــعین للتســــجیل فــــي  وسّــــع كمــــا ،)مدنیــــة

 .الطابع الصناعي والتجاريالمؤسسات ذات 

لأن یشــمل هــذا الإجــراء أي شــخص یمكــن أن  لكنــه بالمقابــل تــرك البــاب مفتوحــا   

  .ه عمل تجارينّ أف عمله على یكیّ 

 ومنـع مـنح الوكالـة لأي شـخص حصر ممارسة النشـاط التجـاري فـي صـاحب المسـتخرج -

، لكنـه اسـتثنى مـن ذلـك الـزوج والأصـول النشاط التجاري باسـم صـاحب السـجل لممارسة

  .والفروع من الدرجة الأولى

على ،والطـابع الشخصـي للتسـجیل فـي السـجل التجـاري أكّد مبدأ وحدویة السجل التجاري -

ومســتخرج الســجل ســند رســمي  یؤهــل لممارســة النشــاط  ،التســجیل عقــد رســمي أنّ اعتبــار 

 .التجاري ویعتد به أمام الغیر إلى غایة الطعن فیه بالتزویر

یقـوم بـه التـاجر فـي حیاتـه والتـي یعنـي بهـا أو أول قیـد  مفهوم المؤسسة الرئیسـیةوضح   -

 د التـــي تـــتم بمناســـبة نشـــاطاتالقیـــو  والتـــي یعنـــي بهـــا المؤسســـات الثانویـــةكـــذا و  المهنیـــة

 .جدیدة

التســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري قیــــدا وتعــــدیلا وشــــطبا، ســــواء  ملــــفأعــــاد النظــــر فــــي  -

 مــن حیــث الشــروط المتضــمنة فــي بعــض هــذه الوثــائقأو الوثــائق  مــن عــددبإلغاءهبتخفیف

 .والتي كانت تعوق دون استكمال عملیات التسجیل كشهادة الوضعیة الجبائیة

الإشـــهار فـــي الجرائــــد ملخصــــاتعقود  عـــنبالاســـتغناء أعـــاد النظـــر فـــي نظــــام الإشـــهار   -
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 .رة الرسمیة للإعلانات القانونیةوعزز مكانة ودور النش ،الوطنیة الیومیة

 ،ض النشـاطات التجاریـةعلـب كـل سـنتین في السجل التجـاري التسجیلشرط تجدید  ضفر  -

واعتبر مسـتخرج السـجل التجـاري عـدیم الأثـر إذا لـم یـتم ،وفي قطاع الاسـتیراد والتصـدیر

 . ده في الأجل المحدد لذلكتجدی

حـــوّل معالجـــة الاعتراضـــات والطعـــون المتعلقـــة بالتســـجیلات فـــي الســـجل التجـــاري إلـــى  -

قــاض  ز الــوطني للســجل التجــاري، وخــص بهــاالهیئــات القضــائیة لمعالجتهــا بــدل المركــ

 .ي السجل التجاريضیسمي قا

واعتبرهـا  التجـاريوضّح مفهوم مدونة النشاطات الاقتصادیة الخاضعة للقید فـي السـجل  -

فــي  التــي تعــزز دورهــا المبــادئ، وخصــها بجملــة مــن مرجعــا لكــل نشــاط یمكــن ممارســته

 .تنمیة القطاع التجاري والاقتصادي

لأنشـــطة المقننـــة والمنشـــآت المصـــنفة مـــن خـــلال تحدیـــد شـــروط لهتمـــام الكبیـــر الا أولـــى -

 .وكیفیات ممارستها

 .شروط ممارستهاحدد و  غیر القارة یةالتجار  القارة والأنشطة التجاریة عرّف الأنشطة -

ـــى  - ـــاطق والفضـــاءات التـــي تـــأوي النشـــاطات التجاریـــة والصـــناعیة بـــالرجوع إل عـــرّف المن

 . على صحة الإنسان والمحیططبیعتها، دفعا للأضرار والمخاطر 

 .منع تواجد أنشطة التوزیع بالجملة في المناطق الحضریة، وإنشاء فضاءات خاصة بها -

 بــإدراجللســجل التجــاري وشــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــة وســع مــن الحمایــة الجزائیــة  -

ولا النصـــوص الســـابقة المتعلقــــة  90/22ة التـــي لـــم یـــنص علیهـــا قـــانون جدیـــدعقوبـــات 

 :في تتمثلو بالسجل التجاري 

 .ممارسة نشاط تجاري قار دون حیازة محل تجاري/ أ

  .ممارسة نشاط تجاري بالوكالة/ ب

  .ممارسة نشاط أو مهنة مقننة دون الرخصة أو الاعتماد المطلوبین/ ج
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  .عدم التسجیل تبعا للمتغیرات الطارئة على الوضعیة التجاریة/ د

غلــق المحــل التجــاري، الشــطب مــن الســجل التجــاري، : أدرج عقوبــات جدیــدة تتمثــل فــي -

  .المتنقلینسلع ووسائل النقل بالنسبة للتجار حجز الو 

شـــروط ممارســـة الأنشـــطة بمخالفـــة المتعلقـــة مالیـــة لمختلـــف الجرائمضـــاعف العقوبـــات ال -

 .التجاریة

ـــم تقـــم  -  الآجـــالحســـابات الشـــركة فـــي بإیداعاســـتحدث نظـــام المصـــالحة للشـــركات التـــي ل

مـن القـانون  8الذین لم یلتزموا بالمداومـة النصـوص علیهـا فـي المـادة  وللتجار، القانونیة

  . 04/08للقانون  المعدل والمتمم 13/06

مــنح الصــلاحیات لضــباط الشــرطة القضــائیة وأعــوان إدارة الضــرائب والأعــوان المكلفــین  -

لفــات لمراقبــة ومعاینــة مخا ،بالتحقیقــات الاقتصــادیة وقمــع الغــش التــابعین لــوزارة التجــارة

 .النشاطات التجاریةبشروط ممارسة  التشریع والتنظیم المتعلقین

تـــأطیر و وط ممارســـة الأنشـــطة التجاریـــةلمركز الـــوطني للســـجل التجـــاري إدارة شـــر ســـندلأ -

حیـث أوكـل لـه المشـرع مهمـة المشـاركة  ،لعلاقات التجاریة بین المتعاملین الاقتصـادیینا

 .التجاریة في الأعمال التي تهدف إلي تحسین الشروط العامة لممارسة النشاطات

التجـاري الـوطني للسـجل یل المراقبة اللاحقـة بـربط المركز للتنسیق بهدف تسه اوضع إطار  -

 .وصنادیق الضمان الاجتماعي لغیر الأجراء ومصالح الإحصاء ،بإدارة الضرائب

وشـــروط المنظومـــة القانونیـــة المتعلقـــة بالســـجل التجاری ومـــن خـــلال مـــا ســـبق یمكـــن القـــول أنّ 

شــهدت تطــورًا كبیــرًا، ومــع ذلــك فهــي لا تــزال تعــاني مــن بعــض  ممارســة الأنشــطة التجاریــة

 :ا أن تمس بمصداقیة المنظومة كاملة وتتمثل أهمها في مایليهأنالإختلالات التي من ش

إلــى  04/08والمــتمم للقــانونالمعــدل 13/06مــن القــانون 2عــدم الإشــارة فــي نــص المــادة  -

ســـحب الســـجل التجـــاري مـــن الأشـــخاص الـــذین ارتكبـــوا جریمـــة مـــن الجـــرائم المنصـــوص 
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  .النشاطعملیة القید وأثناء ممارسة المادة المشارإلیها بعد علیها في

بعقوبـة الغرامــة المالیـة لمــن یقـوم عــن  04/08مــن القـانون  33الاكتفـاء فـي نــص المـادة  -

ســـوء نیّـــة بتقـــدیم تصـــریحات غیـــر صـــحیحة أو معلومـــات كاذبـــة دون الإشـــارة إلـــى غلـــق 

  .من نفس القانون 8المحل و الشطب من السجل التجاري انسجاما مع نص المادة 

القــــانون بـــالنص علــــى مـــن ذات  34نـــص المــــادة  مـــنح الســـلطة التقدیریــــة للقاضـــي فــــي -

المنع من عدمه للقائم بجریمة تزویر أو تقلید مستخرج السجل التجاري وهـو إمكانیة تقریر 

 . القواعد العامةما یناقض تماما 

المرســــــوم  أحكــــــاممــــــع  04/08انون قـــــالمــــــادة مــــــن ال 37عـــــدم التطــــــابق ولانســــــجام بـــــین -

تحدیـــد الحـــالات الملزمـــة منـــه فـــي  19المـــادة  المعـــدل والمـــتمم ولاســـیما 97/41التنفیـــذي

 . في السجل التجاري لتعدیلل

 04/08بموجــب القــانون  لقطــاع التجــاري الــذي تبنــاه المشــرعاتراجــع عــن مبــدأ تطهیــر ال -

وصــل تعــدادها  ارتكبــوا جــرائم معینــة الــذین الأشــخاصامن ر والــذي كــان یمنــع عــددا معتبــ

، الاعتبـــار لهـــم إلـــي غایـــة ردّ وذلـــك  بشـــرف التـــاجر والتجـــارة الأذىتلحق،جریمـــة 14الـــى 

وهـو  13/06بموجب القـانون  تعدیل هذا القانون بعدوسمح بممارستهم للأنشطة التجاریة

 .ما یخالف القواعد العامة للقانون التجاري

التراجـع عنـه و  ،بین الشخص الطبیعي والشخص المعنـوي مـرةالمساواة ى مبدأاعتماد عل  -

 .في عقوبة الغرامة المالیة مرة أخرى

مـن هـذا القـانون فهـي مـن جهـة تهـدف إلـى تبسـیط شــروط  25عـدم منطقیـة نـص المـادة  -

 .القید في السجل التجاري، ثم تمنع من جهة أخرى الممارسة الفعلیة للنشاط التجاري

الجهــات  وإزالــة النقــائص والاخــتلالات فــإنّ  الســابقةمــن أجــل التكفــل بجملــة الملاحظــات    

 : ینبغي هنّ إمعنیة مدعوة لاتخاذ الإجراءات التكمیلیة اللازمة، وفي هذا الإطار فال
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جمع النصوص التشریعیة المتعلقة بالسجل التجاري في نص واحد بدل تشتتها في أكثـر  -

  .من نص

تزامنــا  شــروط ممارســة الأنشــطة التجاریــةإعــداد النصــوص التنظیمیــة المتعلقــة بموضــوع  -

تجنــب التناقضــات فــي التطبیــق علــى لمــع إعــداد الــنص التشــریعي وإصــدارها بعــد نشــره 

 .الواقع، وحتى لا تكون قوانیننا مجرد واجهة للعرض

والتـي أصـبحت قة بالقید في السجل التجاري إعادة النظر في النصوص التنظیمیة المتعل -

 . لا تستجیب للتعدیلات المتلاحقة والواردة في هذا الشأن

بعملیــــات التســــجیل فــــي الســــجل التجــــاري فــــي  المتعلقــــةضــــبط اســــتعمال المصــــطلحات  -

 .الإطارصیاغة النصوص المتعلقة بهذا 

 20 و 19المــــادتین ضــــرورة إعــــادة النظــــر فــــي بعــــض مــــواد القــــانون التجــــاري خاصــــة  -

ص واحــد  ینســجم مــع  المتعلقتــین بــالملزمین بالقیــد فــي الســجل التجــاري وصــیاغتها فــي نــ

 .، ومع النصوص التنظیمیة المتعلقة بالقید في السجل التجاري04/08 القانون

الخاصــــة بالأجــــل  القــــانون التجــــاري مــــن 22ي نــــص المــــادة فــــضــــرورة إعــــادة النظــــر    -

 .04/08 القانونمن  4و 2المادتین   انسجاما مع أحكام للملزمین بالتسجیل  الممنوح 

لتجاري حیث لم تعـد المحـاكم هـي من القانون ا 27ضرورة إعادة النظر في نص المادة  -

ت محلهــــا الملحقــــات المحلیــــة حلّــــ إذ،ســــجیل فــــي الســــجل التجــــاريالجهــــات المخولــــة بالت

 .للمركز الوطني للسجل التجاري

، بـــالعودة إلـــي الـــنص الأول قبـــل 13/06 مـــن القـــانون 2ادةالمـــ نـــص إعـــادة النظـــر فـــي -

احترامـــا لأخلاقیـــات وشـــرف ،04/08مـــن القـــانون  8نـــص المـــادة ،والمتمثل فـــي التعـــدیل

 التــي تــولي اهتمامــا كبیــرا لهــذا الجانــب الأخــرى،على غــرار التشــریعات ةالمهنــة التجاریــ

وتمنــع كــل مــن ارتكــب جریمــة مــن الجــرائم المــذكورة مــن ممارســة النشــاط التجــاري إلــي 

 .غایة ردّ اعتباره
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غیــر  بمعلومــاتالمتعلقتــین بــالإدلاء  مــن هــذا القــانون 34و 33 النظــر فــي المــواد إعــادة -

د أو تزویــر مســـتخرج وتقلیــ جــل التســـجیل فــي الســجل التجــاريأمــن صــحیحة بســوء نیــة 

 .مع حجم الجریمتین العقوبات المقررة لها بلا تتناس ذإ، السجل التجاري

 إعادة النظر في الرقابة الشكلیة للوثـائق الثبوتیـة المطلوبـة للتسـجیل فـي السـجل التجـاري -

الــوطني للســجل التجــاري تحــت إشــراف المــأمورین برقابــة التــي تقــوم بهــا مصــالح المركــز 

  .موضوعیة والاستعانة بالموثقین في هذا الشأن

وتــرك الأمــر للرقابــة اللاحقــة  ،إعــادة النظــر فــي شــرط الممارســة الفعلیــة للأنشــطة المقننــة -

 .1997ینایر  18المؤرخ في  97/40من المرسوم  6طبقا لأحكام المادة 

 6تصـادیة طبقـا لأحكـام المـادتین إعادة النظر في إجراءات تحیّین مدونـة النشـاطات الاق -

 .قبل التعدیل 97/39من المرسوم  7و

انسـجاما للقیـد فـي السـجل التجـاري  الخاضعةف مدونة النشاطات الاقتصادیةضرورة تكیّ  -

فــــي ممارســــة الأنشــــطة  والســــیربها نحــــو التخصــــص مــــع التطــــور الاقتصــــادي والتجــــاري

ـــــــة ـــــــز بـــــــه المدونةالـــــــذي  تجـــــــانساللمبـــــــدأ تحقیقـــــــا  ،التجاری قـــــــدر  ربـــــــأكضـــــــمان ل،تتمی

 .بین التجار والشریفة دلةوتحقیقا لشروط المنافسة العا لمستهلك،لحمایةمنال

النصــــــوص المتعلقــــــة بمدونــــــة النشــــــاطات  وتحــــــیّنبمجانســــــة كلفــــــة مالجنــــــة لوتوســــــیع ال  -

لهـــا علاقـــة مباشـــرة بشـــروط  والتـــي الأمـــرالقطاعـــات التـــي یعنیهـــا جمیـــع  إليالاقتصـــادیة

  .ممارسة الأنشطة التجاریة

ار وصـــندوق الضـــمان إعـــادة النظـــر فـــي شـــروط القیـــد بـــربط العلاقـــة القانونیـــة بـــین التجـــ -

وتجنبـا لمـا یمكـن  الأجراء مسبقا عند عملیة القید بدلا من عملیة الشطبالاجتماعي لغیر 

 .مشاكل للتجار ن یسببه هذا الوضع منأ

جلها قبــل نشــاطات والمهــن المقننــة والتــي صــدر إعــادة النظــر فــي النصــوص المتعلقــة بال -

المقننـــة المتعلـــق بمعـــاییر تحدیـــد وتـــأطیر النشـــاطات والمهـــن  97/40المرســـوم التنفیـــذي 
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 .وذلك من أجل تكییفها معه

فـي اسـتغلالها، انجاز الاسـتثماراتأو تعرقـل الانطـلاق ط القاسیة التي تعیق و الشر تخفیف  -

 .خاصة فیما یتعلق بالآجال التي تحددها النصوص لمنح التراخیص والاعتمادات

ضـــرورة ضـــبط المصـــطلحات المتعلقـــة بالرخصـــة والتصـــریح والاعتمـــاد فـــي النصــــوص  -

 .القانونیة المتعلقة بها

بـین  قضللتناحد  ووضع،للمركزالوطني للسجل التجاري القانونیةالطبیعة  ضرورةتوضیح -

 15مســتقلة فــي نــص المــادة  الــنص التشــریعي الــذي یجعــل مــن المركــز مؤسســة إداریــة

والـــنص التنظیمـــي الـــذي یجعلـــه تـــاجرا فـــي علاقتـــه مـــع  ، 90/22 القـــانونمـــن  1مكـــرر

 2ومنه إعادة النظر في المـادتین .92/68من المرسوم التنفیذي 3في نص المادة  الغیر

 . رمن المرسوم السالف الذك 3و

النظر في صلاحیات المركز الـوطني للسـجل التجـاري خاصـة فیمـا یتعلـق بتسـییر  إعادة -

فیفــري  21المــؤرخ فــي  98/68عناصــر الملكیــة الصــناعیة طبقــا للمرســوم التنفیــذي رقــم 

والــذي یحــل محــل المركــز  ،المتضــمن إنشــاء المعهــد الجزائــري للملكیــة الصــناعیة 1998

الـــــوطني فـــــي الأنشـــــطة المتعلقـــــة بالعلامـــــات والرســـــوم والنمـــــاذج الصـــــناعیة والتســـــمیات 

 .الأصلیة

عضـویته فـي یمـا یتعلـق بفالمركز الـوطني للسـجل التجـاري مدیر  إعادة النظر في عضویة -

نظیم الفعالة للمبادرة بكل مـا مـن شـأنه تحسـین سـیروت الآلیةباعتباره  مجلس إدارة المركز

 .التجاریة  الأنشطةالشروط العامة لممارسة 

للتســجیل،  النظــر فــي طریقــة التســجیل فــي الســجل التجــاري بإیجــاد آلیــات جدیــدة  إعــادة -

 .كالتسجیل الالكتروني

 الأنشــــــطةالنظــــــام القـــــانوني الجزائــــــري لشـــــروط ممارســــــة أنّ  وأخیـــــرا یمكــــــن القـــــول  

ل جلي وعلى مسـتویات متعـددة كوتظهر بش ،بكثیرمن الخصوصیات یتمیزالتجاریةنظام 
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وخاصـة  جل التجـاري والنتـائج المترتبـة علیـهبدایة من الطبیعة القانونیة للتسجیل في السـ

ق المرتبطــة بــه والتــي ئ، إلــي شــروط التســجیل والوثــافیمــا یتعلــق بإضــفاء الصــفة التجاریــة

ــــف التســــجیل مــــن الجــــرائم زاد إلغ شــــطة ممارســــة الأنلالعــــام الماســــة بالإطار اؤهــــا مــــن مل

فـي السـجل التجـاري  المسـجلینالاستثناءات العدیدة التي یتمتع بها بعـض  ى، إلالتجاریة

مــــن الالتــــزام  تســــتثنى، كالمؤسســــات العمومیــــة ذات الطــــابع التجــــاري والصــــناعي التــــي 

ــــانونبالإشــــهار  ــــي هــــذا الق ــــه ف ــــة  أو،المنصــــوص علی ــــذي یشــــمل طائف  مــــنالاســــتثناء ال

، إلـــــي ي بـــــه قواعـــــد القـــــانون التجـــــاريضـــــلمـــــا تقحســـــاباتها طبقـــــا  إیـــــداعالشـــــركات مـــــن 

الأشــخاص ارتكبــوا جــرائم تمــس بشــرف التجــارة ویســمح لهــم بمزاولتهــا دون ردّ الاعتبــار 

نجـاز إإلي الآجال القانونیة لمنح الرخص والاعتمادات التي تؤخر في تسریع وتیـرة  ،لهم

التجــارة فــي تســییر  ، إلــي التــدخل المفــرط للســلطة التنظیمیــة ممثلــة فــي وزیــرالاســتثمارات

  .المركز الوطني للسجل التجاري

  

  

  تبحمد االله تمّ 

  

  

  .المراجعالمصادر و قائمة 

  .النصوص التشریعیة والتنظیمیة: أولا 

 :النصوص القانونیة- أ
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، 76ع��دد  ،ج ر،1996ن��وفمبر  28دس��تور الجزائ��ر، التع��دیل الدس��توري الم��ؤرخ ف��ي  -1

 .1996دیسمبر  8بتاریخ 

، المتعلــق بالتمدیــد حتــى إشــعار 1962دیســمبر  31، المــؤرخ فــي 62/157القــانون رقــم  -2

 .11/01/1963، بتاریخ 02آخر لمفعول التشریع الفرنسي، ج ر ، عدد 

، المعدل المتضمن قانون العقوبات 1966جوان  8المؤرخ في  66/156الأمر رقم  -3

 24ریخ ، بتا84، ج ر، عدد2006دیسمبر  20المؤرخ في  06/23والمتمم بالقانون 

  .2006دیسمبر 

، یتضــمن إحــداث المعهــد الجزائــري 1973نــوفمبر  21المــؤرخ فــي  73/62الأمــر رقــم  -4

 .17/11/1973، بتاریخ 49للتوحید الصناعي والملكیة الصناعیة، ج ر،عدد

، یتضــمن القــانون التجــاري ، ج ر، 1975ســبتمبر  26المــؤرخ فــي  75/59الأمــر رقــم  -5

  .المعدل والمتمم، 19/12/1975، بتاریخ 101عدد 

المتضمن الفانون المدني، ج ر،عدد  1975سبتمبر  26المؤرخ في  75/58الأمر رقم  -6

 .المعدل والمتمم 1975سبتمبر  30، بتاریخ 78

، المتعلق بحمایة البیئة، ج ر، عدد 1985فیفري  05المؤرخ في  83/03لقانون رقم  -7

 .08/02/1983،بتاریخ 06

هي للمؤسســات یتضــمن القــانون التــوجی 1988نفي جــا 12المــؤرخ فــي  88/01القــانون  -8

 .1988ینایر  13، بتاریخ 2، ج ر، عدد العمومیة الاقتصادیة

ـــق بالســـجل التجـــاري، ج ر، 1990أوت  18المـــؤرخ فـــي  90/22القـــانون رقـــم  -9 ، المتعل

 .22/08/1990، بتاریخ 36عدد 

ـــــانون  1991ســـــبتمبر  14المـــــؤرخ فـــــي  91/14القـــــانون رقـــــم  -10 ، 90/22المـــــتمم للق

  .18/09/1991،بتاریخ 43المتعلق بالسجل التجاري، ج ر،عدد 

 الانتـــاح،یتعلـــق بشـــروط  18/05/1994، المـــؤرخ فـــي 94/07المرســـوم التشـــریعي  -11

 .25/05/1994بتاریخ  32المعماري و ممارسة مهنة المهندس المعماري ج ر، عدد 
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 ، یحـــــدد القواعـــــد التـــــي تحكـــــم1996جـــــانفي  10المـــــؤرخ فـــــي  96/01الأمـــــر رقـــــم  -12

  .14/01/1996، بتاریخ 03الصناعة التقلیدیة والحرف، ج ر،عدد 

یتعلــــق  بالاعتمــــاد الایجــــاري، ج ر  1996ینـــایر  10المــــؤرخ فــــي  96/09لأمـــر - -13

  .1996ینایر  14بتاریخ  03  دعد

یتعلق بالعتاد الحربـي والأسـلحة والـذخیرة  21/01/1997المؤرخ في  97/06الأمر  -14

 . 1997جانفي  22، بتاریخ 6،ج ر،عدد 

یتعلـــــق بتنظـــــیم المؤسســـــات العمومیـــــة  2001اوت 20المـــــؤرخ فـــــي  01/04الأمـــــر  -15

  .2001اوت 22، بتاریخ 47الاقتصادیة  وتسییرها وخوصصتها ، ج ر، عدد 

ـــانون  -16 ، ج  عـــدد یتضـــمن قـــانون المنـــاجم 2001یونیـــو  03فـــي المـــؤرخ  01/10الق

  .2001یولیو 04، بتاریخ  35ر

، المتعلـق بتطـویر الاســتثمار، ج ر، 2001أوت 20المـؤرخ فـي  01/03الأمـر رقـم  -17

 .23/08/2001، بتاریخ 47عدد 

،ج 2003یتضمن قانون المالیـة لسـنة  2002دیسمبر 24المؤرخ في 02/11القانون -18

 .2002یسمبر د 25بتاریخ  86ر،عدد 

یتعلــــق بالكهربــــاء والغــــاز بواســــطة  2002فبرایــــر   5المــــؤرخ فــــي  02/01القــــانون  -19

 .2002فبرایر  6، بتاریخ 8القنوات، ج ر عدد

علــــق  بالنقــــد والقــــرض ، ج  عــــدد یت 2003أوت  26المــــؤرخ فــــي  03/11القــــانون  -20

  . 2003أوت  27، بتاریخ 52ر

یتعلــق بحمایــة البیئــة فــي إطــار ، 2003جــوان  19المــؤرخ فــي 03/10القــانون رقــم  -21

 .20/07/2003، بتاریخ 43التنمیة المستدامة، ج ر،عدد 

، یحـــدد القواعـــد المطبقـــة علـــى 2004جـــوان  23المـــؤرخ فـــي  04/02القـــانون رقـــم  -22

 .27/07/2004، بتاریخ 41الممارسات التجاریة، ج ر، عدد 



343 
 

الأنشـطة  ، یتعلـق بشـروط ممارسـة2004أوت  14المـؤرخ فـي  04/08القانون رقـم  -23

  .18/08/2004، بتاریخ 52التجاریة، ج ر، عدد 

، المتضـــمن قـــانون المالیـــة التكمیلـــي  2005یولیـــو  25المـــؤرخ فـــي  05/05الأمـــر  -24

 .2005یولیو  26، بتاریخ 52،ج ر،عدد2005لسنة 

المتضــمن للقــانون الأساســي للوظیفــة   2006یونیــو  15المــؤرخ فــي  06/03لأمــر ا -25

 .2006جویلیة  16بتاریخ ،   46العمومیة ،ج ر،عدد 

المــؤرخ  85/05یعــدل ویــتمم القــانون  2006یولیــو  15المــؤرخ فــي  06/07الأمــر  -26

ـــة الصـــحة وترقیتهـــا 1985فبرایـــر  16فـــي ـــق بحمای ـــاریخ  47، ج ر، عـــدد المتعل  19بت

 .2006یولیو 

، 2008یتضمن قانون المالیة لسـنة  2007دیسمبر  30المؤرخ في  07/12القانون -27

  .2007دیسمبر  31بتاریخ  82، عدد ج ر

جراءات المدنیـة والإداریـة ، فبرایر یتضمن قانون الإ 25المؤرخ في  08/09القانون  -28

 .2008 أفریل 23، بتاریخ 21، عدد ج ر

انون المالیــة التكمیلــي لســنة یتضــمن قــ 2009یونیــو  22المــؤرخ فــي  09/01الأمــر  -29

 .2009یولیو  26بتاریخ  44، عدد ، ج ر2009

، 37،عــدد تعلـق بالبلدیـة، ج ری، 2011یولیـو  22المـؤرخ فـي  10/11لقـانون رقـم ا -30

  .2011جویلیة  03بتاریخ 

یتضمن قانون المالیة التكمیلـي لسـنة  2010أوت 26المؤرخ في  10/01الأمر رقم  -31

 .2010أوت  29، بتاریخ 49، ج ر، عدد 2010

المـؤرخ   04/08نون یعـدل ویـتمم القـا 2013یولیو  13المؤرخ في  13/06القانون  -32

، 33المتعلـــــق بشـــــروط ممارســـــة الأنشـــــطة التجاریـــــة ،ج ر، عـــــدد 2004أوت  14فـــــي 

 .2013یولیو 31بتاریخ
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 :النصوصالتنظیمیة -ب 

، المتضـمن إنشـاء الـدیوان الـوطني 1963یولیـو  10المؤرخ فـي  63/248المرسوم رقم  -1

  .19/07/1963، بتاریخ 49،ج ر، عدد )O.N.P.I(للملكیة الصناعیة 

، المتضــمن إعــادة التســجیل العــام 1963یولیــو  23المــؤرخ فــي  63/463المرســوم رقــم  -2

، بتـــــــــاریخ 51للمؤسســـــــــات التجاریـــــــــة والتجـــــــــار فـــــــــي الســـــــــجل التجـــــــــاري، ج ر، عـــــــــدد 

ــــــوفمبر  21المــــــؤرخ فــــــي  73/188المرســــــوم  -.26/07/1963 ، المتضــــــمن 1973ن

للســـجل التجـــاري،ج  تغییـــر تســـمیة المكتـــب الـــوطني للملكیـــة الصـــناعیة بـــالمركز الـــوطني

  .27/11/1973، بتاریخ 95ر،عدد 

المخطــــرة وغیــــر  یتعلــــق بالعمــــارات 1976فبرایــــر 20المــــؤرخ فــــي  76/34مرســــوم رقــــم  -3

 .1976 مارس 12،  بتاریخ 21ج ر، عدد ،الصحیة أو المزعجة

، یتضــمن تنظـــیم الســجل التجـــاري، ج 1979جـــانفي  25المـــؤرخ فــي  79/15المرســوم  -4

  . 30/01/1979، بتاریخ 05ر، عدد 

، یتضمن إعادة التسـجیل العـام للتجـار، 1979جانفي  25المؤرخ في  79/16المرسوم  -5

  .  30/01/1979، بتاریخ 05ج ر، عدد

، المتضــــــــمن قائمــــــــة النشــــــــاطات 1980مــــــــاي  03المــــــــؤرخ فــــــــي  80/137المرســــــــوم  -6

  .13/05/1980، بتاریخ 20الاقتصادیة والمنتوجات،ج ر، عدد 

، المتعلق بالسـجل التجـاري، ج ر،عـدد 1983أفریل  16في المؤرخ  83/258المرسوم  -7

  .19/04/1983، بتاریخ 16

،یتضــمن تمدیــد أجــل إعــادة تســجیل  1984مــاي  12المــؤرخ فــي   115/ 84لمرســوم  -8

  .1984ماي  15، بتاریخ 20ج ر،عدد التجار في السجل التجاري ، 

ئل والأمــلاك ، المتضــمن نقــل الوســا1986ســبتمبر  30المــؤرخ فــي  86/249المرســوم  -9

والأعمال والمستخدمین الـذین كـان یحـوزهم المعهـد الجزائـري للتوحیـد الصـناعي والملكیـة 
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ــــــــــوطني للســــــــــجل التجــــــــــاري، ج ر،عــــــــــدد  ــــــــــى المركــــــــــز ال ــــــــــاریخ 40الصــــــــــناعیة إل ، بت

04/10/1986.  

، المتضــمن تخفیــف شــروط القیــد 1988نــوفمبر  05المــؤرخ فــي  88/229المرســوم  - 10

  .09/11/1988بتاریخ  46 ، ج ر، رقمفي السجل التجاري

یحـــدد شـــروط صـــناعة  04/08/1990، المـــؤرخ فـــي 90/240المرســـوم التنفیـــذي   - 11

  .04/08/1990بتاریخ  33ج ر، عدد  ،لأدویة البیطریة وبیعها ورقابتهاا

، المتضــمن أنهــاء وصــایة 1990نـوفمبر10المــؤرخ فــي  90/355المرسـوم التنفیــذي  - 12

المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري ووضـــعه تحـــت الـــوزارة المنتدبـــة لتنظـــیم التجـــارة علـــى 

 .14/11/1990، بتاریخ 48وصایة وزیر العدل، ج ر، عدد

یحـــــــدد شـــــــروط إحـــــــداث  02/11/1991المـــــــؤرخ فـــــــي 91/416المرســـــــوم التنفیـــــــذي - 13

  .1991نوفمبر 03، بتاریخ 54المنشآت الریاضیة واستغلالها، ج ر، عدد 

، المتضــمن تنظــیم المركــز 1992فیفــري  18المــؤرخ فــي  92/68المرســوم التنفیــذي  - 14

  .23/03/1992، بتاریخ 14الوطني للسجل التجاري، ج ر، عدد 

، المتعلـق بالقـانون الخـاص 1992فیفـري  18المؤرخ فـي  92/69المرسوم التنفیذي  - 15

  .23/03/1992، بتاریخ 14بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر،عدد 

، المتعلــق بالنشــرة الرســمیة 1992فیفــري  18المــؤرخ فــي  92/70المرســوم التنفیــذي  - 16

  . 23/03/1992، بتاریخ 14للإعلانات القانونیة،ج ر، عدد 

یتضـــمن تنظـــیم وســـیر 1994أكتـــوبر  17المـــؤرخ فـــي  94/319المرســـوم التنفیـــذي  - 17

  .1994أكتوبر  19، بتاریخ 67وكالة ترقیة الاستثمارات ودعمها ومتابعته، ج ر، عدد

، یتضـمن إنشـاء غـرف 1996مـارس  03المؤرخ في  96/93المرسوم التنفیذي رقم  - 18

  .06/03/1996، بتاریخ 14التجارة والصناعة، ج ر، عدد 
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، المتضــمن كیفیــات مــنح 1997جــانفي  18المــؤرخ فــي  97/38المرســوم التنفیــذي  - 19

، بتـــــــــاریخ 05ممثلـــــــــي الشـــــــــركات التجاریـــــــــة الأجانـــــــــب بطاقـــــــــة التـــــــــاجر، ج ر، عـــــــــدد 

19/01/1997.  

، المتعلـــــــق بمدونـــــــة 1997جـــــــانفي  18المـــــــؤرخ فـــــــي  97/39المرســـــــوم التنفیـــــــذي  - 20

، بتـــاریخ 05النشـــاطات الاقتصـــادیة الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــاري، ج ر، عـــدد 

19/01/1997.  

، المتعلــق بمعــاییر تحدیــد 1997جــانفي  18المــؤرخ فــي  97/40المرســوم التنفیــذي  - 21

ري، ج ر، عـــدد وتـــأطیر النشـــاطات و المهـــن المقننـــة الخاضـــعة للقیـــد فـــي الســـجل التجـــا

  .19/01/1997، بتاریخ 05

المتعلـق بشـروط القیـد فـي  1997جـانفي  18المـؤرخ فـي  97/41المرسوم التنفیذي  - 22

  .19/01/1997، بتاریخ 05السجل التجاري، ج ر، عدد 

، المتضـــمن إعـــادة القیـــد 1997جـــانفي  18المـــؤرخ فـــي  97/42المرســـوم التنفیـــذي  - 23

  .19/01/1997، بتاریخ 05العام للتجار، ج ر، عدد 

، یضع المركز الـوطني تحـت 1997مارس17المؤرخ في  97/90المرسوم التنفیذي  - 24

  .17/03/1997، بتاریخ 17وصایة وزیر التجارة، ج ر، عدد

المعـــدل والمـــتمم للمرســـوم  1997مـــارس17المـــؤرخ فـــي  97/91المرســـوم التنفیـــذي  - 25

كـــز الـــوطني ، المتضـــمن تنظـــیم المر 1992فیفـــري18المـــؤرخ فـــي  92/68التنفیـــذي رقـــم 

  .26/03/1997، بتاریخ 17للسجل التجاري، ج ر، عدد 

، المعــدل والمــتمم للمرســوم 1997مــارس  17المــؤرخ فــي  97/92المرسـوم التنفیــذي  - 26

، المتضــمن القــانون الأساســي الخــاص 1992فیفــري  18المــؤرخ فــي  92/69التنفیــذي 

  .26/03/1997، بتاریخ 17بمأموري المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر،عدد 
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، المــتمم للمرسـوم التنفیــذي 1997أوت  26المــؤرخ فـي  97/322المرسـوم التنفیـذي  - 27

  ، المتعلق بشروط القید في السجل التجاري 1997جانفي  18المؤرخ في  97/41رقم 

  .27/08/1997، بتاریخ 57ج ر، عدد  - 28

، المعــدل والمــتمم للمرســوم 1997أوت  26المــؤرخ فــي  97/323المرســوم التنفیــذي  - 29

ج ، المتضمن إعـادة القیـد العـام للتجـار،1997جانفي  18المؤرخ في  97/42لتنفیذي ا

  .27/08/1997، بتاریخ 57ر، عدد 

المتضــمن إنشــاء المعهـــد  1998فیفــري  21المــؤرخ فـــي  98/68المرســوم التنفیــذي  - 30

بتـــــاریخ  11الـــــوطني الجزائـــــري للملكیـــــة الصـــــناعیة ویحـــــدد قانونـــــه الأساســـــي حر،عـــــدد 

01/03/1998. 

یحـــدد كیفیـــات تطبیـــق  1998مـــارس  18المـــؤرخ فـــي  98/96المرســـوم التنفیـــذي - - 31

،ج العتاد الحربـي والأسـلحة والـذخیرةالمتعلق ب 21/01/1997المؤرخفي  97/06الأمر 

 1998مارس  25، بتاریخ 17ر،عدد 

، یحـــدد كیفیـــات تحویـــل 1998أفریـــل  04المـــؤرخ فـــي  98/109المرســـوم التنفیـــذي  - 32

مكاتـب الضـبط وكتـاب الضـبط وأمنـاء كتـاب الضـبط فـي المحـاكم الصلاحیات المحولة ل

الصلاحیات المتعلقة بمسـك السـجلات العمومیـة للبیـوع ورهـون حیـازة المحـلات التجاریـة 

ـــد  ـــازاتوإجـــراء قی ـــوطني للســـجل التجـــاري ومـــأموري  الامتی ـــى المركـــز ال المتصـــلة بهـــا إل

 .05/04/1998، بتاریخ 20المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر، عدد 

یضــبط شــروط وكیفیــات   25/08/1998، المــؤرخ فــي 98/257المرســوم التنفیــذي  - 33

 .  26/08/1998بتاریخ  63إقامة انترنت واستغلالها ج ر، عدد 

یضـــبط التنظـــیم الـــذي  1998نـــوفمبر  03المـــؤرخ فـــي  98/339المرســـوم التنفیـــذي  - 34

، بتــــــــــاریخ 82ج ر، عــــــــــدد  یطبــــــــــق علــــــــــى المنشــــــــــآت المصــــــــــنفة و یحــــــــــدد قائمتهــــــــــا،

04/11/1998. 
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یحـــدد شـــروط وكیفیـــات  01/03/2000المـــؤرخ فـــي  2000/49المرســـوم التنفیـــذي  - 35

 .2000مارس  05، بتاریخ 10إنشاء فروع وكالات السیاحة والأسفار، ج ر، عدد 

یضـــــبط شـــــروط   2000اكتـــــوبر14، المـــــؤرخ فـــــي 2000/307المرســـــوم التنفیـــــذي  - 36

 .  15/10/1998بتاریخ  60لها ج ر، عدد وكیفیات إقامة انترنت واستغلا

یـــــتمم المرســــــوم  2000أكتـــــوبر  04المـــــؤرخ فــــــي  2000/313المرســـــوم التنفیـــــذي  - 37

والمتعلـــق بتحدیـــد معـــاییر النشـــاطات  1997جـــانفي  18المـــؤرخ فـــي  97/40التنفیـــذي 

،بتــاریخ 61والمهــن المقننــة الخاضــعة للقیــد فــي الســجل التجــاري و تأطیرهــا،ج ر، عــدد 

18/10/2000.  

، یحـدد كیفیـات تبلیـغ 2000أكتـوبر  06المـؤرخ فـي  2000/318المرسوم التنفیذي  - 38

المركـــز الـــوطني للســـجل التجـــاري مـــن الجهـــات القضـــائیة و الســـلطات الإداریـــة المعنیـــة 

بتجمیـــع القـــرارات أو المعلومـــات التـــي یمكـــن أن تنجـــز عنهـــا تعـــدیلات أو بترتیـــب علیهـــا 

 .18/10/2000اریخ ، بت61منع من صفة التاجر، ح ر،عدد 

ــــذي  - 39 ــــي  2000/334المرســــوم التنفی ــــوبر  26المــــؤرخ ف المعــــدل والمــــتمم  2000أكت

المتعلـــق بمدونـــة النشـــاطات  1997جـــانفي  18المـــؤرخ فـــي  97/39للمرســـوم التنفیـــذي 

، بتــــــــــاریخ 64الاقتصــــــــــادیة الخاضــــــــــعة للقیــــــــــد فــــــــــي الســــــــــجل التجــــــــــاري، ح ر،عــــــــــدد 

31/10/2000.  

المعــدل والمــتمم للمرســوم  2001أوت  07رخ فــي المــؤ  01/230المرســوم التنفیــذي  - 40

المتضمن القانون الأساسي الخـاص بـالمركز الـوطني للسـجل التجـاري  92/68التنفیذي 

  .12/08/2001، بتاریخ 45وتنظیمه،ج ر، عدد 

، المعـــــدل للمرســـــوم 2001أفریـــــل  16المـــــؤرخ فـــــي  02/139المرســـــوم التنفیـــــذي م  - 41

المتعلــــــق بمدونـــــة النشــــــاطات  1997جـــــانفي  18المـــــؤرخ فــــــي  97/39التنفیـــــذي رقــــــم 
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، بتــــــــــاریخ 28الاقتصــــــــــادیة الخاضــــــــــعة للقیــــــــــد فــــــــــي الســــــــــجل التجــــــــــاري، ج ر،عــــــــــدد 

21/04/2002. 

یـتمم المرسـوم التنفیـذي یعـدل و  2003أوت  5المؤرخ فـي 03/266المرسوم التنفیذي - 42

المعـــدل والمـــتمم ، والمتضــمن القـــانون الأساســـي  1992فبرایــر 18المــؤرخ فـــي  92/68

  . 2003أوت  6، بتاریخ 46الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري ، ح ر،عدد

المعــــــدل والمــــــتمم  2003دیســــــمبر  01المــــــؤرخ فــــــي  03/453المرســــــوم التنفیــــــذي  - 43

المتعلـق بشـروط القیـد فـي  1997جـانفي  18ؤرخ في الم 97/41للمرسوم التنفیذي رقم 

  .07/12/2003، بتاریخ 75السجل التجاري المعدل والمتمم، ج ر،عدد 

یحــــدد كیفیــــات إشــــهار   2006فبرایــــر  20المــــؤرخ فــــي  06/90المرســــوم التنفیــــذي  - 44

فبرایــــر  26بتــــاریخ  10عملیــــات الاعتمــــاد الایجــــاري للأصــــول المنقولــــة  ، ج ر، عــــدد 

2006. 

، یحــــدد شــــروط إرســــال 2006مــــاي  31المــــؤرخ فــــي  06/197وم التنفیــــذي المرســــ - 45

المركــز الـــوطني للســحل التجـــاري المعلومــات المتعلقـــة بعملیــات قیـــد الســجلات التجاریـــة 

ـــك، ج ر،  ـــات ذل ـــات المعنیـــة وكیفی وتعـــدیلها وشـــطبها  إلـــي الإدارات والمؤسســـات والهیئ

  .2006یونیو 4، بتاریخ 37عدد

یضــــــبط التنظــــــیم   2006مــــــاي   31المــــــؤرخ فــــــي  06/198المرســــــوم التنفیــــــذي - - 46

ـــة البیئـــة ،ج ر ،عـــدد  ـــو  04بتـــاریخ  37المطبـــق علـــى المؤسســـات المصـــنفة لحمای یونی

2006. 

یتعلـــق بالبطاقـــة المهنیـــة  2006دیســـمبر 11المـــؤرخ فـــي 06/454المرســـوم التنفیـــذي - 47

مهنـة حـرة علـى المسلمة للأجانب الذین یمارسون نشاطا تجاریا أو صناعیا أو حرفیا أو 

  .2006دیسمبر  11، بتاریخ 80ر ،عدد  التراب الوطني ج
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ـــــذي  - 48 ـــــي  07/144المرســـــوم التنفی یحـــــدد قائمـــــة المنشـــــأة  2007مـــــاي 19المـــــؤرخ ف

  .2007ماي  22، بتاریخ  34المصنفة لحمایة البیئة ، ج ر،عدد 

یحـــــدد مجـــــال تطبیـــــق  2007مـــــاي 19المـــــؤرخ فـــــي  07/145المرســـــوم التنفیـــــذي  - 49

، 34یــات المصــادقة علــى دراســة ومــوجز التــأثیر علــى البیئــة، ج ر، عــدد ومحتــوى وكیف

 . 2007ماي  22بتاریخ 

من تنظـیم المؤسسـات ضیت 22/10/2007المؤرخ في  07/231المرسوم التنفیذي   - 50

 .24/10/2007، بتاریخ 67الخاصة وتسییرها، ج ر، عدد  الاستشفائیة

یحـــدد كیفیـــات ممارســـة  2007دیســـمبر 12المـــؤرخ فـــي  07/390المرســـوم التنفیـــذي - 51

 2007دیسمبر  12، بتاریخ 78ر،عدد ،ج الجدیدةنشاط تسویق السیارات 

یعـــــدل ویـــــتمم المرســـــوم  2011فبرایـــــر  6، المـــــؤرخ فـــــي 11/37المرســـــوم التنفیـــــذي  - 52

ــــذي ــــي  92/68التنفی ــــانون الأساســــي 1992فبرایــــر 18المــــؤرخ ف  الخــــاصالمتضــــمن الق

  .2011فبرایر 9، بتاریخ 9بالمركز الوطني للسجل التجاري وتنظیمه، ج ر، عدد 

ســـــوم یعـــــدل ویـــــتمم المر  2011فبرایـــــر  6، المـــــؤرخ فـــــي 11/38المرســـــوم التنفیـــــذي  - 53

فبرایـر والمتضـمن القـانون الأساسـي الخـاص بمـأموري  18المؤرخ فـي  92/69التنفیذي 

  .2011فبرایر  9، بتاریخ 9المركز الوطني للسجل التجاري، ج ر، عدد

یحـــدد شـــروط وكیفیــــات  2012مـــارس  6المـــؤرخ فـــي  12/111المرســـوم التنفیـــذي  - 54

، 15وممارســة بعــض الأنشــطة التجاریــة،ج ر،عــدد إنشــاء وتنظــیم الفضــاءات التجاریــة 

  .2012مارس  14بتاریخ 

، یحــدد كیفیــات القیـــد  2015مــاي  3المــؤرخ فــي  15/111المرســوم التنفیــذي رقــم  - 55

 .2015ماي  13 خ، بتاری24والتعدیل والشطب في السجل التجاري، ج ر،عدد

ج -  Décrets 
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1- Décret exécutifn° 98/257 du 25 aout 1998 , définissant les conditions des 

services INTERNET et les modalités de mise en place et d’exploitation des 

services INTERNET, J o ,n° 63, correspondant au 26 aout 1998. 

2- Décret exécutif n° 97/39 du 18 janvier 1997 ,relatif a la nomenclature des 

activités économiques soumises a inscription au registre du commerce, j o, 

n° 5, correspondant au 19 janvier 1997. 

3- Décret exécutif n° 97/41 du 18 janvier 1997, relatif aux conditions 

d’inscription auregistre du commerce,j o, n° 5, correspondant au 19 janvier 

1997. 

  :القــرارات -د 

، یحــدد مدونــة النشــاطات الاقتصــادیة 1984مــارس  7القــرار الــوزاري، الصــادر بتــاریخ  -1

  .1984ماي  22بتاریخ ، 21الخاضعة للقید في السجل التجاري، ج ر ،عدد 

یحدد شـروط عملیـات إعـادة القیـد  1997مارس  04القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  -2

  .1997ماي  27، بتاریخ 34، عدد یفیاتها، ج رفي السجل التجاري وك

، المتضمن تحیّین مدونة 1999ماي  03القرار الوزاري المؤرخ في  -3

 16،بتاریخ 34عدد التجاري، ج ر، عة للقید في السجلالاقتصادیة الخاضالنشاطات

 .1999ماي

یحـــــدد شـــــروط وكیفیـــــات  ســـــیر اللجـــــة الوزاریـــــة   2001یونیـــــو   29قـــــرار  مـــــؤرخ فـــــي  -4

المشـتركة  المكلفـة بمجانسـة النصـوص المتعلقـة  بـالمهن والنشـاطات المقننـة  الخاضـعة 

 .2201أوت  12، بتاریخ  45للقید قي السجل التجاري ، ج ر عدد 

، یحــدد التنظــیم الــداخلي للمركــز الــوطني 2005جویلیــة  28الــوزاري المــؤرخ فــي القــرار  -5

 ).غیر منشور(للسجل التجاري،

المتضمن تحیین مدونة النشـاطات الاقتصـادیة 2006أوت  16القرار الوزاري المؤرخ في -6

 .2006نوفمبر  15،بتاریخ 72الخاضعة للقید في السجل التجاري،ج ر،عدد 
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، یحـــدد نمـــوذج وممیـــزات الســـجل التجـــاري، ج ر 2006نـــوفمبر  21القـــرار المـــؤرخ فـــي  -7

 .2007افریل  11، بتاریخ 23عدد

یتضــــــمن تعــــــدیل و تحیــــــین  مدونــــــة النشــــــاطات  2009مــــــاي  27القـــــرار المــــــؤرخ فــــــي  -8

یولیــــو  19، بتــــاریخ 42الاقتصــــادیة الخاضــــعة للقیــــد فــــي الســــجل التجــــاري، ج ر، عــــدد

2009.  

مــوذج شــهادة الوضــعیة الجبائیــة وكــذا كیفیــات یحــدد ن 2010مــاي  9القــرار المــؤرخ فــي  -9

  .2010جوان  23، بتاریخ39تطبیقها، ج ر، عدد

یعــدل ویــتمم القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي  2011جــوان  6القــرار الــوزاري المــؤرخ فــي  - 10

غیــــر (، یحــــدد التنظــــیم الــــداخلي للمركــــز الــــوطني للســــجل التجــــاري 2005جویلیــــة  28

 ) .منشور

یحـــدد مـــدة صـــلاحیة مســـتخرج الســـجل التجـــاري  2011جـــوان  13قـــرار مـــؤرخ فـــي  - 11

 .2011جوان  29بتاریخ  36ج ر، عدد، الممنوح للخاضعین لممارسة بعض الأنشطة

یحـــدد التعریفـــات التـــي یطبقهـــا المركـــز  2011أوت  28القـــرار الـــوزاري المـــؤرخ فـــي  - 12

ـــــة،  ـــــات القانونی ـــــة والإعلان ـــــوان مســـــك الســـــجلات التجاری ـــــوطني للســـــجل التجـــــاري بعن ال

 2011أكتوبر  19، بتاریخ  57جر،عدد

المتضمن تحیین مدونة النشاطات  2012ماي   28القرار الوزاري المؤرخ في  - 13

سبتمبر  9، بتاریخ  49الاقتصادیة الخاضعة للقید في السجل التجاري،ج ر،عدد 

2012. 

 .القرارات القضائیة -ه 

لمجلة القضائیة ، ا1993بر نوفم 23المؤرخ في  97936قرار المحكمة العلیا رقم -1

  .2،1994العدد
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لمجلة القضائیة، ،ا2003أكتوبر  14مؤرخ في  257059قرار المحكمة العلیا رقم  -2

  .2003، سنة2عدد 

  .، غیر منشور2003فیفري 25، مؤرخ  في  006497رقم  قرار مجلس الدولة -3

 وثائق ومراجع أخرى -و 

الس�جل التج�اري وقائم�ة المركز ال�وطني للس�جل التج�اري، دلی�ل كیفی�ات التس�جیل ف�ي  -1

 .2013النشاطات المقننة، مطبعة المركز الوطني للسجل التجاري ، 

  . 2002، نشریھ الإحصاءات المركز الوطني للسجل التجاري -2

  .2003، نشریھ الإحصاءات المركز الوطني للسجل التجاري -3

  .2005، نشریھ الإحصاءات، المركز الوطني للسجل التجاري -4

  .2006، ، نشریھ الإحصاءاتالتجاريالمركز الوطني للسجل  -5

 .2013، الإحصاءاتنشریھالمركز الوطني للسجل التجاري،  -6

المرك��ز ال��وطني للس��جل التجاري،اس��تمارات التس��جیل ف��ي الس��جل التج��اري، القی��د،  -7

 .التعدیل، الشطب

  

  

  

 .المراجع باللغة العربیة:ثانیا

  .الكتب -أ 

،النسـر الــذهبي للطباعــة، ط ،دعناصــرهوالتزاماته،المشــروع التجاريأحمـد محمــد محـرز، -1

 . 1997ن، ،ب ،عابدین،د

 ،عویــدات الطباعــة1جالمؤسســة التجاریــة،،الكامــل فــي قــانون التجــارةإلیــاس ناصــیف،  -2

 .1999، بیروت، لبنان،والنشر
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عویـدات للطباعـة ،2ج ،الشـركات التجاریـة ،انون التجـارةالكامل فـي قـ، إلیاس ناصـیف -3

 .1999، ،لبنان، بیروتالنشرو 

الـدار مطبعـة النجـاح الجدیـدة، ، 1ط، الدلیل العملي في السـجل التجـاري، والمهدي شب -4

 .2009،،المغربالبیضاء

دار هومــه    ،1ط ،الضــوابط القانونیــة للحریــة التنافســیة فــي الجزائــرتیورســي محمــد،  -5

  .2013، الجزائرللنشر والتوزیع

مبـــادئ القـــانون العریني،محمـــد الســـید الفقـــي،جـــلال وفـــاء البـــدري محمدین،محمـــد فریـــد  -6

 .2003،الإسكندریة،د ط،ر،دار الجامعة الجدیدة للنشالتجاري

ــــو،  -7 ــــريحلــــو أبــــو حل ــــانون التجــــاري الجزائ ــــاجر-الق ــــة والت ــــال التجاری دیــــوان ، الأعم

 .1992، ،طالمطبوعات الجامعیة،الجزائر،د

 .2000ط،،والتوزیع،الجزائر،دالعلوم للنشر ، دار القضاء التجاريحمیدي باشا عمر، -8

،دراســة التزامــات التــاجر الإجرائیــة فــي القــانون التجــاري الیمنــيخالــد شــمعان الطویــل،  -9

 .2006 ، الیمن،عدن ،1ط مقارنة،

، دار المؤسس��ة ف��ي التش��ریع الجزائ��ري  ب��ین النظری��ة والتطبی��قرش��ید واض��ح،  -10

 .2002ھومة  للطباعة والنشر والتوزیع، 

الســجل التجــاري  –الشــهر التجــاري فــي القــانون المصــري المقــارن زینــب ســلامة،  -11

 .1987،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع، المنصورة، مصر،-وشهر الشركات

ســـالم القضـــاة وعبـــد الحمیــــد كراجـــة ویاســـر الســـكران وموســــى مطـــر وعلـــي ربابعــــة،  -12

عمــان،الأردن، ،دار الصــفاء للطباعــة والنشــر والتوزیــع، 1، ،طمبــادئ القــانون التجــاري

2000. 

دار الفك��ر العرب��ي، ، قض��اء الإلغ��اء القض��اء الإداري، س��لیمان محم��د الطم��اوي،  -13

 . 1976طبعة 
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للدراســـــــــات  ،المؤسســـــــــة الجامعیـــــــــة1، طالقـــــــــانون التجـــــــــاريســـــــــلیمان بوذیـــــــــاب،  -14

 .1975والنشر،بیروت،لبنان، 

ـــانون التجـــاريعالیة،ســـمیر  -15  ،المؤسســـة الجامعیـــة للدراســـات والنشـــر2ط  ،أصـــول الق

 .1996والتوزیع،بیروت، لبنان، 

ط ، نيالتجـــارة العمـــا لأحكامقـــانونالقـــانون التجـــاري وفقـــا عــادل علـــي المقـــدادي،  -16

 .2007،دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان،1

،  قصــر الكتــاب، الــوجیز فــي شــرح القــانون التجــاري الجزائــري، عبــد الحلــیم أكمــون -17

 .2006، الجزائر

، ، مكتبـة الشـباب1ط ،2000التجـاري فـي أفـق سـنة السـجل عبدالعالي العضـراوي، -18

 . 1999 الرباط ،المغرب

دار إحیـاء ، 1ج ، الوسـیط فـي شـرح القـانون المـدنيالسـنهوري،  أحمـد عبد الرزاق -19

 .1967،،لبنان، بیروتالتراث العربي

،دیـوان المطبوعـات 2ط ،دروس في شرح قانون العقوبات الجزائريعبد االله سلیمان، -20

 .1989الجامعیة،الجزائر،

شـــرح الأعمـــال والســـجل والـــدفاتر موســـوعة قـــانون التجـــارة، عبـــد الفتـــاح مـــراد،  -21

 .، د س ن،شركة الجلال للطباعة،القاهرة،مصرالتجاریة

،مكتبــة 1ط ، 1 ج،الوســیط فــي شــرح القــانون التجــاريعبــد القــادر حســین العطیــر، -22

 .د س ندار الثقافة للنشر والتوزیع،عمان،الأردن،

ـــانون البـــارودي ومحمـــد الســـید الفقـــي، علـــي -23 ـــة ،دار التجـــاريالق المطبوعـــات الجامعی

 .1999الإسكندریة، 

،المؤسســة الوطنیــة الــوجیز فــي القــانون التجــاري وقــانون الأعمــالعلــي بــن غــانم، -24

 .2002الجزائر، للفنون المطبعیة،
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ط دراسـة مقارنـة،مبسوط القانون التجاري الجزائري فـي السـجل التجـاري علي فتـاك، -25

 .2004دار ابن خلدون للنشر والتوزیع، 1

، مطبوعات الجامعیـةال ، النظام الإداري، دیوان1ج ،القانون الإداري، عمار عوابدي -26

 .2000الجزائر، 

، الـــدار العالمیـــة الدولیـــة ومكتبـــة دار 1، ج شـــرح القـــانون التجـــاريعزیـــز العكیلـــي،  -27

 .2001الثقافة للنشر والتوزیع،عمان، الأردن،

دراســـة مقارنـــة وعلـــى ضـــوء ،دراســـات فـــي القـــانون التجـــاري المغربـــيبنســـتي،عزالدین -28

، مطبعــــة 2ط ، 1ج المســــتجدات التشــــریعیة الراهنة،النظریــــة العامــــة للتجــــارة والتجــــار، 

 .1997 المغرب،النجاح الجدیدة، الدار البیضاء

ــارنالشــركات تي، ســعزالــدین بن -29 ــانون المغربــي والمق ــة فــي الق ، 2، ط 1ج ، التجاری

 .1998المغرب،مطبعة النجاح الجدیدة،الدار البیضاء

 .1986العربیة،بیروت،لبنان دارالعلوم  ،1 ط ،القانون التجاريفوزي،عطوي  -30

 .2002،دار العلوم للنشر والتوزیع،الوجیز في الإجراءات المدنیةعمارة بلغیث،  -31

، للطباعـــــة والنشـــــر ریحانـــــة دار،الـــــوجیز فـــــي القـــــانون الإداريعمـــــار بوضـــــیاف،  -32

 .1999الجزائر

دار المعرفــة، د ط،  ،الــوجیز فــي شــرح القــانون التجــاري الجزائــريعمــار عمــورة،  -33

 .د س نالجزائر،

، داري، دیوان المطبوعات الجامعیـة، النظام الإ1ج ،القانون الإداري، عمار عوابدي -34

 .2000الجزائر،  

ـــــــن الشـــــــیخ  -35 ـــــــة، آلحســـــــن ب وســـــــائل ، دروس فـــــــي المنازعـــــــات الإداریـــــــةث ملوی

 2006والتوزیع،الجزائر،دار هومة  للنشر  ،1ط ،اللامشروعیة
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 ،التــــاجر، الأعمــــال التجاریــــة،الكامــــل فــــي القــــانون التجاريفرحــــة زراوي صــــالح، -36

،نشــر وتوزیــع ابــن خلــدون، 2ط ، الحرفي،الأنشــطة التجاریــة المنظمة،الســجل التجــاري

2003. 

ط  والنشــاط التجــاري،نظریــة التــاجر ، شــرح القــانون التجــاري الجدیــدفــؤاد معــلال،  -37

 . 2012دار الأفاق العربیة للنشر والتوزیع،المغرب،4

دة، ، دار الجامعـــة الجدیـــماجـــد راغـــب الحلو،قـــانون حمایـــة البیئـــة فـــي ضـــوء الشـــریعة -38

 .2008،مصرالإسكندریة

 .2007دار هومة للطباعة النشر والتوزیع،الجزائر، المحل التجاريمبروك مقدم،  -39

، دراســة مقارنــة فــي ضــوء القــانون وقــانون التجــارة المغربــيالتــاجر محمــد الفروجــي، -40

، مطبعـــة النجـــاح الجدیـــدة، الـــدار 2ط المغربـــي  والقـــانون المقـــارن والاجتهـــاد القضـــائي،

 .1999البیضاء، المغرب

ـــة محمـــد فریـــد العرینـــي ومحمـــد الســـید الفقـــي، -41 التجـــار والشـــركات -الأعمـــال التجاری

 .2003،طد ،منشورات الحلبي الحقوقیة،-التجاریة

، دار د ط، مبـــادئ القـــانون التجـــاري والبحـــريدار،ویـــمحمــد فریـــد العرینـــي وهـــاني د -42

 .2003الجامعة الجدیدة،الإسكندریة، 

،منشـــــأة المعـــــارف، الـــــوجیز فـــــي شـــــرح القـــــانون التجـــــاريمصـــــطفى كمـــــال طـــــه، -43

 .1974،د طالإسكندریة،

ط .المحل التجـاري،التاجر،عمال التجاریةالأ.القانون التجاري الجزائرينادیة فوضیل، -44

  .1999 دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،،2

ــــاجر، المحــــل نادیــــة فوضــــیل، -45 ــــة، الت القــــانون التجــــاري الجزائري،الأعمــــال التجاری

  .2006،دیوان المطبوعات الجامعیة،الجزائر،8ط ،التجاري
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، مبـــادئ القـــانون التجـــاري، الأعمـــال التجاریـــة والأصـــل التجـــاريلعـــرج،  نورالـــدین -46

  .2006، المكتبة الوطنیة للمملكة المغربیة، المغربالثانیةالطبعة 

، القــانون التجــاري، الأعمــال التجاریــة  التــاجر، المحــل التجــاري،  نورالـدین الشــاذلي -47

  .2003ر، دار العلوم للنشر والتوزیع، عنابة الجزائ

ـــدین قاســـتل،  -48 ـــي ســـجل الصـــناعات التقلیدیـــة نورال ـــي الســـجل التجـــاري وف ـــد ف القی

 .2009، الجزائر ، منشورات بغدادي،1ط  ،سة مقارنةدراوالحرف،

ــــدار، -49 الســــجل .التــــاجر.الأعمــــال التجاریــــة، التنظــــیم القــــانوني للتجــــارةهــــاني دوی

ــــــدفاتر التجاریــــــة.التجــــــاري ،الــــــدار الجامعیــــــة الجدیــــــدة للنشــــــر، المحــــــل التجــــــاري.ال

 .2001الإسكندریة،

ــــدار -50 ــــین التنظــــیم الموضــــوعي هــــاني دوی ــــة ب ــــانون التجاری ــــوي ،الق والتنظــــیم الفئ

 .2001،دار الجامعة الجدیدة للنشر،الإسكندریة،للتجارة

  .الرسائل والبحوث الجامعیة -ب 

،أطروحــة لنیــل الممارســات المنافیــة للمنافســة فــي القــانون الجزائــريمحمــد شــریف كتــو، -1

 .2005درجة دكتوراه دولة في القانون،جامعة مولود معمري،تیزي وزو،

ـــةالنظـــام حوریـــة بورنـــان،  -2 ـــانوني للشـــركات التجاری ، أطروحـــة دكتـــوراه فـــي القـــانون، الق

 .2005/2006 ،بسكرة محمد خیضر، جامعة

، أطروحــة دكتــوراه فــي القــانون، جامعــة الجزائــر القیــد فــي الســجل التجــاريخالــد زایــدي،  -3

 .2006/2007 ،كلیة الحقوق

الـدكتوراه  فـي ، رسـالة لنیـل درجـة الـرخص فـي التشـریع الجزائـريعزاوي عبد الرحمـان،  -4

  .2007 ،القانون العام،  كلیة الحقوق جامعة الجزائر
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، دراسـة مقارنـة، مـذكرة نخـرج لنیـل شـهادة ، المنشأة المصنفة لحمایة البیئـةأمال مدین  -5

 2013ید، تلمسان، ة، جامعة أبو بكر بلقاسی، كلیة الحقوق والعلوم السیاالماجستیر

،رســالة ماجســتیر،جامعة والصــناعة فــي الجزائــرمبــدأ حریــة التجــارة أولــد رابــح صــفیة، -6

 .2001مولود معمري،تیزي وزو،

،بحـــــث لنیـــــل شـــــهادة نظـــــام الســـــجل التجـــــاري بـــــین الواقـــــع والقـــــانونعیســـــى بكـــــاي، -7

 .2001الماجستیر،جامعة الجزائر،

، دراســة وكــالات الســیاحة والأســفار، الاســتثمار فــي الســیاحة كنشــاط مقــنن،حیشــاويلیلى -8

ــــــــــــي الحقــــــــــــوق، جامعــــــــــــة الجمــــــــــــذكرة لنیــــــــــــل شــــــــــــهادة  ــــــــــــة زائــــــــــــرالماجســــــــــــتیر  ف ، كلی

 .2010،2011،الحقوق

 

  .المــقالات - ج

، 2،العــدد 1،مجلــة إدارة،المجلــد الســجل التجــاري فــي القــانون التجــاريحلــو أبــو حلــو، -1

1991. 

،مجلـة القضـاء السجل التجاري في تأمین المعاملات وتنشیطالاقتصـادالفضل الصافي،  -2

 .1999نوفمبر ، 9عدد ،تونسوالتشریع، 

عـدد تونس ، القضـاء والتشـریع،تطـور تجربـة السـجل التجـاري التونسـيسامي الـداهش،  -3

 .2010،أكتوبر 8

، مجلــة حجیــة الوثــائق الاثباتیــة المقدمــة للتقییــد فــي الســجل التجــارينورالــدین الفقهــي، -4

 .2003، 20،عددالقانون المغربي

لـــة جامعـــة الشـــارقة للعلـــوم ، مجدور الضـــبط الإداري فـــي حمایـــة البیئـــةنـــواف كنعـــان،  -5

 2011، العربیة المتحدة الإمارات، 1،العدد 3، المجلد والإنسانیةالشرعیة 



360 
 

ــار الترســیم بالســجل التجــاريالمبــروك بــن موســى،  -6 تــونس  ، مجلــة القضــاء والتشــریع،أث

 .1998، ماي 5عدد

،مجلـــة الســـجل التجـــاري ودوره فـــي حمایـــة النظـــام العـــام الاقتصـــاديمحمـــد التـــدلاوي،  -7

 .2005،ربغ،الدار البیضاء، الم6عدد ،الملف

،مجلــة القضــاء ، ملامــح حــول نظــام الســجل التجــاري الجدیــدف بــن الشــیخو عبــد الــرؤ  -8

 .1996 أفریل، 4عددتونس، والتشریع،

المجلــة  ،عــدم القیــد فــي الســجل التجــاريالقانونیــة لالآثار ، ف المولــودة عمــاريفتیحــة یوســ -9

 .2004، 2، عدد41الجزء  ،الجزائر،والاقتصادیة والسیاسیةلقانونیة الجزائریة للعلوم ا

مجلــة ،، تحدیــد شــروط اكتســاب صــفة التــاجر فــي التشــریع الجزائــريحوریــة بورنــان -10

، ، كلیــة الحقــوق والعلــوم السیاســیة،جامعة محمــد خیضــر بســكرة6ع المنتــدى القــانوني، 

 .2009افریل 

، المجلـــة الأنشـــطة التجاریـــةالنظـــام القـــانوني للرخصـــة وممارســـة بكـــاي عیســـى،  -11

 .2008، 03،عدد القانونیة،الاقتصادیة والسیاسة الجزائریة للعلوم

وجه جدیـد لـدور ریة المستقلة في المجال المصرفي السلطات الإدا،بن لطرش منـى -12

  .2002، 24، مجلة إدارة، العدد الدولة
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	تنص المادة 23 من القانون 04/08 المؤرخ في14 أوت 2004. على أنّه:" تتم عملية تسجيل الأنشطة التجارية بالرجوع إلى مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.
	الفرع الأول : مفهوم المدونة وأساسها القانوني.
	على غرار التشريعاتالأخرى ميّز المشرع الجزائري بين الأنشطة التجارية وغيرها من  النشاطات الأخرى، ثمّ عمد إلى إحصائها وتصنفها إلي قطاعات محددة،  وذلك انطلاقا من الأعمال التي يعتبرها القانون التجاري أعمالا تجارية، وأطلق عليها اسم مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
	الفرع الثاني : إعداد المدونة و تسييرها.
	المطلب الثاني: خصائص مدونة النشاطات الاقتصادية.
	الفرع الأول:خاصية تجانس الأنشطة التجارية.
	الفرع الثاني: خاصية المراجعة.
	إذا كانت مدونة النشاطات الاقتصادية مرجعا قياسيا للاستعمال الإلزامي لكل طلب قيد في السجل التجاري يقدمه كل شخص طبيعي أو معنوي إلى المركز الوطني للسجل التجاري، فإنّ هذا المبدأ يعرف استثناءا يراعي التطور الذييحصل في الميدان التجاري والاقتصادي ويستجيب لمتطلباته.
	ويتمثل هذا المبدأ في قابلية المدونة للمراجعة والتحيين، وفي هذا تنص المادة 05 من المرسوم التنفيذي 2000/334 المؤرخ في 26 أكتوبر 2000 على أنّه:" يعد الوزير المكلف بالتجارة بقرار وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية التعديلات أو التجديدات المجرات على محتوى المدونة المتضمنة إضافة نشاطات جديدة أو تغيير التسميات أوتعديلها.
	الفرع الثالث:خاصية التحيّين.
	المطلب الثالث: وظائف مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
	ثانيا: المدونة دليل إعلامي.
	الفرع الثاني: المدونة إطار لحماية المستهلك والمنافسة التجارية العادلة.
	ثانيا : المدونة إطار للمنافسة التجارية.
	الفرع ثالث: المدونة إطار للتخطيط ومراقبة السوق.
	المبحث الثاني: الأنشطة المقننة والمنشآت المصنفة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
	المطلب الأول: الأنشطة المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
	الفرع الأول:مفهوم الأنشطة التجارية المقننة وأسس ومعايير تحديدها.
	ثانيا: أسسومعايير تحديد الأنشطةوالمهن المقننة.
	الفرع الثاني: الشروط المطلوبة لتنظيم وتقنين النشاطات والمهن وأهمية تحديدها.
	إذا كانت الأنشطة المقننة هي تلك النشاطات أو المهن التي تستوجب بطبيعتها وبمحتواها وبمضمونها وبالوسائل الموضوعة حيز التنفيذ توافر شروط خاصة للسماح بممارستها،فإنّ المشرع كان حريصا على وضع الشروط والمعايير القانونية التي يجب أن يبنى عليها كل نص تنظيمي يؤطر كل نشاط تجاري لما يكتسيه ذلك من أهمية بالغة في الحفاظ على حرية الممارسة التجارية.
	أولا: الشروط المطلوبة لتنظيم وتقنين النشاطات والمهن.
		بالعودة إلىالقانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية، أورد المشرع قسما خاصا في الباب الثاني منه يتعلق بالأنشطة أوالمهن المقننة الخاضعة للتسجيل في السجل التجاري.ونص على أنّ شروطوكيفيات ممارسة هذه المهن والنشاطات تخضع للقواعد الخاصة المحددة بموجب القوانين أو التنظيمات الخاصة التي تحكمها(�).
	وفي هذا الإطار تنص المادة 7 من المرسوم التنفيذي 97/40 على أنّه:" يجب على كل طالب ممارسة النشاط المقنن، إضافة إلى احترام قواعد القانون العام، احترام الأحكام التنظيمية الخاصة السارية على النشاط أو المهنة اللذين يرغب في ممارسة أحدهما.
	ثانيا :أهمية تحديد ضوابط وشروط ممارسةالأنشطة المقننة.
	الفرع الثالث:الرخص في مدونة النشاطات الاقتصادية والهيئات المانحة لها.
	ثانيا:الهيئات المانحة لتراخيص النشاطات المقننة.
	3- الهيئات المهنية.وهي عبارة عن هيئات تنشأبغرض تنظيم وإدارة مهنة معينة ورعاية أعضائها، وهي تجمع في ثناياها بين مقومات المؤسسة العامة وعناصرها حتى وإن لم تدرج ضمن المؤسسات الإدارية التقليدية، باعتبارها قوامة على مرافق عامة في إسداء خدمة مما كانت تتولها الدولة نفسها ثم تخلت عنها لأعضاء المهنة أنفسهم(�). والسمة البارزة في هذه المرافق المهنية أن انضمام أفراد المهنة إليها ليس أمرا اختياريا، وإنما هو أمرإجباري،  مما يجعلها نوعا من الجماعات الجبرية.
	وتدارهذه المرافق من قبل مجموعة من المنخرطين فيها وتتخذ شكل التنظيم النقابي، يشرف على إدارته مكتب منتخب(�).
	وإذا كان غرضها الأساسي تنظيم شؤون المهنة، والدفاع عن مصلحها وحل مشاكلها وتمثيلها أمام السلطات العامة، فإنّ الدولة تضفي عليها الشخصية القانونية وتعتبرها أحيانا من أشخاص القانون العام، فتمنحها امتيازات السلطة العامة، تاركة لها أمرتصريف شؤون المهنة، وتنظيمها مع مراعاةعدم الإخلال بالنظام العام في الدولة(�).
	وفي هذا الإطار فهي مكلفة بتنفيذ خدمة عمومية بوضع القرارات التنظيمية اللازمة لتنظيم المهنة وواجباتها، كما تتخذ وتصدرالقرارات الفردية بالقيد في جداولها بناء على طلب ذوي الشأن، وتصدر قرارات التسجيل في شكل اعتماد بالتسجيل في الجدول الوطني للمهنة، مما يمكن المعتمد من ممارسة المهنة ممارسة قانونية، ولا سيما تلك المهن التي يعتبرها المشرع مهنا تجارية تستوجب القيد في السجل التجاري، والذي لا يتم إلا بوجود التسجيل أو الاعتماد المطلوبين لممارسة تلك المهنة.
	ومن أمثلة ذلك مهنة المحاسب في قطاع الخدمات في النشاط المعنون بمؤسسة محاسبة تحت رمز 607.008(�).
	المطلب الثاني: المؤسسات المصنفة لحماية البيئة الخاضعة للقيد في السجل التجاري.
		هناك العديد من الأنشطة الصناعية التي يمكن أنتشكل مصدرا للخطر، ومن أجل تحديد هذه المخاطر كانت الأنشطة الصناعية محل تصنيف تحت مسمى منشاة مصنفة،ومن الناحية القانونية تعتبر المنشآت المصنفة من الأنشطة المقننة، وتخضع لأحكام المرسوم 97/40 المتعلق بمعايير تحديد النشاطات والمهن المقننة الخاضعة للقيد في السجل التجاري وتأطيرها. إذ نص هذا المرسوم في مادته الثالثة على حماية الثروات الطبيعية والممتلكات العمومية التي تكوّن الثروة الوطنية، واحترام البيئة والمناطق والمواقع محمية والإطار المعيشي للسكان.
	ونظرا لأهميتها في تحقيق توازن ضروري بين متطلبات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة والإطار المعيشي للسكان فهي نشاطات تمارس في حدود الضوابط الكفيلة بالحفاظ على البيئة بكل مكوناتها .
	وبالتالي فهي تخضع للضبط الإداري والمتمثل في كل الأعمالوالإجراءاتوالأساليب القانونية والمادية والفنية التي تقوم بها السلطات الإدارية المختصة، وذلك بهدف المحافظة علىالنظام العام بطريقة وقائية في نطاق النظام القانوني للحقوق والحريات السائدة في الدولة(�).
	ويسمى هذا بالضبط الإداري الخاص ويهدف إلي حماية أحد عناصر النظام العام أو أحد فروعه، حيث تمارس سلطات الضبط الإداري في هذه الحالة مهاما ضبطية محددة بإتباع إجراءات ضبطية معينة يحددها القانون أو النظام الخاص بنشاط الضبط، وهذا النوع من الضبط قد يقتصر على نشاط معين(�).
	ولذلكفقد خصّها المشرع بتنظيم خاص يطبق عليها ويحدد شروط تواجدها وعملها وكان ذلك أول مرة بموجب المرسوم 98/339 المؤرخ في 3 نوفمبر 1998(�)، ثم ألغي هذا المرسوم ليعوض بالمرسوم التنفيذي 06/198 (�).
	وسنتولى من خلال هذا المطلب تحديد طبيعة المنشآتأوالمؤسسات المصنفة لحماية البيئة وتصنيفها، وشروط الحصول على الرخصة أوالتصريح كشرط للقيد في السجل التجاري.
	الفرع الأول: مفهوم المؤسسات المصنفة لحماية البيئة .
	الفرع الثاني: فئات المؤسسات المصنفة وأسس تحديدها.
	الفرع الثالث:الرخصة أو التصريح وإجراءات الحصول عليهما.
	طبقا لأحكام القانون المتعلقبشروط ممارسة الأنشطة التجارية،وقبل التسجيل في السجل التجاري، ينبغي على كل مؤسسة موجودة ضمن قائمة المنشآت المصنفة قبل بداية ممارستها للنشاط الحصول إمّاعلى ترخيص أو تصريح بالاستغلال.
	 وللحصول على الترخيص أو التصريحفقد حدد المرسوم التنفيذي06/198 جملة هذه الشروط الموضوعية والتقنية والإجراءات اللازمة المطلوبة في كل في كل منشأةحسب طبيعة الفئة التي تندرج تحتها.
	أولا- الرخصة وإجراءات الحصول عليها:
	الفصل الثاني:الهيئات المكلفة بإدارة شروط ممارسة الأنشطة التجارية.
	المبحث الأول : المركز الوطني للسجل التجاري.
	المطلب الأول: مراحل تطور المركز الوطني للسجل التجاري في أهدافه وصلاحياته.
	لقد عرف المركز الوطني للسجل التجاري منذ نشأتهوإلى غاية أخرتعديل يتعلق بقانونه الأساسي المتمثل في المرسوم التنفيذي 1/37 المؤرخ في 6 فبراير2011 مراحل متباينة في الصلاحيات الموكلة إلية، والأهداف التي يصبوا إلي تحقيقها.كماعرف الخضوع أيضا لوصايات مختلفة أشرفت علية وطبعته بالمميزات التي تلائمها وهوما سنبينه في الفروع التالية .
	الفرع الأول: المراحل التي مرّ بها المركز في صلاحياته وأهدافه.
	تبعا للتطورات السياسية والاقتصادية التي عرفتها الجزائر، وتبعا للجهات الوصية التي أشرفت على المركزالوطني للسجل التجاري منذ نشأته، فقد مرّ هذا الأخير بمراحل متعددة تباينت فيهاأهدافه وصلاحياته وتتمثل هذه المراحل فيمايلي:
	أولا: مرحلة63 إلى 73 (الديوان الوطني للملكية الصناعية).
	بموجب المرسوم 63/248 المؤرخ في 10جويلية 1963 أنشئ الديوان الوطني للملكية الصناعية، وقد وضع تحت وصاية وزارتي الطاقة والصناعة ووزارة التجارة، واعتبر مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي(�).
	ثانيا: مرحلة 73 إلى 90 (المركز الوطني للسجل التجاري).
	ثالثا: مرحلة 90 إلى97.
	تعدهذه المرحلة الأهم في حياة المركز الوطني للسجل التجاري، بدءا بصدور القانون 90/22، وما جاء به من إصلاحات جديدة، إذ تمّ ترقيـة الأعـوان المؤهلين لتسيير السجل التجاري إلى ضباط عموميين يتمتعون بصفة مساعدي القضاء، تحت تسمية مأمور المركز الوطني للسجل التجاري(�).
	رابعا : 97 إلى 2004
	خامسا : من 2004 إلى يومنا
	تميزت هذه المرحلة بصدور القانون 04/08 المتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية الذي ألغي القانون 90/22 المتعلق بالسجل التجاري، والذي يميّزه الانتقال من نظام الرقابة السابقة المثقل بالوثائق الادارية المطلوبة في ممارسة الأنشطة التجارية إلي نظام يرتكز على التصريح من خلال التسهيلات التي أدرجها في السنوات الأخيرة لصالح التجار والمتعاملين الاقتصاديين ،وذلك بتخفيف الملف الإداري المطلوب في مختلف عمليات التسجيل.
	كما تميزت هذه المرحلة بتشجيع الدولة للاستثمار لخلق مناصب الشغل من خلال الوكالات التي أخذت على عاتقها هذه المهمة، ومن بينها الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب.هذه الأسباب وغيرها أدتإلي تضاعف عدد المتعاملين مع المركز الوطني للسجل التجاري السجل، فمن787940 مسجل سنة 2002 (�)،إلى873375 مسجلسنة 2003 (�)، إلى مسجل 1123451 سنة 2006(�)،إلى 1207299 مسجل سنة 2008(�).
	وإذا كانت هذه الأرقام تكشف عن عمليات القيد فقط دون العمليات الأخرى التي يقوم بها المركز الوطني للسجل التجاري عبر مختلف فروعه. فقد شكّل عليه هذا الواقع ضغطا شديداأجبره على إيجاد صيغة جديدة لامتصاص هذا الضغط.
	وكان ذلك من خلال المرسوم التنفيذي 08/43 المتضمن القانون الأساسي للمركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه، والذي يعدّل ويتمّم المراسيم السابقة،حيث سمح بإمكانية تمثيل المركز بأكثر من ملحقة على المستوى المحلي يديرها مأمورأومأمورو المركز، وذلك وفقا للكثافة الاقتصادية والتجارية للولاية المعنية(�).وقد كانت العاصمة أولى الولايات التي ضمت ملحقتين.
	كماعرف المركز أيضا بعض المهام الجيدة، والمتمثلة في مسك الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة(�). وذلك تطبيقا لإحكامالأمر 96/09 المتعلق بالاعتماد الايجاري والذي يخضع عمليات الاعتماد الايجاري إلىالإشهار الإلزامي، وأحالكيفيته التطبيق إلي التنظيم(�).
	وقد صدرهذا التنظيم بموجب المرسوم التنفيذي 06/90 المؤرخ في20 فبراير 2006 يحدد كيفيات إشهار عمليات الاعتماد الايجاري للأصول المنقولة، حيث كلّف لهذا الغرض المركز الوطني للسجل التجاري بضمان الشهرالقانوني لعمليات الاعتماد الإيجاريللأصول المنقولة،والاعتماد الايجاري المتعلق بالمحلات التجارية والمؤسساتالحرفية في مفهوم المادتين 7و9 من الأمر96/09، وذلك من خلال إعداد سجل عمومي لعمليات الاعتماد الايجاري ومسكه على مستوى الملحقات المحلية واطلاعالجمهور عليه وتحت السلطة المباشرة لأعوان الملحقات المحلية (�).
	وتبعا لهذا ألزم المشرع أن تكون عقود الاعتماد الايجاريللأصول المنقولة الجاري تنفيذها محل قيد في أجل 3 أشهر،ابتداءا من تاريخ نشر المرسوم المذكور أعلاه في الجريدة الرسميةللجمهورية الجزائرية(�).
	وانطلاقا مما سبق ذكره تتبادر إلي الذهن جملة من الأسئلة، كيف كانت تتم عمليات الإشهار المتعلقة بالاعتماد الايجاري للأصول المنقولة ؟ وأين ؟منذ صدور الأمر 96/09 إلي غاية صدور المرسوم التنفيذي 06/90، ولماذا تأخر المشرع في النص عليها في القانون الأساسي المتعلق بالمركزالوطني للسجل التجاري تنظيمه ،رغم أنّه عدّل سنة 2008 بموجب المرسوم التنفيذي 08/43 المؤرخ في03فبراير2008.
	والواقع أنّ المركز الوطني للسجل التجاري ومنذ صدور الأمرالمتعلق بالاعتماد الايجاري تحمل مسؤولية هذا الإشهار باعتباره يدخل ضمن اختصاصه، لكنه لم يفتتح سجلا عموميا خاصا بعمليات الاعتماد الايجاري.
	 إنّما كانت هذه العمليات تقيّد في السجلات العمومية الخاصة ببيوع و رهون حيازة المحلات التجارية وإجراءات قيد الامتيازات المتصلة بها. وتطبق عليها التسعيرات المحددة بموجب القرارات الصادرة عن وزير التجارة(�).
	أمّا فيما يتعلقبالتأخر، فحتما يعود سببه إلي عدم انتباه أو عناية القائمين على هذا الشأنإليغاية تعديل 11/37 أين تمّإدراج فقرة خاصة بهذه السجلات، طبقا لما حدده التنظيم المتعلق بكيفيات إشهارالاعتماد الايجاري للأصول المنقولة.
		بالإضافةإلي ما تمّ ذكرهفقد كلف المركز الوطني للسجل التجاري أيضابمهمة تسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية(�).
	وبالمقابل فقد عرف المركزالتخلي عن بعض المهام لصالح هيئات أخرى وتتمثلهذه المهام في: معالجة الاعتراضات الناتجة عن التسجيل في السجل التجاري، حيث كان يمسك لهذا الغرض سجلا خاصا تدون في الاعتراضات المتعلقة بالتسجيل(�).
	الفرع الثاني: الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري.
	بعد استعراض المراحل المختلقة التي مرّ بها المركز الوطني للسجل التجاري، يتبين لنا التطورالملحوظ الذي عرفه في تسيير المنظومة القانونية لشروط ممارسة الأنشطة التجارية والخدمات التي يقدمها للمتعاملين معه، الآمر الذي حدى بالمشرع إلي إعادة النظرعلاقته القانونية بالغير.
	فبعدأن كان مؤسسة إدارية مكلفة بخدمة عمومية في ضل النصوص السابقة(�)التي كانت تحكمه، هو في ضل النصوص السارية من طبيعة مختلفة،إذ يعد مؤسسة إدارية مستقلة مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري وتسييره(�). ويضطلع المركزالموضوع تحتإشراف وزير التجارة، بمهمة الخدمة العمومية وهو يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ويعد تاجرا في علاقاته مع الغير(�).
	إنّ هذا التعريف للمركزالوطني للسجل التجاري باعتباره مؤسسة إدارية من جهة  وتاجرا في علاقته مع الغيرمن جهة ثانية، يثير التساؤل حول طبيعته القانونية، وأين يمكن إدراجها أضمن المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداريأم ضمن المؤسسات العمومية الاقتصادية بنوعيها، المؤسسة العمومية الاقتصادية أوالمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؟ولبيان ذلك لابد من العودة إلي النصوص القانونية المتعلقة لبيان مقومات ومظاهرهذا التعريف.
	أولا: الطابع الاداري للمركز المركز الوطني للسجل التجاري.
	بالعودة إلى أحكام المرسوم التنفيذي 92/98 الذي يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركزالوطني للسجل التجاري، والمواد المشارإليها أنفا على أنّه مؤسسة إدارية مكلفة خصوصا بتسليم السجل التجاري ،وتعمل تحت إشراف وزير التجارة، وتؤدي مهمة الخدمة العمومية، ولذلك تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
	بهذا المعنى القانوني يعد المركز الوطني للسجل التجاري فعلا مؤسسة عمومية إداريةلاحتوائه على مقومات وعناصر المرفق العام الإداري، الذي يعرّف بأنّه كل هيئة  أو منظمة إدارية مزودة بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وترتبط بالسلطات الإدارية المركزية بعلاقة الوصاية الإدارية، أو تختص للقيام بأهداف معينة يحددها القانون(�).
	إنّ هذا التكييف للمركز الوطني للسجل التجاري على أساس أنّه مؤسسة عمومية رتب نتائج متعددة على النظام القانوني الذي يخضع له سير وعمل المركز.ومنها على سبيل المثال صفة الخدمة العامة أو المنفعة العامة من خلال الأهداف التي حددها القانون للمركز في المادة 5 من المرسوم التنفيذي 92/68، زيادة على اعتبار أنّ المركز مؤسسة إدارية قد دفع المشرع إلي اعتبار مأموري المركز من موظفي الدولة المتمتعين بامتيازات السلطة العامة، وهذا من خلال نص المادة 2 من المرسوم التنفيذي 92/69المعدل والمتمم المتضمن القانون الأساسي الخاص بمأموري المركز،فهم ضباطا عموميين ومساعدين قضائيين طبقا للكيفيات التي يحددها التنظيم (�).
		كما يتمتع مأمورو المركز بنص المادة 14 من المرسوم نفسه بحماية الدولة من التهديدات والإهانة والشتم والقدح والاعتداءات من أي نوع كانت، وذلك بصرف النظرعن الحماية المترتبة على تطبيق أحكام قانون العقوبات.
	ونظرا لاعتبار نشاط المركز الوطني للسجل التجاري نشاطا عموميا إداريا فقد جعل المشرع عمل المأمورين كعمل موظفي الدولة السامون فألزمهم بواجب التحفظ في مستويات متعددة منها منعهم منعا باتا من قبول الهدايا أو ممارسة الأعمال التجارية أوحيازة أي مصالح في مؤسسة باسمه أو باسم أي شخص أخر(�).
	وبالتالي فهو يخضع لنظام قانوني خاص غير ذلك الذي يحكم العمل في المشروعات الخاصة، أو ما يعرف بمبدأ التنافي، وفي هذا الصدد تنص المادة 23 من الدستور الجزائريعلى أنّ القانون يضمن عدم تحيّز الإدارة.
	وفي تكريس هذا المبدأ على مأموري المركز الوطني للسجل التجاري دلالة على تناسبه مع الهيئات الإدارية.
	كما يظهر الطابع الإداري بصورة جلية من خلال ترأس وزير التجارة لمجلس إدارة المركز الوطني للسجل التجاري بصفته الإدارية وكوزير يشرف على تنظيم التجارة(�).
	إن اكتساب المركز الوطني للسجل التجاري لصفة المؤسسة الإداريةجعل من منازعاته تندرج ضمن اختصاص القضاء الإداري  طبقا لنص المادة 800 وما يليها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،والتي جعلت من المحاكم الإدارية صاحبة الولاية العامة للنظر و الفصل في المنازعات الإدارية، وذلك بحكم قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة(�). ولما كان المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية إدارية  فإنّ الاختصاص في النظر والفصل في دعوى الإلغاء والتفسير وفحص المشروعية في القرارات الصادرة عنه تؤول إلي مجلس الدولة، باعتباره صاحب الاختصاص تبعا لمجالات الاختصاص المنصوص عليها في المادة 902 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
	وبذلك فإنّ المنازعات التي يكون أحد أطرافها المركز الوطني للسجل التجاري منازعات إدارية وهوبمثابة وسيلة قانونية كفلها المشرع للأشخاص المتعاملين معه حماية لحقوقهم المشروعة في مواجهة السلطة العامة التي يتمتع بها كونه مرفق عمومي إداري.
	وتأخذ الرقابة الإدارية على أعمال المركز الوطني للسجل التجاري مظهر رقابة المشروعية  ومظهر رقابة التناسب ، ذلك انّ القاصي الإداري يراقب مدى تطابق  أعمال وقرارات المركزالوطني للسجل التجاري مع النصوص التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، وهو ما يطلق عليه  برقابة المشروعية، وما يسمى أيضا بخلو القرارات الإدارية التي تصدرعن هذه الهيئة من عيوب اللامشروعية الإدارية والمتمثلة غي عيب الاختصاص وغيب الشكل وعيب الانحراف بالسلطة(�).
	لقد أكّد القضاء الجزائري في أكثر من مناسبة الصفة العمومية الإدارية للمركز الوطني للسجل التجاري، حيث جاء في قرار المحكمة العليا(�) بتاريخ 14/10/2003 ما يلي. "لكن حيث استقر اجتهاد المحكمة العليا أنّ المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية.
	 وهذا ما نصت عليه بصريح العبارة المادة 15 مكررمن القانون 90/22 المؤرخ في 18/08/1990المعدل والمتمم بالقانون رقم 91/14 المؤرخ في 14/09/1991، وأكدت ذلك المادة 2 من المرسوم رقم 92/68 المؤرخ في 18/02/1992 المتضمن القانون الأساسي وتنظيم المركز الوطني للسجل التجاري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 97/91  المؤرخ في 17/03/1997، وأضافت المادة بأنّ المركز له مهمة المرفق العامولو أنّها اعتبرته تاجرا في معاملاته مع الغير، فإنّ هذا لا يؤثر علي كونه مؤسسة إدارية، وبالتالي فإنّالنازعات المتعلقة بها تكون من اختصاص القضاء الإداري بما فيه المنازعات المتعلقة بالمادة الاجتماعية.
	 ذلكأن المادة 03من القانون رقم 90/11 المؤرخ في 21/04/1990المعدل والمتمم والمتعلق بعلاقات العمل أخضعت مستخدمي المؤسسات العمومية ذات طابع الإداري كلهم من دون استثناء لأحكام تشريعية وتنظيمية خاصة، وبالتالي فإنّها استثنتهم من معرفة القاضي الاجتماعي، ومن ثم فإنّ قضاة المجلس لما أيدوا الحكم القاضي بعدم الاختصاص النوعي، لم يخطئوا في تطبيق القانون مما يجعل من الوجه غير مؤسس".
	وهو ما قضى به أيضا مجلس الدولة في قراره الصادر في 25/02/2003ملف رقم 006497، بصفة جهة استئناف في الخصام القائم بين المركز الوطني للسجل التجاري وبين موظفة تعمل في ملحقه بومرداس، بعد أن صدر بشأنها قرار يتضمن توقيفها من المركز بسبب تحريك دعوى عمومية ضدها.
	 وهو ما يعني أن مجلس الدولة من خلال هذا القرار يكون قد قضى بأن المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، وبالتالي يكون قد حذا حذو المحكمة العليا باعتبار أن عبارة  ويعد تاجرا في مواجهة الغيرلا يؤثر علي الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري(�).
	وخلاصة ما تقدم هو أنّ اعتبار المركز الوطني للسحل التجاري مؤسسة عمومية إدارية ترتب عليه قانونا تمتعه بامتيازات السلطة العامة.
	ثانيا: المركز: الطابع التجاري للمركز الوطني للسجل التجاري.
	بالعودة إلي المادة 3 المرسوم التنفيذي 92/68 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للسجل التجاري والتي تنص في فقرتها الثانية على " يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير ".
	إنّ هذا المعنى تؤكده أحكام كثيرة،فمجمل الخدمات التي يقدمها المركزالوطني للسجل التجاري بمقابل في إطار الصلاحيات التي خولها له القانون، حيث يتم تحديد هذه التسعيرة بموجب قرار من وزيرالتجارة(�).
	 ونذكر من بينها على سبيل المثال فقط ما تضمنته أحكام المرسوم التنفيذي 2000/334 المتعلق بمدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وما نصت عليه المادة 7 مكرر1 منه على "يتولى المركز الوطني للسجل التجاري استنساخ مدونة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري، وتعميمها و وضعها بمقابل تحت تصرف كل طالب أو مستعمل".
	وما تضمنته أحكام المرسوم التنفيذي 92/70 المتعلق بالنشرة الرسمية للإعلانات القانونية، حيث يحدد وزيرة التجارة مقابل طبع ونشر الإعلانات القانونية بناءا على اقتراح المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري وموافقة مجلس الإدارة(�). ويكون ذلك في شكل قرار تحدد بموجبه التعريفة المستحقة للخدمة المقدمة(�).
	وزيادة علىذلك فقد بين المشرع أنّحسابات المركز تضبط على الشكل التجاري(�).وهي تشمل عائد تقديم الخدمات المرتبطة بنشاط المركز المستحقة بمقتضى القيد في السجل التجاري، وعائد بيع المنشورات وكل الموارد الأخرىغيرالعادية المرتبطة بالنشاط الرئيسي للمركز، كما تشمل مختلف النفقات الخاصة بالتسيير والصيانة والتجهيز وكل النفقات الضرورية لانجاز مهام المركز(�).
	وعلى هذا الأساس فان منازعات المركز الوطني للسجل التجاري في علاقاته مع الغير يختص بها القضاء العادي ممثلا في القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري إقليميا(�).
		ومما سبق يمكن القول أنّ الطبيعة المزدوجة للمركز الوطني للسجل التجاري لايمكن أن تتطابق والطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الإداري.
		كما لا يمكن أن تتطابق مع الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية الاقتصادية، لأن الأمر01/04 المؤرخ في 20/80/2001 اعتبر المؤسسات العمومية الاقتصادية شركات تجارية تحوز فيها الدولة أو أي شخص معنوي أخرخاضعللقانون العام أغلبية رأس المال الاجتماعي بشكل مباشر أو غير مباشر(�).كما أنّإنشاؤها وتنظيمها وتسييرها  يخضع للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص عليها في القانون التجاري(�).
	وانطلاقا مما سبق يمكن القول الطبيعة القانونية للمركز الوطني للسجل التجاري تقترب إلي حد كبير مع الطبيعة القانونية للمؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
	وذلك لأن الهيئة التي تأخذ تسمية مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري هي التي تتمكن من تمويل أعبائها كليا أو جزئيا، عن طريق عائد بيع إنتاجتجاري ينجز طبقا لتعريفة معدة مسبقا ولدفتر الشروط العامة الذي يحددالأعباء والتقييدات، التي تعود على عاتق الهيئة والحقوق والصلاحيات المرتبطة به وكذا عند الاقتضاء حقوق وواجبات المستعملين(�). وهي بهذه الصفة تخضع للقواعد المطبقة على الإدارة في علاقاتها مع الإدارة،وتعد تاجره في علاقاتها مع الغير وتخضع لقواعد القانون التجاري، ويكون لها في حياتها ذمة مالية متميزة وموازنة خاصة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا الشأن(�).
	هذا ما ينطبق بكل تفاصيله على المركز الوطني للسجل التجاري، غيرأنّ الاستثناء الوحيد هو أن القانون يلزم المؤسسة ذات الطابع الصناعي والتجاري بالقيد في السجل التجاري بينما المركز الوطني للسجل التجاري لا يلزم بذلك.
	ومع ذلك يبقى يغلب على المشرع الجزائري الاختلاف وعدم التجانس في تكييّفه للمركز الوطني للسجل التجاري. ويظهر ذلك من تكييّف السلطة التشريعية للمركز في نص المادة 15مكرر1 من القانون 91/14 المتعلق بالسجل التجاري والتي تنص على"يعد المركز الوطني للسجل التجاري مؤسسة إدارية".
	 وتكييّفه مره ثانية بموجب المرسوم التنفيذي 92/68 المتضمن تنظيم المركز الوطني للسجل التجاري،حيث تدخلت السلطة التنفيذية بتكييف مغاير لتكييف السلطة التشريعية وذلك من خلال نص المادة 3 في فقرتها الثانية بنصها على " يعد المركز تاجرا في علاقاته مع الغير".
	وهذا تناقص صارخ في التكييّف بين النصوص، من جهة المركز يتمتع بالطابع الإداري لكونه مؤسسة إدارية مستقلة بموجب نص تشريعي، ومن جهة ثانية المركز تاجر بموجب تدخل من السلطة التنفيذية.
	فهل تملك السلطة التنفيذية هذه الصلاحية؟ لتغير نصا تشريعيا بموجب نص تنظيمي.
	في هذا الإطار يرى الأستاذ زوايميةأنّ السلطة التنظيمية لا تملك هذه الصلاحية وأنّها غير مؤهلة لتغيير نص تشريعي(�).
	وإذا كان لا يحق للسلطة التنفيذية أن تغيير تكييّفا جاء بموجب نص تشريعي، يحق لنا أن تساءل عن مدى تأثير تكييّف السلطة التنفيذية واضعين في الحسبان القوة القانونية لهذه النصوص، خصوصا وأن المحكمة العليا ذهبت في هذا الاتجاه واعتبرتأنّ المركز الوطني للسحل التجاري مؤسسة إدارية تضطلع بمهمة الخدمة العمومية ولو أعتبر تاجرا فهذا لا يؤثر على الطابع الإداري(�).
	المطلب الثاني: تسيير المركز الوطني للسجل التجاري وتنظيمه.
	الفرع الأول: الإشراف والتسيير.
	يشرف على المركز الوطني للسجل التجاري هيئتان، هما المدير العام ومجلس الإدارة. وقد أوكلت لكل هيئة مهام محددة في إطار التكامل بينهما في خدمة وترقية نشاط المركز الوطني للسجل التجاري وتحقيق أهدافه.
	أولا: المدير العام.
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